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محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 02/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید بین
.الرباطالمحامي بهیئة نجیب بنسعید نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.
.2السید وبین
.الرباطبهیئة انالمحامیان سعید و نجیب الأیسر ذالأستامانائبه

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

.3السیدة بحضور

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس

.28/09/2010عدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول .
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وبعد المداولة طبقا للقانون.
واســــطة نائبــــه المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ بنــــاء علــــى مقــــال الاســــتئناف الــــذي تقــــدم بــــه الطــــاعن ب

ــــــاریخ 06/02/2009 ــــــه الحكــــــم الصــــــادر بت ــــــذي یســــــتأنف بموجب ــــــف عــــــدد 12/11/2008و ال مل
درهــــم أصــــل الــــدین و تعــــویض قــــدره 133.904,00و القاضــــي علیــــه بــــأداء مبلــــغ 978/8/2008

درهم و تحدید مدة الإكراه البدني في الأدنى مع الصائر.8.000,00

:في الشكـــل
.13/10/2010لبت فیه بالقبول بمقتضى القرار التمهیدي الصادر بتاریخ سبق ا

:وعوفي الموضـ
تقــدم بواســطة نائبــه بمقــال 2حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة و الحكــم المســتأنف أن الســید 

كــان شــریكا للمــدعى علیــه فــي شــركة بــولي زون یعــرض فیــه أنــه 29/04/2008مــؤدى عنــه بتــاریخ 
ه تنـــازل للمــدعى علیــه عـــن حصصــه المــذكورة مقابـــل أداء هــذا الأخیــر مبلـــغ وانــ%33,33بنســبة 

) درهـــــــــــــم داخـــــــــــــل اجـــــــــــــل ثلاثـــــــــــــة اشـــــــــــــهر مـــــــــــــن تـــــــــــــاریخ التنـــــــــــــازل المنجـــــــــــــز فـــــــــــــي133.904(
الا ان المـــــــــدعى علیــــــــــه لــــــــــم یفــــــــــي بالتزاماتــــــــــه رغــــــــــم توصــــــــــله بإنــــــــــذار بتــــــــــاریخ27-03-2006
دعي اصــل الـدین المحـدد فــي ملتمسـان الحكـم علــى المـدعى علیـه بأدائــه لفائـدة المـ29-02-2008

) درهـم و النفـاذ المعجـل وتحدیـد الإكـراه البـدني 40.000) درهم مع تعـویض قـدره (133.904مبلغ (
فــي الأقصــى فــي حقــه وتحمیلــه الصــائر، وأرفــق المقــال بنســخة طبــق الأصــل مــن عقــد تنــازل عــن 

ومصـــــــادق علـــــــى توقیعاتـــــــه فـــــــي2006-03-20ن مـــــــؤرخ فـــــــي و حصـــــــص فـــــــي شـــــــركة بـــــــولي ز 
.2008-02-29وبمحضر تبلیغ إنذار مؤرخ في 27-03-2006

و الــذي جــاء فیــه ان 2008-07-16وبنــاء علــى جــواب نائــب المــدعى علیــه المــؤرخ فــي 
المدعي لم یدل بالقانون الأساسي للشركة ویثیر مـن خلالـه دفعـا بعـدم اختصـاص المحكمـة التجاریـة 

بت في الصائر.للبت في الدعوى ملتمسا التصریح بعدم الاختصاص وإرجاء ال
والــذي جــاء فیــه بخصــوص 2008-07-23وبنــاء علــى تعقیــب نائبــا المــدعي المــؤرخ فــي 

ـــه أثـــار الـــدفع المـــذكور دون بیـــان المحكمـــة التـــي یـــدعي  ـــدفع بعـــدم الاختصـــاص ان المـــدعى علی ال
اختصاصـــها ملتمســـان رد دفـــوع المـــدعى علیـــه والقـــول بعـــدم قبـــول الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص وأرفـــق 

خة من القانون الأساسي لشركة بولیزون.التعقیب بنس
والرامیــة إلــى التصــریح 2008-07-23وبنــاء علــى مســتنتجات النیابــة العامــة المؤرخــة فــي 

بعدم اختصاص هذه المحكمة توعیا للبت في الطلب.
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وذلـــك 195وبنــاء علـــى الحكـــم الصــادر عـــن هـــذه المحكمــة فـــي الملـــف الحــالي تحـــت عـــدد 
بعـــدم قبـــول الـــدفع بعـــدم الاختصـــاص النـــوعي للمحكمـــة التجاریـــة والقاضـــي 2008-07-23بتـــاریخ 

الذي تقدم به نائب المدعى علیه وحفظ البت في الصائر.
وبناء على إدراج ملف النازلة من جدید بجلسات هذه المحكمة.

والتـي تثیـر مـن خلالهـا 2008-10-29وبناء على مذكرة نائب المدعى علیه المؤرخـة فـي 
النوعي مـع طلـب إحالـة الملـف علـى المحكمـة الابتدائیـة بالربـاط ومـن ناحیـة دفعا بعدم الاختصاص 

الموضــوع فــان المــدعي لــم یقــم بتفویــت الحصــص المطالــب بمقابلهــا إلــى الآن وان المــدعي یقــر مــن 
) درهم كما ان الدعوى طالها التقادم ملتمسا 90.540خلال الإنذار المستدل به بان مبلغ الدین هو (

یح بان المحكمة الابتدائیة بالرباط هي المختصة للبت في النزاع واحتیاطیا رفض في الأساس التصر 
الدعوى واستطرادیا الحكم بإجراء خبرة حسابیة.

تخلف عنها الطرفـان وألفـي بـالملف مـذكرة 2008-10-29وبناء على إدراج الملف بجلسة 
م وتــم حجـزه للمداولــة لجلســة نائـب المــدعى علیـه المــذكورة أعـلاه ممــا اعتبـر معــه الملـف جــاهزا للحكـ

12-11-2008.
بعلة:و حیث أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستأنف 

:بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي
حیث یهدف الطلب إلى الحكم وفق ما هو مسطر أعلاه.

دفعــا بعــدم 2008-10-29وحیــث أثــار نائــب المــدعى علیــه مــن خــلال مــذكرة مؤرخــة فــي 
ــا للبــت فــي النــزاع ملتمســا التصــریح باختصــاص المحكمــة الابتدائیــة اختصــاص  هــذه المحكمــة نوعی

بالرباط.
الـدفع أثـاروحیث انه بالرجوع إلى وثائق الملف فانه یتبین ان نائب المدعى علیه سبق وان 

بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریة للبت في النزاع و الذي صدر بشأنه قرار هـذه المحكمـة 
لـم آثارهوالقاضي بعدم قبول الدفع المذكور لعلة ان من 2008-07-23الصادر بتاریخ 195د عد

مــن قــانون المســطرة 16یحــدد المحكمــة التــي یجــب ان ترفــع إلیهــا الــدعوى وفــق مــا تقتضــیه المــادة 
المدنیة.

نائب المدعى علیه الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاریةأثاروحیث انه بعدما 
وبثت فیه هذه المحكمة بحكم مستقل فانه لا یسوغ له ان یتقدم بنفس الدفع مرة ثانیة وأمام أولىلمرة 

نفس المحكمة مما یتعین معه رد الدفع المذكور وضمه إلى جوهر النزاع.
:في الشكل

حیث جاء المقال وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا فانه یتعین قبوله من هذه الناحیة.
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:الموضوعفي
حیث یهدف الطلب إلى الحكم على المدعى علیه بأدائه لفائدة المـدعي اصـل الـدین المحـدد 

) درهـم وتحدیـد الإكـراه البـدني فـي الأقصـى 40.000) درهم مع تعـویض قـدره (133.904في مبلغ (
في حقه وتحمیله الصائر والنفاذ المعجل.

الأساسـي لشـركة بـولي زون المحـدودة وحیث یستفاد من وثائق الملف خاصة نسخة القـانون 
ان طرفــي الــدعوى كانــا شــریكان فــي الشــركة المــذكورة إلــى 2005-07-28المســؤولیة والمــؤرخ فــي 

لكل واحد منهم.%33,33جانب المسمى جان كریستوف برتان بنسبة 
وحیــث ان الفقرتــان الأولــى والثانیــة مــن القــانون المــذكور تنصــان علــى ان تفویــت الحصــص 

شركاء یكون حرا فیما بینهم وان هذا التفویت یجب ان یتم كتابة.بین ال
2006-03-20وحیـــث عــــزز المــــدعي مقالـــه بنســــخة طبــــق الأصــــل مـــن عقــــد مــــؤرخ فــــي 

مفاده ان المدعي تنازل عن كل حصصه في شـركة 2006-03-27مصادق على توقیعاته بتاریخ 
درهــم داخــل 133.904خیــر لمبلــغ مقابــل أداء هــذا الأ1إلــى الســید %33.33بــولي زون وقــدرها 

اجل أقصاه ثلاثة اشهر ابتداء من تاریخ التوقیع على العقد.
وحیث ان البند الرابع من عقد التنازل المذكور یصبح ساري المفعول بمجرد المصادقة على 

التوقیع لدى السلطات المحلیة.
مـات التعاقدیـة المنشـاة من قانون الالتزامات والعقود فـان الالتزا230وحیث ان طبقا للفصل 

على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئیها.
وحیث أثار نائب المدعى علیه دفعا بتقادم الدعوى لكن دون تحدید اجل التقادم المقصود.

وحیث تبین للمحكمة من خلال تفحصها وثائق الملف ان عقد التنازل المسـتدل بـه مصـادق 
-29وان المدعي قام بتوجیه إنذار إلى المدعى علیه بتاریخ 2006-03-27على توقیعاته بتاریخ 

حســـب الثابـــت مـــن محضـــر تبلیـــغ إنـــذار المرفـــق للمقـــال ممـــا یكـــون معـــه اجـــل التقـــادم 02-2008
الخماسي قد انقطع في جمیع الأحوال ویتعین بالتالي رد الدفع بالتقادم لعدم جدیته.

صــل الــدین المطالــب بــه بمقتضــى الإنــذار وحیــث انــه بخصــوص الــدفع المثــار بشــان مبلــغ ا
درهم خلافا لمبلغ الطلـب الـوارد بالمقـال والـذي هـو 90.540والذي هو 2008-02-29المؤرخ في 

) درهم فانه بالرجوع إلى محضر تبلیغ الإنذار المذكور والمدلى به في الملف فانه یتبین 133.904(
مستقلتین كما ورد بنص الإنذار المذكور وان انه ینصب على أداء مبلغین مختلفین موضوع وثیقتین 

درهـــم والـــذي هـــو موضـــوع النـــزاع 133.904) درهـــم والثـــاني بمبلـــغ  90.540الأول یتعلـــق بمبلـــغ (
الحالي مما یكون معه الدفع غیر مرتكز على أساس ویتعین رده.
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وحیــث انـــه بخصـــوص طلـــب المـــدعى علیـــه بــإجراء خبـــرة حســـابیة علـــى أوراق الشـــركة فانـــه 
النظر على كـون النـزاع الحـالي لا یمـس بحسـابات الشـركة التـي لیسـت طرفـا فـي النـزاع فـان وبغض

الخبــرة هــي إجــراء مــن إجــراءات تحقیــق الــدعوى تلجــا إلیهــا المحكمــة تلقائیــا ولا یســوغ ان یتقــدم بهــا 
الأطراف على شكل دفع مما یتعین معه رده.

زل عـن الحصـص موضـوع الـدعوى وحیث ان المدعى علیـه لا ینكـر توقیعـه علـى عقـد التنـا
براءة ذمته اتجـاه المـدعي مـن المبـالغ الـواردة فـي عقـد التنـازل المـذكور كما ان الملف یخلو مما یفید 

133.904,00مما یتعین معه إلزامه بأدائه أصل الدین المذكور لفائـدة المـدعي و المحـدد فـي مبلـغ 

درهم.
و المرفق بالمقال أن 29/02/2008ي و حیث إن الثابت من محضر تبلیغ إنذار المؤرخ ف

المـــدعي قـــام بإنـــذار المـــدعى علیـــه قبـــل المطالبـــة القضـــائیة مـــن أجـــل إبـــراء ذمتـــه مـــن أصـــل الـــدین 
أیام بقي دون جدوى مما یكون معه التماطل ثابت فـي حقـه 10المذكور أعلاه و أمهله أجل أقصاه 

مـة بمـا لهـا مـن سـلطة تقدیریـة تحدیـده فـي و یتعین إلزامه بأدائه لفائدة المدعي تعویضا ارتـأت المحك
درهم.8.000,00مبلغ 

و حیث إن عقد التنازل عن الحصص المذكور أعلاه هو عقد معترف به و غیر منازع فیه 
من قبل المدعى علیه مما یكون معه طلب النفـاذ المعجـل مؤسـس و یتعـین الاسـتجابة لـه فـي حـدود 

درهم.133.904,00أصل الدین بمبلغ 
إن الإكـراه البـدني هـو وسـیلة لإجبـار المـدین علـى الوفـاء بالتزاماتـه المالیـة و یتعـین و حیث 

تحدیده في الأدنى.
و حیث إن خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

حیث جاء في موجبات الاستئناف أنه أساسا في الشكل یتضح مـن خـلال المقـال الافتتـاحي 
من ق 32بیانات المنصوص علیها في الفصل للدعوى أن المدعي أصلیا لم یدل بعنوانه و جمیع ال

م م.
و أن الإشارة للعنوان له أكثر من أهمیة للآثار القانونیة المترتبة عند التبلیغ الخ...

ن التبلیغ لدفاع الأطراف لیس له أثر قانوني و لا یمكن أن یعتد به.باو انه كما لا یخفى 
اعد المتعلقة بالشكل.لذلك فإن الدعوى من أساسها جاءت مخلة لأبسط القو 

و إن العـارض یلـتمس إلغـاء الحكـم المسـتأنف و بعـد التصـدي التصـریح بعـدم قبـول الـدعوى 
على حالتها لإخلالها بأبسط القواعد المتعلقة بالشكل.

احتیاطیا: في الموضوع:
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إن الحكـــم الابتـــدائي لـــم یعـــر اهتمامـــا للـــدفوعات المثـــارة ابتـــدائیا، و كـــذا علاقـــة القرابـــة بـــین 
الطرفین لكون المدعي هو زوج أخت المدعى علیه.

، هذه 16/07/2008و هذا ثابت من خلال الدفوعات المثارة في المذكرة المدلى بها بجلسة 
سریان الدعوى.مراحلالعلاقة التي لا ینكرها المدعي أثناء جمیع 

وثیقـة تفیـد و أنه على ضوء هذا المعطى، أثار العارض ابتدائیا عدم إدلاء السید سـالم بـأي
قیام تفویت الحصص فعلا اللهم تنازل عن حصة في شركة بولیزون.

و إن الفرق شاسع ما بین التنازل و التفویت الواقعي.
و أنــه علــى هــذا الأســاس أثــار العــارض ابتــدائیا التصــریح بــرفض الــدعوى إلــى حــین إثبــات 

ت واقعة التفویت أم لا.تفویت الحصص و الإدلاء بالقانون التأسیسي للشركة لمعاینة هل تم
لكن محكمة الدرجـة الأولـى اسـتبعدت الـدفع، معللـة موقفهـا بكـون عقـد التنـازل یصـبح سـاري 

المفعول بمجرد المصادقة على التوقیع.
لكــن ســریان المفعــول للعقــد یتعلــق بالتزامــات متقابلــة، و لكــن تنفیــذها متوقــف كــل واحــد منهــا 

على الالتزام المقابل للآخر.
من ق ل ع، علیه إثبات تفویت هذه الحصص فعـلا، 399ید سالم عملا بالفصل و إن الس

الشيء الذي لم یتم إثباته لغایة یومه.
سـذاجةبل الغریب في الأمر، الشيء الذي ینبغي التركیـز علیـه، هـو أن السـید سـالم اسـتغل 

غـــم توصـــله بمبلـــغ العـــارض وثقتـــه فیـــه لعلاقـــة القرابـــة التـــي تربطهمـــا، و احـــتفظ بـــالاعتراف بالـــدین ر 
درهم نقدا و مباشرة من عند العارض و ذلك أمام عدة شهود من عائلة الطرفین مـن 133.904,00

بینهم المطلوب حضورها السیدة سمیة عیشي.
و أنه على هذا ضوء هذه المعطیات یتضح أن السید سـالم تخطـى الـروابط العائلیـة محاولـة 

منه الاغتناء على حساب الغیر.
طلب العارض بإجراء خبرة حسابیة على أوراق الشـركة ابتـدائیا كـان لـه أكثـر مـن لذلك، فإن 

مبرر لتبیان صفة الطرفین و معرفة ما لكل واحد على الآخر.
لذلك فإن الطاعن یلتمس من المحكمة إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصـدي توجیـه الیمـین 

المطالب به في مقاله أم لا.للمستأنف علیه ما إذا كان قد توصل بالمبلغ
هذا و في حالة نفیه لواقعة توصله بأي مبلغ فإن العارض یلتمس إجراء بحث فـي النازلـة و 
استدعاء المطلوب حضورها السیدة عیشي سومیة لإثبات أن السید سالم توصل بمـا كـان یطالـب بـه 

هو أخ زوجته.في مقاله الافتتاحي للدعوى، محاولا الاغتناء على حساب العارض الذي
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في حالة تشبث المستأنف علیه بهذا الإنذار الإشهاد على العارض سلوكه الطعن واحتیاطیا 
من ق م م.92بالزور فیه طبقا للفصل 

أن تقولوا في جمیع الحالات بإلغاء الحكم المستأنف و توجیه الیمین إلى المستأنف علیه، و 
المطلوب حضورها للوقوف على الحقیقة.في حالة تشبثه بموقفه إجراء بحث بعد استدعاء

أن تقولوا فـي جمیـع الحـالات بـإجراء خبـرة حسـابیة بـین الطـرفین بعـد إثبـات المسـتأنف علیـه 
تفویت الحصص فعلا للعارض بعد التزام الأول بتنازله عن حصص في الشركة.

أن تحملوا المستأنف علیه الصائر.
انـه علـى بواسـطة نائبـه بمـذكرة مفادهـا أجاب المسـتأنف علیـه26/05/2009وخلال جلسة 

زان للطـرف المـدعي یـخلاف ادعاء المستأنف فان كلا من القانون و العمـل والاجتهـاد القضـائیین یج
ان یختار محلا للمخابرة معه .

وان دفـــاع المـــدعي المســـتأنف حالیـــا لـــه مـــوطن داخـــل دائـــرة نفـــوذ المحكمـــة و یتمتـــع بكامـــل 
طــراف أمــام القضــاء بوصــفه محامیــا ، كمــا ان القــانون یخــول للأطــراف الأهلیــة القانونیــة لتمثیــل الأ

مــن قــانون المســطرة 33الــذین ینــوب عــنهم ان یختــاروا مكتبــه محــلا للمخــابرة معهــم بــدلیل الفصــل 
المدنیة الذي یعتبر تعیین المدعي لوكیله اختیار لمحل المخابرة معه بموطنه .

–المــدعي ابتــدائیا –ن جــراء تعیــین العــارض وان المســتأنف لــم یبــین الضــرر الــذي لحقــه مــ
مكتــب دفاعــه محــلا للمخــابرة معــه ، خاصــة ان اختیــار محــل للمخــابرة إجــراء قــانوني و یترتــب كافــة 

الآثار القانونیة سواء أثناء سریان الدعوى او بعد النطق بالحكم .
خصي و العائلي وان العارض عند رفعه لدعواه الابتدائیة أوضح بمقاله الافتتاحي الاسم الش

و كــذا مهنتــه و عنوانــه ، بوصــفه طرفــا مــدعى علیــه و مواجهــا –المســتأنف حالیــا –للمــدعى علیــه 
بالدعوى و بالإجراءات تبلیغ و تنفیذ الحكـم الصـادر ضـده ، علمـا ان المسـتأنف علیـه نـاقش ابتـدائیا 

الـذي یتعـین معـه لأمـر صـفة العـارض او فـي سـند المدیونیـة اموضوع الدعوى ولم یطعن مطلقـا فـي 
رد دفع المستأنف علیه لعدم قانونیته و بالتالي اعتبار دعوى العارض المرفوعة ابتدائیا مقامة بشكل 

قانوني صحیح.
بإثبـــات تفویـــت حصـــص –حســـب زعمـــه –ثانیـــا : یـــدعي المســـتأنف ان العـــارض مطالـــب 
الشركة التي تنازل عن حصصه فیها لفائدة المستأنف .

ة لا ینصب مطلقا على نزاع حول الشركة او حسـاباتها علمـا انـه لیسـت وان الموضوع النازل
طرفا في الدعوى .
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بذمة المستأنف و الذي لم یثبت لحد المتخلذوان هذه الأخیرة ینصب موضوعها على الدین 
الآن أداءه ، علما ان عقد التنازل المتضمن للدین لم یكن مطلقا محـل منازعـة مـن طـرف المسـتأنف 

به أمام قضاء الدرجة الأولى .الذي اعترف
وانه رفعا لكل لبس فان القانون الأساسي المقدم من طرف العارض أثناء المرحلـة الابتدائیـة 
نص في فقرتیه الأولى و الثانیة على ان تفویت الحصـص بـین الشـركاء یكـون حـرا فیمـا بیـنهم و ان 

یتم كتابة .
تـدائیا یفیـد تنـازل هـذا الأخیـر عـن حصصـه وان سند الدین المرفق بمقال العارض المرفوع اب

في الشركة لفائدة المستأنف الذي التزم بأداء مبلغ الدین موضوع السند المذكور لفائدة العارض .
و ان البنــد الرابــع مــن عقــد التنــازل نــص صــراحة علــى ان مفعــول العقــد المشــار إلیــه یصــبح 

ة .ساري المفعول بمجرد المصادقة علیه لدى السلطات المختص
و ان المســـتأنف صـــادق علـــى توقیعـــه الـــوارد بعقـــد التنـــازل ملتزمـــا بـــدالك بـــأداء مبلـــغ الـــدین 

من القانون الالتزامات و العقود .230للعارض مما یجعل التزامه قائما مقام القانون بقوة الفصل 
الأمــر الــذي یجعــل طلــب المســتأنف بــإجراء خبــرة طلبــا مــردودا علیــه لمخالفتــه للقــانون بــدلیل 

ند الدین المنشئ بین العارض و المستأنف على وجه صحیح .س
الشــيء الــذي یشــهد علــى مصــادفة الحكــم موضــوع الاســتئناف للصــواب فیمــا قضــى بــه فــي 

مواجهة المستأنف من أداء للدین الملتزم به من طرفه.
ثالثا: إن المستأنف لم یثبت براءة ذمته مـن الـدین موضـوع السـند المصـادق علیـه مـن طرفـه 

ي وسیلة إثبات قانونیة.بأ
و إن طلبه الرامي إلى الاسـتماع إلـى المسـماة سـمیة عیشـي بـدعوى أنهـا شـاهدة علـى وفـاءه 

مـن قـانون الالتزامـات و العقـود الـذي یـنص 443بالدین هو طلب جدید و غیر قانوني بقـوة الفصـل 
لا یجــوز إثباتــه درهمــا250,00ضــرورة علــى أن كــل فعــل مــن شــأنه أن ینهــي التزامــا تتجــاوز قیمتــه 

درهما.133.904,00بشهادة الشهود، علما أن مبلغ الدین موضوع الدعوى الحالیة یصل إلى 
مما یبقى معه طلـب المسـتأنف فـي هـذا الشـأن مرفـوض قانونـا، مـع الإشـارة إلـى عـدم إثباتـه 

فإنهـا لا علـى فـرض وجودهـا -أي القرابـة–للقرابة التي یدعي أنها تربطـه بالعـارض و التـي بـدورها 
تعفیه من التزامه اتجاه العارض بحكم القانون.

رابعا: یطلب المستأنف توجیه الیمین للعارض.
و إن هذا الطلب غیـر مقبـول شـكلا لعـدم أداء الرسـوم القضـائیة علیـه، و أیضـا لعـدم إرفاقـه 

ــم یــتم التقــدم بــه أمــام  المحكمــة بوكالــة خاصــة بتوجیــه الیمــین وفقــا للقــانون، علمــا أنــه طلــب جدیــد ل
التجاریة بالرباط.
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الشيء الذي یظل معه الطلب المذكور غیر مقبول قانونا.
خامسا: ادعى المستأنف في ملتمساته ادعاءا غریبا حول وجود جواب عن إنذار مبرزا نیتـه 
فـــي الطعـــن بـــالزور فـــي الإنـــذار حســـب مـــا هـــو وارد حرفیـــا بالصـــفحة الرابعـــة الـــوارد بهـــا ملتمســـات 

ح أنه: "في حالـة تشـبث المسـتأنف علیـه بهـذا الإنـذار الاشـهاد للمسـتأنف سـلوكه المستأنف الذي صر 
الطعن بالزور".

مــن طــرف المســتأنف 29/02/2008و إن الإنــذار موضــوع الــدین و المتوصــل بــه بتــاریخ 
قبل رفع العـارض لـدعواه التجاریـة، هـو إنـذار قـانوني و منـتج لكافـة آثـاره و لـم یكـن مطلقـا محـل أي 

طرف المستأنف أثناء سریان المرحلة الابتدائیة أمام المحكمة التجاریة بالرباط.منازعة من
و إن المستأنف لـم یرفـق طلبـه بالوكالـة الخاصـة بـالطعن بـالزور حتـى یكـون طلبـه المـذكور 

مقبولا قانونا.
و إن الجــواب عــن الإنــذار المزعــوم مــن طــرف المســتأنف تــم الإدلاء بصــورة منــه مــن طــرف 

أثنـــاء المرحلــة الاســتئنافیة فقـــط و لــم یــتم بتاتـــا تقدیمــه مــن طـــرف العــارض أو مواجهـــة هــذا الأخیــر 
المستأنف به إلى الآن حتى یمكن القول قانونا بإمكانیة الطعـن فیـه بـالزور أو غیـره وفـق مـا یفرضـه 
القانون الذي یعطي الحق للطعن في كل وثیقة یقدمها الطرف المدعي و یواجه بها الطرف المـدعى 

و لــیس أن یقــوم هــذا الأخیــر بــالإدلاء بوثیقــة أجنبیــة عــن ســند الــدین و یرغــب فــي الطعــن فیــه علیــه
بالزور لغایة في نفسه، علما أن المستأنف لم یرفق طلبه بأیة وكالة خاصة مـن اجـل الطعـن بـالزور 

كما تم توضیحه أعلاه.
واب عـــن و تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن موضـــوع الـــدعوى لا ینصـــب علـــى الإنـــذار أو علـــى الجـــ

الإنذار و إنما یتعلق بسند الدین الذي لـم یـتم الطعـن فیـه بـأي طعـن قـانوني علمـا أن المسـتأنف یقـر 
وهــو -بقانونیــة الســند المــذكور و بصــحة محتــواه خاصــة أمــام زعمــه أنــه أدى المبلــغ موضــوع الــدین

، علمـا أنـه مما یجعـل طلـب الطعـن بـالزور غیـر ذي موضـوع-زعم مردود علیه كما تم إثباته أعلاه
متناقض مع بقیة مطالب المستأنف.

و إنه تبعا لذلك فإن طلب الطعن بالزور هو طلـب غیـر مقبـول شـكلا و مرفـوض موضـوعا 
لمخالفته للقانون و للمنطق كما تم الاشهاد علیه أعلاه.

ــــى قــــرار  ــــاء عل 15/09/2008الجــــواب لنائــــب المســــتأنف بعــــد توصــــله لجلســــة تبلیــــغو بن

بالملف مذكرة مرفقة بوكالة خاصة من أجل توجیه الیمین القانونیة.تو ألفی
.13/10/2009و حیث تقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 
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وبناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجاریة والقاضي بإجراء بحث قصد أداء 
مــا تمســك بــه الطــاعن توجیــه الیمــین الحاســمة مــن جملــةهنــالمســتأنف علیــه الیمــین القانونیــة بعلــة ا

للمستأنف علیه بخصوص توصله بالمبلغ الوارد بالعقد و أدلى بوكالة خاصة من أجل ذلك.
و حیـــث إن المحكمـــة لا یســـعها فـــي مثـــل هـــذه الحالـــة إلا أن تقضـــي بـــإجراء بحـــث یحضـــره 

ة بخصــوص مــا إذا كــان لا الطرفــان شخصــیا و نائبیهمــا بقصــد أداء المســتأنف علیــه الیمــین القانونیــ
".01/12/2009الوارد بعقد التنازل و ذلك یوم 133.904,00زال دائنا بمبلغ 
حضـــرها نائـــب المســـتأنف 20/04/2010بجلســـة البحـــث المؤرخـــة فـــي الملـــف أدرج وحیـــث 

والتمس أجلا للإدلاء بمذكرة توضیحیة.
بإرادته وبشكل قانوني أدلى بمذكرة مفادها ان المستأنف أنجز18/05/2010وخلال جلسة 

سند الدین الذي یقر فیه انـه مـدین للعـارض بـالمبلغ موضـوع الـدین، مستشـهدا علـى مـلاءة ذمتـه مـن 
خلال المصادقة على السند المشار الیه أمام السلطات المختصة.

وان المستأنف لم یرفق مقالـه الاسـتئنافي بایـة وثیقـة تثبـت بـراءة ذمتـه مـن الـدین المـذكور إذ 
ملزما بقوة القانون بالإتیان بالبینة القانونیة على ما یزعمه من عدم المدیونیة الأمر الذي یكون یبقى 

معه استئنافه مرفوضا.
ان ســند الــدین لــم یــتم الطعــن فیــه بــاي طعــن قــانوني ســواء مــن زور اصــلي او فرعــي إذ لــم و 

إطــار قواعــد قــانون یسـلك المســتأنف أیــة مســطرة فــي هــذا الصــدد ســواء أمــام القضــاء الجنحــي او فــي
المسطرة المدنیة المنظمة لدعوى الزور الفرعي.

وان المســتأنف لــم یتقــدم بایــة شــكایة او مقــال مــؤدى عنــه فــي هــذا الشــأن كمــا انــه لــم یرفــق 
مقاله الاستئنافي بایة وكالة خاصة من اجل الطعن بالزور وفق ما یفرضه القانون.

من اجل الطعـن بـالزور سـواء فـي سـند الـدین وان المستأنف لم یباشر أیة إجراءات مسطریة
او غیـــره مــــن الوثـــائق ممــــا یبقــــى معـــه ادعاءاتــــه فــــي هـــذا الصــــدد مرفوضــــة بحكـــم القــــانون والعمــــل 

والاجتهاد القضائیین.
ـــم یـــتم أداء الرســـوم  وان طلـــب توجیـــه الیمـــین جـــاء بـــدوره مخالفـــا للإجـــراءات المســـطریة إذ ل

كالة خاصة من اجل توجیه الیمین وفق ما یحتمه القانون.القضائیة وأیضا لم یتم الإدلاء بایة و 
28/09/2010تقـرر خـتم البحـث وإحالـة الملـف علـى جلســة 01/06/2010وخـلال جلسـة 

حیث توصل نائب المستأنف ولم یحضر، فتقرر حجز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق بـالقرار لجلسـة 
.02/11/2010ومددت لجلسة 26/10/2010

 
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بمذكرة یلتمس لتوجیه الیمینتقدم بواسطة نائبه أثناء جلسة البحثالمستأنف علیه انحیث
من خلالها العدول عن طلب توجیه الیمین لكونه جاء مخالفا للإجراءات المسطریة.

ان طلب توجیه الیمین عزز من طـرف فحیث انه خلافا لما تمسك به نائب المستأنف علیه 
وانه لا یوجد قانونا ما 15/09/2009مرفقة بالمذكرة المؤرخة في ة وهي نائب الطاعن بوكالة خاص

یفرض ضرورة أداء الرسوم القضائیة عن طلب توجیه الیمین.
وحیــث ان الطــاعن تمســك بتوجیــه الیمــین للمســتأنف علیــه بخصــوص توصــله بــالمبلغ الــوارد 

بالعقد.
ق.ل.ع.) وهي بذلك حجـة من460وان المشرع اعتبر الیمین من وسائل الإثبات (الفصل 

ممن لا حجة له.
وحیث ان المستأنف علیه بعد رضوخه لطلب الطاعن وقبول أداء الیمـین القانونیـة الحاسـمة 

یكــون قــد نكــل عــن أداء الیمــین وهــذا الســبب وحــده كــاف لإلغــاء الحكــم المســتأنف ،أوردهــا فــي حقــه
والحكم من جدید برفض الطلب.

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةالاستئناف التجاریفإن محكمة

البت فیه.سبق : في الشـــكل

باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیه : في الـجوهـر

.الصائر

 
       



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
باســم جلالـة المـلـكبالدار البیضاء

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 4/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.محمد الزایري التلمسانينائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.الممثلة في شخص مسیرها القانوني 2شركة وبین 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

ة المدنیة.المسطر 
والفصول.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة نائبــه الاســتاذ محمــد الزایــري 1بنــاء علــى المقــال الاســتئنافي الــذي تقــدم بــه الســید 

و الـــذي یســـتانف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادر عـــن المحكمـــة التجاریـــة 21/7/2010التلمســـاني بتـــاریخ 

قرار رقم :
4796/2010

صدر بتاریخ:
4/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4412/6/2009

بمحكمة الاستئناف التجاریةرقمه 
4289/2010/12

ل/س
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ــــف ر 05/11/2009بالــــدار البیضــــاء بتــــاریخ  القاضــــي بعــــدم قبــــول 4412/06/2009قــــم فــــي المل
الدعوى و تحمیل رافعها الصائر.

في الشكـــل:
حیـــث انـــه لا یوجـــد ضـــمن وثـــائق الملـــف مـــا یفیـــد تبلیـــغ الحكـــم المســـتانف ممـــا یكـــون معـــه 

الاستئناف واقعا داخل اجله القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلیة و یتعین التصریح بقبوله .

وفي الموضــوع:
یؤخـد مـن وثـائق الملـف و بالمنصـوص المقـال الافتتـاحي للـدعوى و الحكـم المسـتانف حیـث

المقـــال  الاســـتئنافي ان المـــدعي المســـتانف تقـــدم بمقـــال یعـــرض فیـــه انـــه مســـاهم فـــي شـــركة دیســـتر 
ســهم و ان العــارض لاحــظ عــدة 5000ســهم مــن اجمــالي اســهمها الســالفة 2000یبلاســت و یملــك 

و على الخصوص المشتریات و المبیعات خلال الفترة المتراوحة ما بین اخلالات في تسییر الشركة
.2005الى متم دجنبر 2002فاتح ینایر 

درهم و الحكـم 5000لذلك یلتمس الحكم على المدعى علیها بادائها له تعویضا مسبقا قدره 
عن السـنوات باجراء خبرة حسابیة لتحدید المبیعات و المشتریات التي تمت من طرف مسیر الشركة 

مع مراقبة الفیاتیر و مطابقتها للمبیعات .2005و 2004و 2002,2003
ر الحكم المستانف.دو بعد انتهاء الاجراءات ص

و حیث جاء في موجبـات الاسـتئناف ان الحكـم الابتـدائي رد الـدعوى بتعلیـل غیـر مفهـوم اذ 
عـدم اختصاصـها للبـت فـي الطلـب في المقتضیات القانونیة التـي اسسـت علیهـا حكمهـا بانها لم تشر 

و انه كان علیها تحدید الجهة المختصة مع العلم ان المشـرع مـنح الصـلاحیة للشـركاء فـي اسـتعمال 
مـن اجـل مطـالبتهم بـالتعویض عـن الاضـرار التـي لحقـت بالشـركة المتصـرفین دعوى المسؤولیة ضد 

مـــن ق ل ع, و الفصـــول مـــن 1047الـــى 1043خلالات بالتســـییر طبقـــا للفصـــول فیمـــا یتعلـــق بـــالا
.95-17من قانون 355الى 349

ــــق  بالمبیعــــات و  و ان المســــتانف باعتبــــاره مســــاهما فقــــد لاحــــظ عــــدة اخــــلالات فیمــــا یتعل
, و انــه اســتنادا الــى 2005لســنة الــى مــتم دجنبــر 1/1/2002المشــتریات خــلال الفتــرة الممتــدة مــن 

مــن ق ل ع فــان مــن حقــه اســتعمال دعــوى المســؤولیة ضــد 77اعــد المســؤولیة الــواردة فــي الفصــل قو 
مسیر الشركة عن الاخلالات و الاخطاء في التسییر , لاجله یتعین الغاء الحكم المستانف و الحكم 

من جدید و فق المقال الافتتاحي .
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ســــتانف علیهــــا رغــــم تخلفــــت عنهــــا الم14/10/2010و بنــــاء علــــى ادراج القضــــیة لجلســــة 
مددت لجلسة یومه .21/11/2010التوصل  مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 

المـــحكمة 
حیث ركز الطاعن استئنافه على ما ذكر من اسباب اعلاه .

ییر الشـركة لالات نتیجـة اخطـاء فـي تسـه علـى وجـود اخـئـفـي ادعاالمستأنف تصرقوحیث ا
32مقاله بما یثبت هذا الادعاء الشيء الذي یجعل المقال مخالفا لمقتضـیات الفصـل ان یعزز دون 

من قانون المسطرة المدنیة لعدم  ارفاقه بالوثائق المؤیدة له مما یكون معه الحكم المستانف القاضي 
مـن  ق 124تطبیـق الفصـل ویتعـین تاییـده مـع محلـه،هذه العلة في بعدم قبول الدعوى استنادا الى 

م م .

لـھذه الأسبـــــاب
محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح 

.علنیا و حضوریا وهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده و تایید الحكم المستانف و ابقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

لشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم وا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 23/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

."2بصفته مسیرا وحیدا لشركة "1السید -بین 
" شــركة ذات مســؤولیة محــدودة فــي شــخص ممثلهــا 2"3شــركة -

.القانوني
.احمد بنغین ومحمد الطاهر خالوفيانالأستاذماهانائب

.الدار البیضاءبهیئة انالمحامی
من جهة.ینمستأنفمابوصفه

ـــین  أصـــالة عـــن نفســـها ونیابـــة عـــن 5وهـــم: الســـیدة 4ورثـــة وب
.یوسفوغزلان –حمزة –ابنائها القاصرین خلیل 

.محمد شهید المرنیسيالأستاذ منائبه
.لبیضاءالدار االمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
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وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.
.2010-10-19ات آخرها جلسعدة واستدعاء الطرفین ل
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
...............والفصول 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم بــه الطاعنــان بواســطة نائبهمــا المــؤدى عنــه بتــاریخ 

القاضــي 2007اكتــوبر 15الحكــم التمهیــدي المــؤرخ فــي مــاوالــذي یســتأنفان بموجبه31/08/2009
القاضــــي بقبــــول 2009-03-30بــــإجراء خبــــرة الســــید احمــــد خــــردال والحكــــم القطعــــي المــــؤرخ فــــي 

المقالات الأصلي والاصلاحي والاضافي وفي الموضوع الحكـم بعـزل المسـیر الوحیـد السـید تركـوكي 
." وبرفض باقي الطلبات2"3سیر لشركة عبد االله من منصبه كم

وبناء على مقال الاسـتئناف العـارض الـذي تقـدم بـه الفریـق المسـتأنف علـیهم بواسـطة نـائبهم 
المعفى من أداء الرسوم القضائیة في إطار المساعدة القضائیة والذي یستأنفون بموجبه جزئیا الحكم 

.المشار إلیه أعلاه

في الشكـــل:
ن الأصلي والفرعي لتوفرهما على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.قبول الاستئنافی

وفي الموضــوع:
حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتأنف ان ورثــة بنحــدوش تقــدموا بواســطة نــائبهم 

رفقــة زوجتـــه 2بنحــدوش احمــد كـــان مســاهما بشــركة بمقــال مــؤدى عنــه یعرضــون فیـــه ان مــورثهم
في المائة من اسهم الشـركة و ان المسـیر تركـوكي عبـد االله كـان یملـك نفـس 50بنسبة 5المسماة 

%33.33و الهالــك نســبة  %66.67النســبة بمصــاحبة زوجتــه الا ان هــذه النســبة اصــبحت تبلــغ 

دون معرفــة الاجــراءات القانونیــة التــي ادت الــى تغییــر هــذه النســب و العارضــة بعــد اطلاعهــا علــى 
دى مصــلحة الســجل التجــاري لــم تصــل الــى معرفــة ذلــك لعــدم العثــور علــى الملــف التقنــي بالشــركة لــ

الوثـــائق الخاصـــة بهـــذا الاجـــراء الـــذي ادى الـــى هـــذا التغییـــر الجـــدري فـــي نســـبة الشـــركاء , كمـــا ان 
العارضین لم تعرض علیهم الوثائق المحاسـبیة وفـق مـا یـنص علیـه القـانون بالاضـافة الـى ان هنـاك 
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الــى الافــلاس یتحمــل وزرهــا المســیر الوحیــد زیــادة الــى عملیــة الاقتــراض اتفاقــات ســریة ادت بالشــركة 
483.972.29بلغت ضعفي رأسمال الشركة كما فقدت كل اموالها الخاصة و بلغ عجزها الى مبلـغ 

درهم , لذا یتعین الحكم بعزل المسیر الوحید السید تركـوكي عبـد االله و تعیـین مسـیر مؤقـت و الحكـم 
لوقــــوف علـــى مقـــدار الخلــــل و الخســـارة التـــي منیــــت بهـــا الشـــركة و الضــــرر بـــاجراء خبـــرة حســـابیة ل

الحاصل للمدعین.
و 2006القانون الاساسي للشـركة و نسـخة مـن میزانیـة -و ارفق المقال بالوثائق التالیة : 

رسائل انذار و صورة لنیابة شرعیة و صورة لنسخة وفاة و صورة من رسم اراثة.
العامـــة الرامـــي الـــى تطبیـــق القـــانون و المحافظـــة علـــى حقـــوق و بنـــاء علـــى ملـــتمس النیابـــة 

القاصرین .
حضــــرها 1/10/07و بنـــاء علـــى ادراج ملــــف القضـــیة بعــــدة جلســـات علنیـــة آخرهــــا جلســـة 

محامي الطرف المدعي و ألفي بالملف ملـتمس المیابـة العامـة المشـار الـى مضـمونه اعـلاه , وسـبق 
رر حجـز القضـیة فـي المداولـة قصـد النطـق بـالحكم ان رفض التوصل من طرف المدعى علیه , فتقـ

.15/10/2007في جلسة 
امـــرت المحكمـــة تمهیـــدیا بـــاجراء خبـــرة عهـــدت مهمـــة القیـــام بهـــا 15/10/2007و بتـــاریخ 

للخبیــر الســید احمــد خــردال الــذي علیــه الانتقــال الــى مقــر الشــركة و الاطــلاع علــى الــدفاتر التجاریــة 
ــائ2للشــركة المــذكورة " ق الخاصــة بهــا بمــا فیهــا الجمــوع العامــة التــي تعقــدها ســواء بصــفتها " و الوث

هـل حققـت ارباحـا ام 2006العادیة او الاستثنائیة , تحدید الوضعیة المالیة للشـركة ابتـداء مـن سـنة 
عجزا مالیا؟و ما هي اسباب هـذا العجـز؟ و هـل هـي راجعـة لاسـباب داخلیـة للشـركة ام خارجیـة ؟ و 

ما هي الآثار السلبیة المباشرة على الشركة ؟ التاكد مـن كـون مسـیرها ارتكـب تحدید هذه الاسباب و 
اخلالات في التسییر و ان  وجدت , تحدیـدها و مـا هـي كـذلك آثارهـا علـى الشـركة , تحدیـد نصـیب 

الشركاء.
و بناء على تقریر الخبیر المذكور اعلاه و الذي توصل في تقریره الى القول بان الشركة لم 

, ممـــا جعـــل الشـــركة تبتلـــع جمیـــع 31/12/2007الـــى 2006خســـارات متتالیـــة منـــذ ســـنة تحقـــق الا 
و 2006درهــم , وقــد لاحــظ الخبیــر بانــه خــلال الفتــرة 4.303.606,21رأســمالها و تتجــاوز بمبلــغ 

درهـم تـم 1.469.292,35بمبلـغ 2005السلف الذي كان مسجلا باصول الشـركة منـذ سـنة 2007
المصــاریف الجاریـــة بــدلا مـــن ان تستخلصــه الشـــركة مــن الجهـــة التـــي الـــى 2007تحویلــه فـــي ســنة 

درهـم و لـم یـتم 100.000تـم بیـع سـیارتین بمبلـغ اجمـالي قـدره 2007استفادت منه , و خلال سـنة 
, كمـا انـه بالنسـبة 21/06/2005الاشارة الى ذلك في جدول اعمـال الجمـع العـام الـذي سـینعقد فـي 

درهم في حساب الاستغلال بینمـا مجمـوع القـیم 1.961.262,88لغ لمؤونة الاستهلاك تم تسجیل مب
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درهـم 1.994.571,50درهم و تم بتسجیل باب الخصـوم مبلـغ 842.186,26الثابتة لا یفوق مبلغ 
بحســـاب مـــا یســـمى الاحتیـــاط مـــن المخـــاطر الا انـــه لا یعـــرف مصـــیر هـــذه الســـیولة , و بخصـــوص 

ضـعیة المالیـة الصـعبة التـي آلـت الیهـا الشـركة مـا هـي إلا الاخلالات التـي ارتكبهـا المسـیر اذ ان الو 
نتیجة سوء  التسییر اذ استمر في استغلالها رغم انه كان بها عجز, و بالنسبة لنسب الشركة فانه و 
حســـب المحاضـــر العامـــة غیـــر الاســـتثنائیة المنعقـــدة اســـتطاع الخبیـــر الـــى تحدیـــد آخـــر للشـــركاء فـــي 

فـان السـید التركـوكي و زوجتـه نسـبتهما هـي 15/07/2003ي الشركة من خلال المحضر المـؤرخ فـ
.%33,34و السید بن حدوش و زوجته 66,66%

أدلــى دفــاع المــدعى علیهــا بمــذكرة جوابیــة بعــد الخبــرة یــدفع فیهــا 13/10/2008و بجلســة 
بعــدم القبــول لكــون الابــن المســمى یوســف احــد الورثــة قــد بلــغ ســن الرشــد القــانوني ممــا یتعــین معــه 

ح المسطرة مـن طـرف المـدعین بالاضـافة إلـى أن هنـاك ورثـة آخـرین لـم یـتم الاشـارة الـیهم , و إصلا
تــنص علــى ان الانصــبة تنتقــل عــن طریــق 95/15مــن قــانون 56انــه مــن زاویــة اخــرى فــان المــادة 

الارث او بــین الازواج او الأقــارب ...غیــر انــه یمكــن ان یــنص فــي النظــام الاساســي علــى ان احــد 
یصبح شریكا إلا بعد قبوله الشروط  المنصـوص علیهـا فیـه, وأنـه بـالرجوع الـى النظـام الأشخاص لا

علـــى الورثـــة ان یثبتـــوا صـــفتهم كورثـــة داخـــل اجـــل ثلاثـــة اشـــهر لتمكـــین بـــاقي 11الأساســـي الفصـــل 
الشــركاء مــن ممارســة حــق الاســترداد , و الورثــة لــم یحترمــوا هــذه المقتضــیات كمــا انهــم لــم یســتجیبوا 

المبلغ لهم من طرف الشركة لتأكید صـفتهم للحفـاظ علـى السـیر العـادي للشـركة . و بالنسـبة للانذار 
للخبرة المنجزة فان ما توصل الیـه الخبیـر فهـو مـردود اذ ان مبلـغ السـلف الـذي كـان مسـجلا باصـول 

درهم كان قد تم تحویله لحساب الشركة من قبل المكتـب الـوطني للكهربـاء 1.469.292,35الشركة 
قــد قــام بنــك الشــركة بالاحتفــاظ بــه كضــمانة الــى حــین انجــاز الاشــغال المتعلقــة بالمكتــب و بعــد , و 

انجاز الاشغال تصرفت فیه الشركة , اما بخصوص بیع النـاقلتین فـان ذلـك یـدخل فـي اختصاصـات 
درهم الذي سجل بحساب یسمى بالاحتیاط و ذلك للنزاع القـائم 1.944.571,50المسیر و ان مبلغ 

و حـده بصـفته شـریكا 1درهم یعود الى السید 2.207.496,39حة الضرائب, و اما مبلغ مع مصل
ــم یســبق لأي شــریك آخــر ان قــام بــدفع أي مبلــغ فــي هــذا الحســاب و أن الخســائر التــي عرفتهــا  و ل
الشركة تلرجع بالاساس الى رحیل السید احمد بن حدوش و تبعا لذلك یتعین الحكم برفض الطلب و 

عقد قـرض مقـرون –نسخ لعقود كفالة شخصیة -نسخ لاستدعاءات-ة : برسالة انذار ارفق المذكر 
عقد تفویت حصص.–برهن 

ادلـــى دفـــاع الطــرف المـــدعي بمـــذكرة تعقیــب مـــع مقـــال اصـــلاحي 17/11/2008و بجلســة 
یصلح فیه المقال معتبرا ان المسـمى بـن حـدوش یوسـف یتقاضـى باسـمه الشخصـي و بالنسـبة لبـاقي 

البنتــین فانهمــا لا یرغبــان فــي ممارســة الــدعوى معهمــا , وبخصــوص عــدم اخبــار الشــركة الورثــة أي
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بصفتهما ورثة لأحد الشركاء فان العارضین منعوا من الدخول الى الشركة من طرف المسیر الوحیـد 
, وارفق المذكرة بنسخة خبرة حسابیة و صور لرسائل.

قیــب بعــد الخبــرة مــع طلــب اضــافي و بــنفس الجلســة ادلــى دفــاع الطــرف المــدعي بمــذكرة تع
معفى من اداء الرسوم القضـائیة فالنسـبة للخبـرة یصـرح بـان الخبـرة اثبتـت الخلـل المـادي الـذي انتـاب 
الشرطة و من خلال الخبـرة هنـاك مبـالغ مهمـة غیـر منطقیـة تـم الاسـتیلاء علیهـا مـن قبـل المسـیر و 

حكم مناب العارضین حسب اسـهمهم درهم و ب8.739.479,52ان هذه المبالغ بلغت في مجموعها 
درهــم زیــادة علــى الضــرر الشخصــي الــذي یقــدره 2.913.742,47فیكــون المبلــغ المســتحق لهــم هــو 

الاكراه في الاقصى و الصائر .–النفاذ المعجل –درهم 1.000.000الطرف المدعي في مبلغ 
ئیة .و ارفق المذكرة و المقال الاضافي بمقرر المساعدة القضائیة بصفة نها

ادلـــى دفـــاع المـــدعى علیهمـــا بمـــذكرة یؤكـــد فیهـــا كـــل مـــا جـــاء فـــي 22/12/2008و بجلســة 
مذكرته السابقة.

ادلى دفاع الطرف المدعي بمذكرة تعقیب لم یات فیهـا هـو الآخـر 26/01/2009و بجلسة 
بجدیــد مضــیفا بــان المــدعى علیــه عمــد الــى خلــق  شــركة منافســة ســماها "جینیــة " و حــول لهــا كــل 

".2قات التي كانت موجودة لشركة "الصف
ادلـــى دفـــاع المـــدعى علیهمـــا بمــذكرة تعقیـــب یؤكـــد فیهـــا كـــذلك مـــا 23/02/2009و بجلســة 

سبق مضیفا بان الطرف المدعي لم یدل بایة حجة تفید ان السید تركوكي قـام بانشـاء شـركة منافسـة 
, وارفق المذكرة بتقریر خبرة عبد الحمید المباركي.

تمس النیابــة العامــة المــدلى بــه و الرامــي الــى تطبیــق القــانون مــع المحافظــة و بنــاء علــى ملــ
على حقوق القاصرین .

وحیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.
ان المحكمـة الابتدائیـة عللـت قبولهـا للـدعوى بأنـه حیث جاء في أسباب الاستئناف الأصـلي

ان مــن بــین الطــرف المــدعي لــیس الورثــة فقــط الــذین حلــوا محــل بــالرجوع إلــى وثــائق الملــف یتبــین
التـي لهـا صـفة وارثـة وشـریكة فـي الشـركة كمـا 5مورثهم الهالـك بنحـدوش احمـد بـل زوجتـه السـیدة 

هو مبین من خلال القانون التاسیسي للشركة.
ون مــن قــان69وبالتــالي تكــون محقــة فــي طلبهــا الرامــي إلــى العــزل عمــلا بمقتضــیات المــادة 

96/5.
لكن انه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى یتضح ان ورثة السـید بنحـدوش احمـد ومـن بیـنهم 

هم الذین تقدموا بدعوى العزل.5زوجته 
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بصـفتها شـریكة فـي الشـركة فـلا یمكنهـا 5وانه مادامت الدعوى لم ترفع من طـرف السـیدة 
.96/5من قانون 69ان تطلب عزل المسیر طبقا للمادة 

وانه من جهـة أخـرى فـان المحكمـة الابتدائیـة عللـت القبـول بالنسـبة للورثـة بأنـه بـالرجوع إلـى 
من النظام الأساسي فانـه یـنص فقـط علـى ان الورثـة ملزمـون باثبـات صـفتهم تلـك داخـل 11الفصل 

اشهر.3اجل 
سـاس مـن قـانون الشـركة ذات المسـؤولیة المحـدودة لا أ56وان الاستدلال بمقتضیات المادة 

له.
وان مــا ذهبــت إلیــه المحكمــة مـــردود ذلــك انــه بــالرجوع للنظـــام الأساســي للشــركة یتبــین مـــن 

اشـهر 3على ان الورثة بعد وفاة مورثهم یجب علیهم ان یثبتوا صفتهم كورثة داخل اجـل 11فصله 
لتمكین باقي الشركاء من ممارسة حق الاسترداد.

رمـوا المـادة المثـارة كمـا انهـم لـم یسـتجیبوا للإنـذار وان الورثة المشار الـیهم فـي المقـال لـم یحت
المبلـغ الـیهم مـن طـرف الشــركة لتأكیـد صـفتهم وللحفـاظ علـى الســیر العـادي للشـركة وقـد بلـغ الإنــذار 

كمـا هـو ثابـت 2007ینـایر 5المذكور للمدعیة أصالة عن نفسها ونیابة عن ابناءها القاصـرین فـي 
من الإنذار الموجود بالملف.

من النظام الأساسي للشركة.11ورثة لم یحترموا المادة وان ال
وان المحكمـــة ردت هـــذا الــــدفع بعلـــة ان الفصـــل المــــذكور لا یشـــیر إلـــى أیــــة شـــروط یمكــــن 

للمحكمة ان تناقش مدى احترامها من طرف الورثة.
وان هـــذا التعلیـــل غیـــر صـــائب لكـــون مقتضـــیات الفصـــل المثـــار صـــریحة فـــي كـــون الورثـــة 

اشهر المحددة فـي هـذه المـادة وان شـرط الأجـل واضـح ولـم تناقشـه المحكمـة 3اجل ملزمون باحترام
كما انها لم تناقش الإنذار الموجه للورثة في هذا الاطار.

الشيء الذي یتبین ان المسـتأنف علـیهم عـدیمي الصـفة فـي مواجهـة الشـركة وفـي مقاضـاتها 
.96/5من القانون 56طبقا للمادة 

الحكم المتخذ والحكم من جدید بعدم قبول الطلب.مما یتعین معه إلغاء 
وانه من زاویة أخرى فان العارضین اثاروا انه من بین ورثة المرحوم بنحدوش احمـد اسـتنادا 
للاراثــة المــدلى بهــا بــالملف هنــاك ابنتیــه فاطمــة بنحــدوش ورقیــة بنحــدوش وهــاتین الاخیــرتین لــم تــتم 

ال الافتتـــاحي للـــدعوى، ممـــا یجعـــل الطلـــب مخـــالف الإشـــارة لهمـــا ضـــمن الورثـــة المضـــمنین فـــي المقـــ
للقانون ومعرض لعدم القبول.

مــن 32و 1وان المحكمــة الابتدائیــة لــم تــرد علــى هــذا الــدفع وقبلــت الطلــب رغــم ان المــادة 
قانون المسطرة المدنیة لها طابع النظام العام.
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عدم قبول الطلب.وانه استنادا لكل ذلك یتعین إلغاء الحكم المتخذ والحكم من جدید ب
ثانیـــا:

ان المحكمة الابتدائیة قضت بالاستجابة لطلب عزل المسیر بعلـة ان هـذا الأخیـر ارتكـب -أ
اخطاء تعد اسبابا مشروعة للعزل وذلك اعتمادا على تقریر خبرة الخبیر السید احمد خردال.

فـــي درهـــم 1.961.262,88وان مـــن بـــین هـــذه الاخطـــاء حســـب المحكمـــة تـــم تســـجیل مبلـــغ 
درهـم 63.142,77لا تتجـاوز 2006حساب الاستغلال كمؤونة الاستهلاك بینمـا هـذه المؤونـة سـنة 

وهو ما یؤثر على الحالة المالیة للشركة ویجعلها تعرف صعوبات أكثر فاكثر.
لي بعــد وان الخطــأ المتحــدث عنــه مــردود ذلــك ان المبلــغ المســجل تــم تســجیله كمبلــغ احتمــا

توصل الشركة بمراسلة إدارة الضرائب.
مــا یســمى الاحتیــاط درهــم بحســاب1.944.571,50كمــا ان المحكمــة اثــارت تســجیل مبلــغ 

مــن المخــاطر إلا ان هــذه الإشــارة توضــح وقــوع لــبس حــول المبلغــین المــذكورین لكونهمــا یتعلقــان فــي 
د احمــد خــردال بقولــه انــه بعــد دراســة الواقــع بحســاب واحــد ومبلــغ واحــد أشــار إلیــه الخبیــر نفســه الســی

درهـــم 1.944.571,50عملیـــة مؤونـــة الاســـتهلاك لاحـــظ ان مقابـــل هـــذه المؤونـــة تـــم تســـجیل بمبلـــغ 
بحساب ما یسمى الاحتیاط من المخاطر وهذا المبلغ یفوق امكانیات الشركة.

حا ومــادام الأمــر یتعلــق بمــا ســمي بالاحتیــاط مــن المخــاطر فــان المبلــغ المســجل یبقــى صــحی
لوجود نزاع للشركة مع إدارة الضرائب وهذا النزاع منشور علـى انظـار اللجنـة الوطنیـة للضـرائب وان 
المبلغ المطلوب مـن طـرف هـذه الأخیـرة اسسـته الشـركة كاحتیـاط للمخـاطر فـي سـجلاتها لـدرء مـا قـد 

هـــا القواعـــد یتحـــتم أداؤه فـــي حالـــة الحكـــم علـــى الشـــركة لفائـــدة إدارة الضـــرائب وان هـــذه العملیـــة تحتم
.16في المادة 9.88المحاسباتیة للشركات الواجب على التجار العمل بها وفق القانون رقم 

ممــا یوضــح ان العملیــة التــي قــام بهــا المســیر فــي هــذا الاطــار مشــروعة وینعــدم تبعــا لــذلك 
ارتكاب أي خطا من طرفه.

یتعلـق بالسـیولة ب: حیث أسست المحكمة الابتدائیة حكمها على كون المسـیر ارتكـب خطـا
والتــــــي یجهـــــل مصـــــیرها حســــــب 2007-12-31درهــــــم إلـــــى تـــــاریخ 1056826,40التـــــي بلغـــــت 

استنتاجات الخبیر.
وان هذا التعلیل مردود ذلك ان مسالة السیولة تعود إلى الصفقات التي تقوم بها الشـركة فـي 

اكن ســكن العمــال مجـال كهربــة العــالم القـروي وهــذا النشــاط یتطلـب عــدة مصــاریف مـن قبیــل كــراء امـ
وبنزین المعدات واصـلاح الیـات العمـل وكـل هـذا یـتم بـدون فـواتیر وان مـورث المسـتأنف علـیهم كـان 
هو المشرف الوحید على جمیع الأشغال التي تقوم بها الشـركة وان هـذا الأخیـر كـان علـى علـم بهـذه 

هــذا ومــن جهــة المصــاریف وكــان یوقــع علــى محاضــر الجمــوع العامــة التــي تتضــمن مســالة الســیولة،
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أخـرى فـان مسـتنتجات الخبیــر بهـذا الصـدد الـذي تســاءل فـي تقریـره عـن مصــیر هـذه السـیولة والحــال 
انــه رغــم ان الشــركة لا تتــوفر علــى صــفقات إلا انهــا ملزمــة بمصــاریف اجرائهــا وغیــر ذلــك كمــا ان 

الخبیر لم یوضح من أین استنتج وجود هذه السیولة ومبلغها.
ح فان الشركة لـم تعـد تحصـل علـى أیـة صـفقات مـن المكتـب الـوطني وانه لمزید من التوضی

للكهرباء بعد انتهاء برنامج كهربة العالم القروي وهـو مـا أدى إلـى تقلـیص نشـاطها وارباحهـا وهـذا مـا 
المـوقعین مـن 2005-06-27و 2004-06-30یؤكده محضري الجمعین العـامین المـؤرخین فـي 

طرف مورث المستأنف علیهم.
بیــر الســـید عبـــد الحمیــد لمبـــاركي فـــي تقریــره المـــدلى بـــه بــالملف أشـــار إلـــى ان مبلـــغ وان الخ

السیولة لا یثیر أي اشكال نظرا لطبیعة نشاط المقاولـة التـي تتحمـل مصـاریف ونفقـات فـي كـل حـین 
ویجب علیها ان تجابه ما هو غیر متوقع.

الخبیـر السـید احمـد وان الحكم المتخذ رد دفوعات العارضـین وملاحظـاتهم حـول مسـتنتجات 
خردال كما تمسكوا بالخبرة المضادة للسید لمبـاركي عبـد الحمیـد دون أي تعلیـل، خاصـة وانهـا أكـدت 

عدم ثبوت أي خطأ في التسییر.
مما یثبت ان المستأنف لم یقترف أي خطأ یذكر وان الحكم بعزله یكون غیر مؤسس.

بــه مــن عــزل المســیر والحكــم مــن الشــيء الــذي یســتوجب إلغــاء الحكــم الابتــدائي فیمــا قضــى 
جدید برفض الطلب.

مرفقین مقـالهم بنسـخة مطابقـة للأصـل للحكـم الابتـدائي وصـورة لمحضـر الجمـع المـؤرخ فـي 
.2005-06-27وصورة لمحضر الجمع العام المؤرخ في 30-06-2004

أجـــاب المســـتأنف علـــیهم بواســـطة نـــائبهم بمـــذكرة جوابیـــة مـــع 26/01/2010وخـــلال جلســـة 
ن الصـفة ثابتـة بمقتضـى الاراثـة وبمقتضـى الرسـائل المرسـلة الـى المسـیر، ااف عارض مفادهـااستئن

تتقاضــى اصــالة عــن 5والتــي ســبق الادلاء بهــا خــلال المرحلــة الابتدائیــة، زیــادة علــى ان الســیدة 
مـــن القـــانون التاسیســي للشـــركة لا مجــال لـــه فـــي 11نفســها كوارثـــة وشــریكة وان مقتضـــیات الفصــل 

ع، لان الورثــة كــاتبوا المســؤول عــن الشــركة بعــدة رســائل اثباتــا لصــفتهم، بــل أنهــم منعــوا مــن الموضــو 
الــدخول الــى الشــركة مــن طــرف المســیر الوحیــد لهــا، ممــا دفعهــم الــى ان یلجــأوا الــى القضــاء بعــد ان 

مــن 11كــاتبوا المســیر بصــفة شخصــیة وعــن طریــق نــائبهم، مباشــرة بعــد المنــع، ممــا یجعــل الفصــل 
التاسیســي متجــاوزا، زیــادة علــى ان هــذا الفصــل لا یشــترط أیــة شــروط، ولــم یترتــب أي جــزاء، القـانون

ـــه 56وان إثـــارة الفصـــل  مـــن قـــانون الشـــركة ذات المســـؤولیة المحـــدودة، لا معنـــى لـــه هنـــا مـــا دام أن
یتحدث عن الشروط، والحال ان النظام الاساسي لم یحدد شروطا معینة، مما یجعل الـدفع المنصـب 

ك غیر جدیر بالاعتبار.على ذل
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ـــة لهمـــا  وحیـــث ان عـــدم ذكـــر المســـمیتان رقیـــة بنحـــدوش وفاطمـــة بنحـــدوش لانهمـــا لا علاق
بالعارضة وابنائها، زیادة على عدم رغبتهما في إقامة الدعوى.

وعدم تكلیف من ینوب عنهمـا، وهـذا الامـر لـیس بخطـا یمكـن إثارتـه فـي مواجهـة العارضـة، 
اص لا یرغبـون فـي إقامـة الـدعوى، ویكـون ذلـك سـببا فـي عـدم قیـام لان لیس من العـدل ادخـال اشـخ

العارضة بالمطالبة بحقوقها.
وحیــث أن الاخطــاء المتركبــة مــن قبــل المســیر الوحیــد والمعتمــدة لا ســبیل الــى انكارهــا بجــرة 

تهــا، بــدلیل ان هــذه اقلــم، أو الاتفــاف علیهــا بخبــرة حــرة غیــر قضــائیة ومقصــودة فــي عناصــرها وتبریر 
رة الحرة لم تنجز على الحسابات والوثائق المحاسبتیة كلها، وإنما عهدت للخبیر من قبل المسیر الخب

للجواب على النقط المثارة في تقریر الخبرة القضائیة والمنجزة من قبل الخبیر خردال، خصوصا وان 
هـا، هذه النقط هي ما تؤكد أساسا التلاعب في الحسابات، حتـى یحـاول اضـفاء بعـض الغمـوض علی

فضلا عن تقریر الخبرة الحرة المنجزة من قبل الخبیـر لمبـاركي لا قیمـة لهـا لانهـا بطلـب مـن المسـیر 
الوحید، والتي انجزت بمحاباة ودون موضوعیة ومنحصرة في النقط المذكورة اعلاه.

درهم كسلف إلا انه حول الى مصاریف 1.469.292،35وانه یكفي الاشارة إلا أن تسجیل 
ون المستفید الا ستفادت منه وفي هذا المضمار لا یكلا من استخلاصة من الجهة التي االجاریة، بد

المسیر الوحید للشركة.
درهــــم إلا انــــه بعــــد وفــــاة 63.142،77كمــــا ان مؤونــــة الاســــتهلاك التــــي كانــــت لا تتجــــاوز 

بتــة، درهــم وهــو مبلــغ یفــوق مبلــغ القــیم الثا1.961.262،88مـوروت العارضــین قفــز بقــدرة قــادر الــى 
والهدف هو سـلب اكبـر مبلـغ ممكـن مـن الشـركة وحقـوق الشـركاء، زیـادة علـى مبلـغ المخـاطر الكبیـر 

درهـم والـذي یـدعي بخصوصـه ان هنـاك نـزاع مـع مصـلحة الضـرائب 1.944.571،50والذي یبلغ: 
درهم حساب جاري للشركاء دون تحدید 2.207.496،39وهو تبریر واهي، كما أنه تم تحدید مبلغ: 

درهـم كسـیولة، والـذي یـدعي المسـیر 1.056.856،40م اصحاب هذه الحسابات، واخیرا مبلغ من ه
فواتیر تبرر ذلك.أو انه صرف على العالم القروي، دون التوفر على مبرر لذلك 

مــا ورد فــي الخبــرة ض او تنفیــذحــاســباب الاســتئناف واهیــة لــم تســتطع دوحیــث یتضــح ان 
القضائیة المنجزة.

اد:حول الطلب المض
حیــث ان العارضــین فــي مقــالهم الافتتــاحي للــدعوى اكــدوا علــى تحدیــد الخلــل والخســارة التــي 

فــي فقرتــه 96-5مــن قــانون 67منیــت بهــا الشــركة وكــذا الضــرر الحاصــل للعارضــین وان الفصــل 
الثانیة یؤكد على المطالبة بالتعویض عن الضرر، زیادة على دعوى المطالبة بتعویض عن الضرر 
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بالتالي لیس هنـاك أي مـانع قـانوني یحـرم العارضـین مـن المطالبـة بـالتعویض الحاصـل الشخصي، و 
لهم، رفقة ممارسة دعوى الشركة.

وان ما ذهب الیه الحكم الابتدائي لا یتماشـى مـع قصـده المشـرع مـن ظـاهر الـنص القـانوني 
ـــالغ المســـ ـــرة أثبتـــت مـــالا یـــدع مجـــالا للشـــك المب ـــنقط ولى علیهـــا توروحـــه، خصوصـــا وان الخب فـــي ال

المتلاعــب فیهــا مــن قبــل المســیر، والتــي مســت ذمــة العارضــین زیــادة علــى الضــرر الحاصــل للشــركة 
من كل التلاعـب الحاصـل فـي حسـابات الشـركة وهـو الامـر الـذي دفـع بالعارضـین الـى تقـدیم شـكایة 

وقــد انــة الامانــة والتصــرف فــي المــال المشــتركم الســید وكیــل الملــك، وقــد توبــع بخیفــي الموضــوع امــا
بخبـرة حسـابیة انتهـت هــي 6008/2002طـار الملـف الجنحـي عـدد: امـرت المحكمـة الابتدائیـة فـي ا

طـار التلاعـب فـي لغ المستولى علیها في االاخرى الى تاكید التلاعب في الحسابات زیادة على المبا
الحسابات فهو امر یصعب تحدیده.

من المعـدات الخاصـة بالشـركة وقد اتضح حالیا ان هناك عدة الالات وجرافات وهي من ضـ
الى التصرف فیها دون أن یكون ذلك مضمنا في الحسابات وسیكون ذلك موضوع شكایة جدیدة.

وحیـــث ان مـــا ذهـــب الیـــه الحكـــم الابتـــدائي مـــن رفـــض طلـــب التعـــویض لا مبـــرر لـــه واقعیـــا 
وقانونیا، مما یتعین الغاؤه في هذا الجانب الخاص بالتعویض.

المرفقات
یة.صورة الشكا-
محضر الضابطة.-
صورة تقریر خبرة.-

عقب نائب الطاعنین بمذكرة أكد من خلالها الدفوعات المثارة 09/03/2010وخلال جلسة 
فــي الاســتئناف الأصــلي وبخصــوص الاســتئناف الفرعــي التمســا تأییــد الحكــم لعــدم وجــود أي ضــرر 

وأرفقــت المــذكرة رر اللاحــق بالشــركةلحــق بالمســتأنف علــیهم ولان دعــواهم فردیــة مســتقلة عــن الضــ
درهم وشهادة للبنك تثبت توصلها بالمبلغ وصورة لشهادة تثبت تحلـل 1.474.244,32بفاتورة بمبلغ 

وصـــورة لرســـالة إدارة الضـــرائب وصـــورة لاســـتدعاء فـــي إطـــار 2البنـــك مـــن الضـــمانة لفائـــدة شـــركة 
دعوى.

بمـذكرة جوابیـة أكـدوا مـن خلالهـا أدلى نائـب المسـتأنف علـیهم 04/05/2010وخلال جلسة 
الدفوعات السابقة وأرفقت المذكرة بصورة لخبرة  قضائیة ثالثة وصور بعض المراسلات.

خلالها ما سبق، وأرفقت منأدلى نائب الطاعنین بمذكرة أكد06/07/2010وخلال جلسة 
.المذكرة بنسخة تقریر خبرة منجزة من طرف الخبیر عز الدین لعلج، واخر للجواب
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حضـــر نائبـــا المســـتأنف علـــیهم وأكـــد مـــا ســـبق فتقـــرر حجـــز 19/10/2010وخـــلال جلســـة 
.23/11/2010القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

محكمة الاستئناف
اولا: في مقال الاستئناف الأصلي:

حیث انه بخصوص الدفع الـذي مفـاده ان الورثـة هـم مـن تقـدم بعـزل المسـیر ولـیس الشـركاء 
غیر منتج ذلك انه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي الذي تقدم به المستأنف علیهم یتضـح ان فانه دفع
مـن اسـهم الشـركة لـذلك فـان %50رفقة زوجها الهالك شركاء ویملكون مـا یعـادل نسـبة 5السیدة 

صفتها كشریك واردة في المقال.
دم قبولها لكـون الورثـة وحیث انه بخصوص الدفع الذي مفاده ان الدعوى یتعین التصریح بع

مــن القــانون الأساســي للشــركة، إذ انهــم لــم یثبتــوا صــفتهم كورثــة داخــل اجــل 11لــم یحترمــوا الفصــل 
فانه دفع غیر منتج للأسباب التالیة:تمكین باقي الشركاء من ممارسة حق الاستردادثلاثة اشهر ل

ب أي جزاء.لم یرت11اولا: ان الحكم سبق ان أجاب عن هذا الدفع وان الفصل 
ثانیا: ان هذا الدفع أصبح متجاوزا مادام الثابت من خلال المراسلة التي أدلى بها المستأنف 

ــــي  ــــیهم والمؤرخــــة ف ــــي وجــــه مــــن خلالهــــا الطــــاعن الســــید تركــــوكي عبــــد االله 16/11/2006عل والت
فـان لـذلك28/04/2007ومن معها لحضور الجمع العام الذي انعقد بتـاریخ 5الاستدعاء للسیدة 

صفة المستأنف علیهم ثابتة.
وحیث انه بخصوص الدفع الذي مفاده ان الطاعن لم یرتكب أي خطأ یبرر عزلـه فانـه دفـع 

ابتعلـتغیر منتج إذ یكفي القول انه بمناسبة تسییره للشركة لم تحقق هـذه الأخیـرة إلا الخسـارات بـل 
الاخطــاء بمــا فیهــا الخلــل الــوارد لكــلتطرقــت جمیــع راســمالها وان الخبــرة التــي أمــرت بهــا المحكمــة 

درهـــم وانـــه لا یكفـــي ان الطـــاعن ان 1.072.907,40بحســـاب الشـــركاء وعـــدم تبریـــر صـــرف مبلـــغ 
بل یتعین إثبات المصروفات بالفواتیر.في العالم القروي یدعي ان المبلغ صرف 

لذلك یكون ما تمسك به غیر منتج ویتعین رده.
في مقال الاستئناف الفرعي:-

یــب المســتأنفون فرعیــا علــى الحكــم المســتأنف مجانبتــه للصــواب فیمــا قضــى بــه مــن حیــث یع
الفقـرة 5/96من القـانون 67رفض طلب التعویض عن الضرر الحاصل لهم بالرغم من ان الفصل 

الثانیة یعطي الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر الشخصي.
ر یتبین انه یمكن للشـركاء فضـلا عـن حیث انه بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من الفصل المذكو 

دعوى المطالبة بتعویض الضرر الشخصي ان یمارسوا دعوى الشركة في المسؤولیة ضد المسیرین.
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وحیث ان ذلك یفید ان للشـركاء حـق إقامـة دعـوى الضـرر الشخصـي، وهـي حالـة لا تقضـي 
ادخال الشركة في خلاف دعوى الشركة.

شركاء وتضرروا شخصیا مـن جـراء تصـرفات المسـیر وحیث ان المستأنفین فرعیا لهم صفة 
الذي ارتكـب عـدة اخطـاء فـي التسـییر كمـا تمـت الإشـارة إلیـه أعـلاه أدى إلـى تـدهور الشـركة ووصـل 

درهــم مائــة الــف درهــم ویتعــین 100.000بهــا إلــى التوقــف عــن العمــل وان المحكمــة تقــدره فــي مبلــغ 
والحكم وفق ما ذكر.إلغاء الحكم المستأنف فیما قضى به في هذا الشق 

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.في الشـــكل : 

بــرد الاســتئناف الأصــلي وإبقــاء صــائره علــى رافعــه واعتبــار الاســتئناف الفرعــي جزئیــا 

الغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن رفــض طلــب التعــویض عــن الضــرر الشخصــي والحكــم لفائــدة وب

درهــم مائــة الــف درهــم وبتأییــده فــي البــاقي وتحمیــل 100.000المســتأنفین الفــرعیین بتعــویض اجمــالي قــدره 

المستأنف الأصلي الصائر.

التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
باســم جلالـة المـلـكبالدار البیضاء

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 25/11/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

) المحـدودة 3(3بصفتهما مسیرین للشـركة 2و 1انبین السید
بمقرهــــا زاویــــة شــــارع الحســــن الثــــاني و الســــاحة الكائنــــةالمســــؤولیة

.الاداریة القنیطرة
الاســــتاذ جمــــال الــــدین البقــــالي المحــــامي بهیئــــة القنیطــــرة,نائبهمــــا

.الجاعل محل المخابرة لدى رئیس كتابة الضبط بنفس المحكمةو
من جهة.ینمستأنفمبوصفه

.عبد االله الصدیق و حسن الصدیق انوبین السید
.رةبشارع محمد الدیوري فندق اوروبا القنیطماعنوانه
.توفیق بوكرین الأستاذ مانائبه

.القنیطرةالمحامي بهیئة 
من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافمعارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدمعلىوبناء

.30/9/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5060/2010

صدر بتاریخ:
25/11/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2772/12/07

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
332/2010/12

ل/س
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تاذ ) بواســـطة دفاعهـــا الاســـ3(3بصـــفتهما مســـیرین للشـــركة 2و 1حیـــث تقـــدم الســـیدان 
رام الـى اعـادة النظـر فـي القـرار 1/2/2010جمال الدین البقالي بمقال مسجل و مؤدى عنه بتـاریخ 

و 2772/07/12عــدد فــي الملــف 15/12/2009الصــادر بتــاریخ 6081/2009الاســتئنافي عــدد 
القاضي بالاشهاد على تنازل الصدیق سعید و الصدیق عزیز عن الاستئناف و في الموضـوع الغـاء 

ـــد بعـــزل المســـیرین الســـید الحكـــم ـــة غرامـــة 33عـــن تســـییر الشـــركة 1و 2مـــن جدی تحـــت طائل
درهــم عــن كــل یــوم مــن تــاریخ الامتنــاع عــن تنفیــذ القــرار و بتعیــین الســید 2500,00تهدیدیــة قــدرها 

علال الهادي وكـیلا قصـد الـدعوة لعقـد الجمعیـة العامـة للشـركة مـع تحدیـد جـدول اعمالهـا اساسـا فـي 
یر للشركة .انتخاب مس

في الشكـــل:
مـــا یفیـــد تبلیـــغ القـــرار الاســـتئنافي المطعـــون فیـــه باعـــادة النظـــر حیـــث انـــه لا یوجـــد بـــالملف 

للطاعنین .
و اعتبــارا لتــوفر المقــال علــى بــاقي الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا یتعــین معــه قبولــه 

شكلا.

وفي الموضــوع:
عبـــد االله الصــــدیق و حـــین الصــــدیق و ســــعید قـــائع النازلــــة فـــي ان الســــادةتــــتلخص و حیـــث 

الصـــدیق و عزیـــز الصـــدیق  تقـــدموا بواســـطة نـــائبهم بمقـــال لـــدى المحكمـــة التجاریـــة بالربـــاط بتـــاریخ 
یعرضــون فیــه انهــم شــركاء مــع المــدعى علیهمــا اضــافة الــى اربعــة شــركاء اخــرین فــي 2/11/2006

یـــة شـــارع الحســـن الثـــاني و الســـاحة مـــورة الكـــائن بزاو ع(ســـاطو) و التـــي تســـتغل فنـــدق الم3الشـــركة 
الــى 2000الاداریــة بــالقنیطرة و ان النظــام الاساســي للشــركة اســند مهمــة تســییرها منــذ انشــائها ســنة 

عمـــد 2004ذ ســـنة مـــن انصـــبة الشـــركة منـــ%10.25یملـــك كـــل واحـــد منهمـــا إذالمـــدعى علیهمـــا 
قنیطــرة الــذي اصــبح ســفیر الان معروفــا باســم فنــدقكــالمــدعى علیهمــا الــى شــراء فنــدق جدیــد و الــذي 

لمالكان امترا عن فندق المعمورة و انهما 50یحمل اسم جكراندا بعد شرائهما له و الذي یبعد حوالي 
7الوحیــدان للفنــدق المــذكور و همــا فــي نفــس الوقــت المســیران لــه كمــا هــو ثابــت مــن خــلال النمــودج 

شـــریكین فیـــه مـــع العارضـــتین و واصـــبحا فـــي نفـــس الوقـــت مســـیرین لفنـــدق المعمـــورة الـــذي یعتبـــران
مســیرین كــذلك لفنــدق جكرانــدا الللــذین یملكانــه بالكامــل هــذین الفنــدقین المتقــابلین اللــذین لهمــا نفــس 

متـر بـنفس المدینـة و نفـس 50التصنیف و هو ثلاثة نجوم و لا یبعد الواحد عن الآخـر الا بمسـافة 
ا مــع جمیــع ظــالمعمــورة تــدهورا ملحو المســاحة و الســاحة و نتیجــة لــذلك فقــد عرفــت و ضــعیة فنــدق 
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مرافقــه و ذلــك نتیجــة بــذل المســیرین لجهــدهما فــي تســییر فنــدق جكرنــدا المنــافس و لا ادل علــى ذلــك 
اشادة بفندق جكراندا فیهلیومیة الاقتصادي و الذي جاء2من التصریح الذي افضى به المسیر ال

ـــداعي 5ورة لمـــدة فاقـــت كمـــا ان المســـیرین عمـــدا الـــى اغـــلاق مقصـــف و حانـــة فنـــدق معمـــ اشـــهر ب
مهمین لاستمراریة الفندق و عمدا ایضا الى استغلال بعض عمال فندق معمـورة انهماالاصلاح مع

لانجـاز اشــغال تهــم فنــدق جكرانـدا و كــذلك الامــر بالنســبة لـبعض الالیــات المملوكــة لفنــدق معمــورة و 
لة الكتابیـة الموجهـة بواسـطة مفـوض ان هذه الاخلالات فـي التسـییر و غیرهـا تضـمنتها لائحـة الاسـئ

عـن الاجابـة عنهـا و قضائي من طرف العارضین الى المسیرین و التي بقیت بدون جدوى لتهربهما
التـي تـنص علـى انـه 96-5مـن قـانون 63ان ما قام به المدعى علیهما مخالف لمقتضـیات المـادة 

د حصــوله علــى موافقــة الشــركاء لا یجــوز للمســیر ان یمــارس أي نشــاط مماثــل لنشــاط الشــركة الا بعــ
المــدعى علیهمــا تشــكل منافســة غیــر مشــروعة و مــن جهــة اخــرى فــان طلــب الاعمــال التــي قــام بهــا و 

شركة فندق المعمورة یجد سنده القانوني فـي انقضـاء المـدة القانونیـة عزل المدعى علیهما من تسییر 
33بعزلهما من تسـییر الشـركة ملتمسا لاجله الحكم على المدعى علیهما62للتسییر طبقا للفصل 

درهـم عـن كـل یـوم تـاخیر عـن التنفیـذ 30.000للاسباب المذكورة تحت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها 
ي تسـییر ت فـمع حفظ حق العارضین في المطالبة المدعى علیهما بكافة التعویضات عـن الاخـتلالا

عامـة للشـركة قصـد انتخـاب مســیر او كیـل قصـد الـدعوة لانعقـاد الجمعیـة الالشـركة و الحكـم بتعیـین و 
اكثر للشركة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحمیل المدعى علیهمـا الصـائر مرفقـا المقـال ب : 

ساطو نص تصریح صحافي.صورة من النظام الاساسي لشركة –من السجل التجاري 7نموذج 
4682/8/06دد اصــدرت المحكمــة التجاریــة بالربــاط فــي الملــف عــ25/1/2007و بتــاریخ 

حكما قضى برفض الطلب.
فاستانفه السادة عبد االله الصدیق حین الصدیق سعید الصدیق عزیز الصدیق.

المشــار الیــه اعــلاه 6081/2009اصــدرت هــذه المحكمــة القــرار 15/12/2009و بتــاریخ 
بطلب اعادة النظر فیه .2و 1فتقدم السید 

اسباب اعادة النظر :
ى القــرار الاســتئنافي موضــوع اعــادة النظــر فانــه اســتند الــى حیثیــات لا الــحیــث انــه بــالرجوع 

طلـب منهـا و لوجـود تنـاقض مـا بـین یمكن الاطمئنان الیها كما ان المحكمة اثبتت فـي اكثـر مـن مـا 
الحیثیات ووثائق الملف .

فالنسبة لموضوع الدعوى : 
عى اصــلا و المطلــوب الــى المقــال الافتتــاحي للــدعوى فــان الطــرف المــدحیــث انــه بــالرجوع 

ضده الاجراء تقدم بدعوى امام المحكمة التجاریة و حدد ملتمساته في عـزل المسـیرین و همـا طالـب 
كـــل یـــوم ندرهـــم عـــ30.000.00الاجـــراء مـــن تســـییر شـــركة صـــاطهو تحـــت طائلـــة غرامـــة تهدیدیـــة 
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قصد انتخاب شركة تاخیر عن التنفیذ و الحكم بتعیین و كیل قصد الدعوى لانعقاد الجمعیة العامة لل
مسیر او اكثر.

و حیث انه بالرجوع الى حیثیات الحكم موضوع اعادة النظـر فـان المحكمـة اكـدت فـي آخـر 
حیثیة لها (تعیین السید علال الهـادي و كـیلا قصـد الـدعوى لعقـد الجمعیـة العامـة للشـركة مـع تحدیـد 

ها.جدول اعمالها اساسا انتخاب مسیر للشركة و عقد التقریر المالي ل
ض و مناقشـــة التقریـــر وحیـــث یتجلـــى و بكـــل و ضـــوح ان المحكمـــة فـــي قرارهـــا قضـــت بعـــر 

المالي للشركة في حین ان المقال الاصلي لم یتعرض لهاته النقطة بتاتا و لم تكن محل مطالبة من 
طرف المطلوب ضده الاجراء.

دعوى الى منطوق القرار موضوع الحیث انه بالرجوعمن حیث عزل المسیرین معا :
الحالیة فانه نص على عزل المسیرین تحت طائلة غرامة تهدیدیة .

لكن , حیث انـه بـالرجوع الـى وثـائق الملـف و التـي لـم تناقشـها المحكمـة بتاتـا و لـم تتعـرض 
المسیرین تم تعینهما بمقتضى المادة انلها في حیثیاتها فانه من الثابت و بشكل واضح لا لبس فیه 

ـــذین مـــن القـــانون الاساســـ13 ـــة المســـیرین لا یكـــون الا بقـــرار مـــن الشـــركاء ال ي للشـــركة كمـــا ان اقال
من نفس القانون الاساسي .19یمثلون ثلاث ارباع الحصص طبقا للمادة 

و حیث ان الاطار القانوني المتعلق بتسـییر و تعیـین المسـیر فانـه هـو الجمـع العـام للشـركة 
.5/96من القانون عدد 70مع تطبیق مقتضیات الفصل 

و حیــث انــه بــالرجوع الــى وثــائق الملــف ایضــا خاصــة النمــودج "ج" المتعلــق بالشــركات فانــه 
نـدق جكرنـدا مسـیرا و حیـدا لـه و لا علاقـة یعـد مالكـا لف1من الثابت و بشكل واضـح هـو ان السـید 

له بفندق معمورة كمسیر .
حیـث ان القــرار موضـوع الطعــن لـم یتعــرض لهـذه النقطــة بتاتـا رغــم وجـود الحجــة الكتابیــة و 

هي النمودج "ج".
و حیـث یكــون و الحالــة هــذه القــرار قــد قضــى بعــزل مســیر لا وجــود لــه بتاتــا و لا علاقــة لــه 

لشيء الذي یؤكد تناقض ما بین الوثائق و الحیثیات و المنطوق.بتاتا بفندق معمورة ا
و كــذلك 69و حیــث اســتند الحكــم فــي مــا وصــل الیــه مــن منطــوق علــى مقتضــیات المــادة 

الــذي یســتفاد منهــا انــه یمكــن عــزل مســیر عنــد المنظمــة لشــركات ذات المســؤولیة المحــدودة 7المــادة 
یحق للمسیر ان یمارس أي نشـاط مماثـل لنشـاط توفر سبب مشروع بطلب من أي شریك كما انه لا

الشركة الا بعد حصوله على موافقة الشركاء .
ما دام یملكان فندقا یمارس نفس النشاط شركة صـاطهو هماو حیث اكد نفس القرار على ان

.التنافيفانه لا یحق لاي منهما مسیرا لهذه الاخیرة لوجود حالة 
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لا یحـق لـه ان یكـون مسـیرا لمحـل آخـر ام ان الامـر لكن هل القانون ینص على ان المالك 
مقتصر على الشریك المسیر .

و حیـث انـه بـالرجوع الــى القـانون الاساسـي المــنظم لفنـدق جكرنـدا فانـه یعــود الـى ملكیـة كــل 
و حده فقط.1, و بان المسیر هو 1و 2من ال

.2سیر هو السید الو حیث انه بالرجوع الى نمودج "ج" المتعلق بشركة صاطهو فان الم
و حیث ان جمیع النصوص المنظمـة لشـركة صـاطهو و كـذلك القـانوني المتعلـق بالشـركات 
ذات المسؤولة المحدودة فانه لا ینص بتاتا و لا یمنع ان یكون المسیر مالكا في نفس الوقت لشركة 

ى المســیر القیــام تقــوم بــنفس العمــل لان الامــر یختلــف مــا بــین المالــك و المســیر و القــانون یمنــع علــ
بنفس العمل في مؤسسة اخرى تقوم و بنفس العمل .

مجانبــــایعــــد7و 69حیــــث انــــه مــــن الواضــــح و بكــــل جــــلاء ان تفســــیر المحكمــــة للفصــــل 
الذي صارت علیه المحكمة في قرارهـا غیـر سـلیم و لا یمكـن ىذلك ان المنحللصواب و به تناقض 

صل اعلاه.الركون الیه بدلیل و ثائق الملف و ما هو مف
و حیث انه بالرجوع الى وثائق الملـف ایضـا فـان جمیـع الشـركاء باسـتثناء عبـد االله الصـدیق 

مــا دام قـد تنــازل 2و حسـن الصـدیق فــانهم وافقـوا و یوافقـون و یســندون مهـام التســییر الـى السـید ال
28/12/2007عن تسییر فندق جكرندا بمقتضى عقد الجمعیة الاستثنائیة لفندق جكرندا المؤرخ في 

و بالتالي لم یعد مسیرا لفندق جكرندا.
و و حیث انـه بـالرجوع الـى جمیـع محاضـر الجمـوع العامـة فـان جمیـع الشـركاء یوافقـون 

نظرا لحسن عمله و تفانیه في التسییر و نجاحه في تسییر فندق معمورة.2یسلمون ابراء للسید ال
ر موضــــوعیة فــــان تنفیــــذ القــــرار و حتــــى نكــــون اكثــــر وضــــوحا بخصوصــــهذا الطلــــب و اكثــــ

و الاستئنافي سوف یؤدي الى فراغ كبیر في المؤسسة التي تشغل مجموعة كبیرة مـن الیـد العاملـة
تســتتقبل عــددا كبیــرا مــن الســیاح الاجانــب و المغاربــة و بالتــالي فــان هــذا الفنــدق یعــد قطبــا ســیاحیا 

یســتغرق مــدة زمنیــة لــیس بالقصــیرة و قــد تنفیــذ القــرار و مــا یتطلبــه مــن تبعــات ســوف وان اساســیا , 
ـــدق فـــي مـــأزق واقعـــي  ـــوب ضـــده الاجـــراء ممـــا یجعـــل الســـیر العـــادي للفن تطـــول حســـب رغبـــة المطل

و بالتـــالي تشـــرید العدیـــد مـــن اقتصـــادي و اجتمـــاعي و اداري بمعنـــى توقـــف الحیـــاة بالنســـبة للفنـــدق 
ء الى السمعة التي یتمتـع بهـا العمال و الذي یفوق عددهم الستون كما ان اغلاق الفندق سوف یسي

مع ما یترتب على ذلك من فقدان مدخول مهم للدولة .
الاســتئنافي المــذكور و التمســا التصــریح بقبــول الطلــب الرامــي الــى اعــادة النظــر فــي القــرار 

عادته الى نفس المحكمة قصد البت فیه من جدید طبقا للقانون.اعلاه وإ 
بواســطة دفــاعهم الاســتاذ توفیــق بــوكرین بمــذكرة عــادة النظــر احیــث اجــاب المطلــوب ضــدهم 

كما هو مبـین فـي النسـخة مـن المحضـر 9/4/2010جاء فیها ان الشركة عقدت جمعا عاما بتاریخ 
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رفقته هذا الاجتماع الذي تم خلاله انتخاب مسیر جدید للشـركة باجمـاع جمیـع الشـركاء مـن ضـمنهم 
ر المعزول بمقتضى القرار الصادر فـي غیبـتهم المدعون الذین عبروا في مقالهم عن تمسكهم بالمسی

.
و حیث ان تصویتهم لفائدة المسیر الجدید هو تعبیر صریح عن ارادتهـم بقبـول هـذا الاخیـر 

مما تكون معه دعواهم هاته قد اصبحت غیر ذي موضوع و یتعین القول و الحكم برفضها.
ه باجمـاع جمیـع الشـركاء وبعد الاشهاد علـى كـون الشـركة اصـبح لهـا مسـیر جدیـد تـم انتخابـ

الذین یعتبر المدعون من بینهم و القـول بكـون الطلـب موضـوع الـدعوى اصـبح غیـر ذي موضـوع و 
الحكم برفض الطلب.

ــ24/6/2010وحیــث ادرجــت القضــیة بجلســة  اعــادة النظــر و الفــي بــالملف احضــرها طالب
تـأخیر مـا سـبق ممـا تقـرر معـه كرة الجوابیة المشار الیها اعلاه تسلم نسخة منها الحاضر و اكدذالم

الملف جاهزا .
ـــــالقرار بجلســـــة 30/9/2010وبجلســـــة  ـــــة بقصـــــد النطـــــق ب ـــــي المداول ـــــم وضـــــع القضـــــیة ف ت

.25/11/2010و تم التمدید لجلسة 21/10/2010

المحكمـــــة 
كــون عــزل المســیرین حیــث تركــزت اســباب اعــادة النظــر فــي الحكــم بــاكثر ممــا طلــب و فــي

هــو مالــك 1لا یكــون الا بقــرار مــن الشــركاء الــذین یمثلــون اربــاع الحصــص و بــان الســید نیجــب ا
و لا علاقــة لــه بفنــدق معمــورة و تبعــا لــذلك فــان القــرار الاســتئنافي هلفنــدق جكرنــدا و مســیر وحیــد لــ

الشـركات ذات ون قـانمـن 7و 69و بـان المحكمـة فسـرت الفصـلین مسـیر لا وجـود لـه قضى بعـزل 
المسؤولیة المحدودة تفسیرا مجانبا للصواب.

حیث ان السبب الاول المتعلق بالحكم باكثر مما طلـب فانـه مـردود علـى اعتبـار ان الطلـب 
2و 1و لیس المدعین هما عبد االله الصدیق و حسن الصدیقلانمن جهة لا یخص المستانفین 

بخلاف ادعاء طالبي اعـادة و ة اخرى فان المحكمة و من جهحتى یمكن اثارة مثل هذا الدفع 
المطلوب في المقال الافتتاحي للـدعوى هـو عـزل المسـیرین مـن لانالنظر لم تحكم باكثر مما طلب 

و الحكم بتعیین و كیـل قصـد الـدعوة لانعقـاد الجمعیـة العامـة للشـركة قصـد انتخـاب 3تسییر شركة 
مسیر او اكثر للشركة .
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قرار الاستئنافي المطعون فیه باعادة النظر قضي بتعیـین السـید عـلال الهـادي و حیث ان ال
و كیلا قصد الدعوة لعقد الجمعیة العامة للشركة مع تحدید جدول اعمالها اساسـا فـي انتخـاب مسـیر 

للشركة .
و حیــث ان ذكــر اســم الوكیــل لا یعتبــر حكمــا بــاكثر ممــا طلــب بــل بــالعكس فانــه لا بــد مــن 

سم الوكیل الذي سـیدعو الـى عقـد الجمعیـة العمومیـة و ذلـك تطبیقـا لمقتضـیات ف على اتنصیص ال
من قانون الشركات ذات المسؤولیة المحدودة .69

ایضـا علـى اعتبـار ةمـردودكلهـابالنسبة لباقي الاسباب المشار الیها اعـلاه فانهـا وحیث انه 
اعـــلاه ممـــا تمـــت اثارتـــه ب ددة علـــى ســـبیل الحصـــر و لا یوجـــد أي ســـبحـــان اســـباب اعـــادة النظـــر م

ضمن الاسباب المنصوص علیهـا قانونـا علـى سـبیل الحصـر علمـا ان كـل مـا تـم التمسـك بـه سـبقت 
مناقشته امام محكمة الاستئناف و لا یمكن ان یكون سببا لاعادة النظر .

.و حیث لاجله و بناء على ما سبق فانه یتعین رفض الطلب 

لـھذه الأسبـــــاب
ستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة الا

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

.الطلبقبول في الشـــكل : 

درهـم 1500,00برفضه و ابقاء الصـائر علـى رافعیـه ومصـادرة الغرامـة فـي حـدود مبلـغ في الـجوھــر : 

و بارجاع الباقي لواضعیها.

س الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنف

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

لـة المـلـكباســم جلا

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.02/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد السملالي نائبه الأستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.2وبین السید 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة بوشعیب مرجان ه الأستاذ نائب

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

فـــــــي الملــــــف عـــــــدد 26/11/2008الصـــــــادر بتــــــاریخ 1510بنــــــاء علــــــى قـــــــرار المجلــــــس الأعلـــــــى عــــــدد 
18/07/2006الصـادر بتـاریخ 3943/2006و القاضي بـنقض القـرار الاسـتئنافي عـدد 48/3/1/2007

و القاضــي باعتبــار الاســتئناف و إلغــاء الحكــم المســتأنف و الحكــم مــن 1658/2001/12د فــي الملــف عــد
درهم نصـیبه مـن الـربح عـن المـدة مـن بدایـة المشـروع إلـى غایـة 174.460,17جدید لفائدة الطاعن بمبلغ 

30/09/2005.
رجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المد

.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

رقم :قرار
5185/2010

صدر بتاریخ:
02/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
7423/2000/6

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1929/2009/12

ح/م
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.30/09/2010و استدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
طبقا للقانون.وبعد المداولة 

بـــن امبـــارك بواســـطة محامیـــه بمقـــال مســـجل ومـــؤدى عنـــه 1حیـــث تقـــدم الســـید المصـــطفى 
یســتأنف بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة 28/06/2001الرســوم القضــائیة بتــاریخ 
والقاضــي بــرفض الطلــب 7423/2000/6فــي الملــف عــدد 04/01/2001بالــدار البیضــاء بتــاریخ 

على رافعه.وابقاء الصائر

في الشكـــل:
حیث قدم المقال وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین معه قبول شكلا.

وفي الموضــوع:
تقـــدم الســـید 24/07/2000حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف والحكـــم المســـتأنف انـــه بتـــاریخ 

ابـــرم مـــع ابـــن اخیـــه بمقـــال امـــام المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء یعـــرض فیـــه بانـــه1المصـــطفى 
المدعى علیه عقد شركة ترمـي الـى بنـاء محطـة البنـزین ومجمـع تجـاري علـى ارضـیة الرسـم العقـاري 

ســـنتیار وان المـــدعي قـــام بتمویـــل المشـــروع 30آر و45مســـاحتها 1المســـماة غربیـــة17839عـــدد 
ى علیــه درهـم علــى ان یـتم الطرفــان المشــروع حسـب بنــود العقـد وان المــدع240.000وصـرف مبلــغ 

اخذ یفوت مواد البناء المعدة لاتمام المشروع الى الغیر وذلك ما جعله یوجه له انذارا من اجـل اتمـام 
المشــروع وفــق العقــد وذلــك باخفــاء المبــالغ المتفــق علیهــا وان المــدعى علیــه اجــاب بكونــه غیــر قــادر 

س الحكـم بـاجراء خبـرة على اتمام المشروع واخذ یسـتغله بمفـرده دون اجـراء محاسـبة معـه لاجلـه یلـتم
وحفـظ حقـه فـي 21/08/1997حسابیة وان الشركة موضوع العقـد المبـرم بـین الطـرفین والمـؤرخ فـي 

التعقیــب وتقــدیم مطالبـــه النهائیــة بعـــد الخبــرة، وجعـــل الحكــم مشـــمولا بالنفــاذ المعجـــل وتحدیــد الاكـــراه 
البدني في الاقصى.
لحكــم المســتأنف المشــار إلیــه أعــلاه أصــدرت المحكمــة التجاریــة ا04/01/2001و بتــاریخ 

فاستأنفه السید المصطفى بلهواري.
:موجبــات الاستئـنـاف

حیث جاء في اسباب الاستئناف: ان تعلیل الحكم المستأنف خرق الوقائع ووسـائل الاثبـات، 
ان العقد نـص فـي مقتضـیاته ان المسـتأنف علیـه یتحمـل واجبـات كـراء الارض المسـماة الرمـل والتـي 
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150.000,00علیهــا المشــروع وجــاء فــي الفقــرة مــا قبــل الاخیــرة فــي العقــد انــه تنــازل عــن مبلــغ اقــیم 

درهـــم مقابـــل هـــذا الكـــراء الشـــيء الـــذي یؤكـــد عـــدم تقـــدیم المســـتأنف علیـــه لحصـــته ان لـــم یـــتم اعمـــال 
ق ل ع، باعتبار ان بنود العقد یؤول بعضها الـبعض، ومتـى تعـذر التوفیـق 463مقتضیات الفصل 

ق ل ع464زم الاخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد طبقا لما ورد في الفصل بینها ل
درهم اسـتنادا علـى عقـد 240.000وان الحكم جانب الصواب عندما اعتبر انه لم یؤد مبلغ 

القرض رغم اقرار المستانف علیـه سـواء فـي العقـد ذاتـه او فـي محضـر المعاینـة والاسـتجواب بانفاقـه 
فـــي بنـــاء المشـــروع وهـــو مـــا یغنـــي عـــن البحـــث فیمـــا ذهـــب الیـــه الحكـــم درهـــم240.000,00لمبلـــغ 

المســتأنف فــي تعلیلــه بادائــه لهــذا المبلــغ فــي مرحلــة ســابقة علــى العقــد او اســتنادا علــى هــذا الاخیــر، 
وفیمـا یخصـص حصـص المتعاقــد المـدعى علیـه الــذي قـدم المسـاحة الارضــیة بصـفته مالكـا لــلارض 

اع، والمــدعي التــزم باتمــام المشــروع بعــد اقتــراض الطــرفین مبلــغ ومكتــر لواجبــات شــركائه علــى الشــی
درهم من الشركة المتعاقد معها على انجاز محطة البنزین والمجمع التجـاري اضـافة الـى 300.000

درهــم وكــذا 240.000درهــم، وفیمــا یتعلــق بعــدم اخلالــه بالتزاماتـه، فانــه انفــق مبلــغ 240.000مبلـغ 
ســــنة أي المجمــــوع 30ا مقابــــل مــــدة كــــراء الارض والمحــــددة فــــي درهــــم تنــــازل عنهــــ150.000,00
درهـــم لمـــا ســـبق ان انفقـــه ولكـــن 80.000درهـــم، امـــا التزامـــه فـــي العقـــد بزیـــادة مبلـــغ 350.000,00

درهم المتفـق علـى اقتراضـه لـذا فالتزامـه هـذا معلـق علـى شـرطین 300.000یشترط عدم كفایة مبلغ 
رهم ثانیهـا عـدم كفایـة هـذا المبلـغ لاتمـام المشـروع لـذا وطبقـا د300.000اولا اقتراض الطرفین مبلغ 

ق ل ع فهــو غیــر مخــل بالتزاماتــه، فــي حــین ان المســتأنف علیــه قــد اخــل 119لمقتضــیات المــادة 
بالتزاماته اذ رفض الاستجابة لانذاره بعدم احضار نصف المبلغ، المتفق على اشتراطه برسالة جوابا 

، وان هذا الاخیر رغم انه بعث الانذار للعارض دون اثبات 14/11/1998على الانذار المؤرخ في 
ق ل ع، وفیمـــا 399انـــه توصـــل بـــالامر، لـــذا یتعـــین اســـتبعاد هـــذا الانـــذار طبقـــا لمقتضـــیات المـــادة 

یوما وان هذا الاخیر بعث بانـذار 15یخص الاجل المضروب في الانذار فانه منح المستأنف اجل 
تى على فرض وجوده فانه لم یتضمن اي اجـل ولا یعتبـر المـدعي فـي فارغ من الجدیدة الى فرنسا ح

حالـة مطــل، ملتمسـا الغــاء الحكــم المسـتأنف وبعــد التصــدي الحكـم وفــق المقــال الاصـلاحي مــع ابقــاء 
الصائر على المستأنف علیه.

أصــدرت محكمــة الاسـتئناف القــرار المشــار إلیـه أعــلاه و الــذي تــم 18/07/2006و بتـاریخ 
ف المجلس الأعلى.نقضه من طر 

و حیـــث إنـــه بعـــد إدراج القضـــیة مـــن جدیـــد علـــى هـــذه المحكمـــة تـــم إشـــعار نـــائبي الطـــرفین 
بالإدلاء بمستنتجاتهما بعد النقض.
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ادلـــى نائــب المســـتأنف الأســـتاذ عبــد اللطیـــف معــاون بمـــذكرة بعـــد 14/01/2010و بجلســة 
البحث في حصة كـل شـریك فـي النقض جاء فیها أن ما أسس علیه المجلس الأعلى قراره، یستدعي 

الشركة.
فیما یتعلق بحصة العارض السید المصطفى بلهواري.-أ

حیث إنه بالرجوع إلى عقد الشركة، یتضح جلیا، و بصریح عبارات العقد، أن العراض أنفق 
درهم في إنشاء الشركة.240.000,00مبلغ 

عاینـــة و الاســـتجواب و حیـــث إن إنفـــاق العـــارض لهـــذا المبلـــغ یؤكـــده مـــرة أخـــرى محضـــر الم
.01/09/2000الصادر عن المفوض القضائي السید الحبیب فراح الدین بسیدي بنور بتاریخ 

و حیـــث إن أداء واجبـــات كـــراء الأرض التـــي أقـــیم علیهـــا المشـــروع تبقـــى مثـــار خـــلاف بـــین 
طرفي العقد.

الســید و حیــث إن الغمــوض یبقــى قائمــا باســتقراء عقــد الشــركة، باعتبــار أن المســتأنف علیــه
تحمــل فــي بدایــة العقــد عبــئ واجبــات الأرض لمــدة ثلاثــین ســنة، فــي حــین نجــد أن العــارض 2حســن

تحمل بدوره بدلا عن المستأنف علیه بهـذا الالتـزام، و ذلـك فـي البنـد الأخیـر مـن 1السید المصطفى 
ن قـانون مـ462عقد الشركة، لكون بذلك أمام الحالة المنصوص علیها في الفقرة الثالثة من الفصـل 

الالتزامات و العقود.
مـــن قـــانون الالتزامـــات و العقـــود إلا و 464و حیـــث إنـــه بـــالرجوع إلـــى مقتضـــیات الفصـــل 

نجدها تنص على ما یلي:
"بنــود العقــد یــؤول بعضــها الــبعض بــأن یعطــي لكــل منهــا المــدلول الــذي یظهــر مــن مجمــوع 

ا رتبة في كتابة العقد".العقد. و إذا تعذر التوفیق بین هذه البنود لزم الأخذ بآخره
و حیـث إن أداء العـارض لواجبــات كـراء الأرض التــي أقـیم علیهـا المشــروع یـأتي التنصــیص 

علیه في مؤخرة العقد، و من تم یبقى هذا البند آخر رتبة في عقد الشركة.
و حیــث إنــه و بحكــم كــون العــارض مهــاجر بفرنســا، و لــم یتســن لــه الإشــراف علــى أشــغال 

درهــم فــي شــراء جمیــع مســتلزمات البنــاء، لیتــولى شــریكه الإشــراف 240.000,00بلــغ البنــاء، أنفــق م
یبقى ابن أخت العارض.2على عملیة البناء، خاصة و أن السید حسن

و حیث إنه ما كان لعلمیة البنـاء أن تسـتأنف لـولا أداء العـارض لمبلـغ الواجبـات الكرائیـة، و 
درهم إضافیة لكراء الأرض التـي أقـیم 150.000,00هي قرینة كافیة على تنازل العارض عن مبلغ 

أي مباشرة بعد إبرام عقد الشركة.01/04/1997سنة ابتداء من تاریخ 30علیها المشروع لمدة 
و حیث من تم تبقى مسـاهمة العـارض فـي تأسـیس الشـركة واضـحیة و جلیـة و ذلـك بإنفاقـه 

درهم في راسمال الشركة.390.000,00لمبلغ 
لق بحصة المستأنف علیه السید حسن منصوري.فیما یتع-ب
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لا نجــد أي 21/03/1997حیـث إنــه بـالرجوع إلــى عقـد الشــركة المبـرم بــین الطـرفین بتــاریخ 
أثر لأي مساهمة للمستانف علیه في رأسمال الشركة.

كـان معـوزا یعـاني مـن البطالـة عنـدما اقتـرح علیـه 2و حیث إن المستأنف علیـه السـید حسـن
وعــه مــن فرنســا فــي العطلــة الســنویة تأســیس شــركة محطــة بنــزین و مجمــع تجــاري العــارض عنــد رج

بینهما و ذلك من أجل إنقاذ المستأنف علیه من العطالة و الفقر، و الحال أنه ابن أخت العارض.
فیما یتعلق بالحصص المحددة من طرف الخبیر السید محمد شیبا.-ج

فقــرة الأخیــرة مــن الصــفحة الخامســة كــان قــد حیــث إن هــذا القــرار التمهیــدي فــي تعلیلــه فــي ال
اهتدى إلى غموض عقد الشركة و عدم بیانه بوضوح لحصة كل شـریك فـي عقـد الشـركة، و مـن تـم 
اعتبرت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء أن الشریكین قدما حصصـا متسـاویة فـي الشـركة 

في المائة في راسمالها.50لینوب كل واحد منهما نسبة 
و حیث إن ما اعتمدته محكمـة الاسـتئناف التجاریـة بالـدار البیضـاء یجـد سـنده القـانوني فـي 

من قانون الالتزامات و العقود.961مقتضیات الفصل 
و حیــث إن الخبیــر الســید محمــد شــیبا كــان قــد تجــاوز فــي تقریــره المهمــة المســندة إلیــه مــن 

فــي المائــة مــن الراســمال، و 30,88طــرف المحكمــة، و حــدد حصــة العــارض فــي الشــركة فــي نســبة 
الحال أن الحكم التمهیدي الذي انتدب بمقتضاه حدد نسبة طرفي الدعوى في الشركة مناصفة بینهما 

في الراسمال.
فیما یتعلق بالتزامات العارض السید المصطفى بلهواري.-

عـارض فیمــا حیـث إنـه بـالرجوع إلـى عقــد الشـركة المبـرم بـین الطــرفین إلا و تتحـد التزامـات ال
یلي:

الالتزام بعقد شركة بینه و بین المستانف علیه السید حسن منصوري.-1
درهــم، التــزم العــارض بإتمــام المشــروع المنجــز 240.000,00فضــلا عــن إنفاقــه لمبلــغ -2

ج وفق الشروط الآتیة:17839فوق الملك ذو الرسم العقاري عدد 
لســید حســن منصــوري، باقتراضــهما معــا قیــام العــارض، و بالتضــامن مــع المســتأنف علیــه ا

درهم من أجل إتمام المشورع.300.000,00لمبلغ 
درهـم 80.000,00عند عدم كفایة المبلـغ المقتـرض أعـلاه، التـزم العـارض بزیـادة مبلـغ -3

لذات الغرض أي إتمام المشروع.
علیهــا درهــم لكــراء الأرض التــي أقــیم 150.000,00التــزام العــارض بالتنــازل عــن مبلــغ -4
المشروع.
فیما یتعلق بالتزامات المستأنف علیه السید حسن منصوري.-
الالتزام بعقد شركة بینه و بین العارض السید المصطفى بلهواري.-1
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التزامه (في بدایة بنود العقد) بتحمل واجبات كراء الأرض التي أقیم علیهـا المشـروع، و -2
ذلك لمدة ثلاثین سنة.

درهم بمعیة العارض تضامنا من إحدى مؤسسات 300.000,00مبلغ التزامه باقتراض-3
القرض.

و حیث إنه بالرجوع لعقد الشركة أیضا یتضح أن التزامات العارض في العقـد جـاءت معلقـة 
على شروط، و مقیدة بقیود.

درهــم 300.000,00فتنفیــذ العــارض لالتزامــه باقتراضــه تضــامنا مــع المســتأنف علیــه لمبلــغ 
اصطدم بتعنت هذا الأخیر و رفضه لعملیة الإقتراض من الأصل بادعائه العوز.

درهم ظل بدوره معلـق علـى شـرط عـدم 80.000,00و حیث إن التزام العارض بزیادة مبلغ 
كـــان مـــن المفـــروض اقتـــراض الطـــرفین معـــا لـــه مـــن إحـــدى درهـــم الـــذي 300.000,00كفایـــة مبلـــغ 

مؤسسات القروض.
درهــم مقابــل كــراء الأرض التــي 150.000,00و حیــث إن العــارض تنــازل فعــلا عــن مبلــغ 

أقیم علیها المشروع لمدة ثلاثین سنة، و إلا لما تمت حیازة الأرض من الأصل، و لما أقیم المشروع 
فوقها.

التزاماته العقدیة.مدى وفاء أي من الطرفین ب-
حیث إن المستأنف علیه یبقى المخل الأكبر و البـارز بالتزاماتـه العقدیـة، فهـو یحـاول یائسـا 
التحلل من التزامه بالاشتراك مع العارض بإنكاره شریكا له في الشركة، مثلما ینكر علیه إنفاقه لمبلغ 

فــي عقــد الشــركة، و فــي درهــم فــي عملیــة البنــاء علــى الــرغم مــن التنصــیص علیهــا240.000,00
محضر المعاینة و الاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السید الحبیب فرح الدین، مثلمـا 

سنة.30درهم مقابل كراء الأرض لمدة 150.000,00ینكر علیه إنفاقه لمبلغ 
و حیث من تم یثور التساؤل حول طبیعة مساهمة المستأنف علیه في الشركة؟.

فــي وثــائق الملــف مــا یؤكــد مســاهمة المســتأنف علیــه فــي الشــركة، بــل إن و حیــث لا یوجــد
تقریــر الخبیــر الســید محمــد ســیبا الــذي اعتلتــه المحابــاة للمســتأنف علیــه لــم یتضــمن أیــة إشــارة لأیــة 
مساهمة للمستأنف علیه في راسمال الشركة، هذا الأخیر الذي أشار تقریر الخبـرة المـذكور إلـى عـدم 

ة یمكن اعتمادها في حسابات الشركة.احتفاظه بأیة وثیق
و حیـــث إن العـــارض، و مـــن أجـــل الوفـــاء بالتزامـــه باقتراضـــه بمعیـــة المســـتأنف علیـــه لمبلـــغ 

درهم المنصوص علیها في العقد، و أمام رفض و تعنـث المسـتأنف علیـه الاسـتجابة 300.000,00
ـــذار بواســـطة ـــر بـــإبلاغ المســـتأنف علیـــه بإن البریـــد المضـــمون مـــع لـــدعوى العـــارض، قـــام هـــذا الأخی

الإشـــعار بالاســـتیلام یـــدعوه مـــن خلالـــه إلـــى تنفیـــذ تعهـــده بـــاقتراض المبلـــغ المـــذكور وفـــق مقتضـــیات 
من قانون الالتزامات و العقود.255الفصل 
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و حیث ظل إنذار العارض هذا دون جدوى.
درهـم بسـبب 80.000,00و حیث لا یمكن الحدیث عـن وفـاء العـارض بتعهـده بزیـادة مبلـغ 

درهم، باعتبار أن التزام العـارض بزیـادة 300.000,00دم تحقق واقعة اقتراض طرفي العقد لمبلغ ع
درهم جاء معلقا على شرط عـدم كفایـة المبلـغ الـذي كـان مـن المفـروض اقتراضـه 80.000,00مبلغ 

معا، و الحال أن واقعة الاقتراض لم تتحقق أصلا.
ســـتاذ داخـــر بوشـــعیب بمـــذكرة جوابیـــة بعـــد و بـــنفس الجلســـة أدلـــى نائـــب المســـتأنف علیـــه الأ

مـن ق ل ع الـذي یـنص علـى مـا یلـي: 427النقض جاء فیها أن العارض یدفع بمقتضیات الفصـل 
"المحررات المتضمنة لالتزامات اشخاص امین لا تكون لها قیمة إلا إذا تلاقاها موثقون أو موظفون 

عمومیون مأذون لهم بذلك".
ـــدون  ـــدفع و ب شـــك ســـتقبله المحكمـــة و تأخـــذ بـــه جملـــة و تفصـــیلا حـــین و حیـــث إن هـــذا ال

دراستها للعقد المحرر بین الطرفین من جهة و حین دراسـتها للخبـرة التـي أنجزهـا الخبیـر محمـد سـیبا 
بــأمر م محكمــة الاســتئناف التــي أصــدرت القــرار الــذي تــم نقضــه مــن قبــل المجلــس الأعلــى، و حــین 

دراستها من جهة ثالثة للخبرة المرفقة.
حیـــــث بـــــالرجوع إلـــــى نتـــــائج الخبـــــرتین معـــــا و مســـــاهمة المســـــتأنف المحـــــددة فـــــي مبلـــــغ: و

درهـم فإنــه ســیتأكد للمحكمـة فعــلا حقیقــة أمیـة العارضــة الــذي كـان ضــحیتها مــن قبــل 240.000,00
المستأنف.

و حیث تبعا لذلك فإن العارض یتلمس من المحكمة اعتبـار العقـد موضـوع الـدعوى لا قیمـة 
ر وفــق الفصــل أعــلاه و كونــه تضــمن بنــودا ســاهمت فیهــا أمیــة العــارض، و مــن تــم لــه كونــه لــم یحــر 

الحكم بتأیید الحكم المستأنف.
من ق ل ع.235و 234أن العارض یدفع بمقتضیات الفصلین 

حیث هكـذا یكـون العـارض فـي حـل مـن الالتـزام المضـمن بالعقـد مـادام أن المسـتأنف لـم یقـم 
العقد كذلك.بتنفیذ التزاماته المضمنة بنفس

و حیث ما یثبت عدم هـذا التنفیـذ هـو أن العـارض سـبق لـه أن أنـذر المسـتأنف كتابـة و فـي 
محــل إقامتــه مــن اجــل إتمــام المشــروع و رغــم توصــله لــم یقــم بالتنفیــذ و بــالأحرى أنــه بــادر إلــى رفــع 

د إلــى دعــوى مــن أجــل إنهــاء الشــركة التــي فــتح لهــا الملــف المســتأنف و التــي تــم إصــلاحها فیمــا بعــ
إجراء محاسبة في موضوع العقد.

و حیث أمام انعدام تنفیذ المستأنف الالتزامات المضمنة بالعقد التي تخص المشروع و أمام 
رغبته في إنهاء الشركة و أمام إنذاره و توصله فإن العارض یعتبر عن حق و في إطار القانون في 

حل من الالتزام المضمنة بالعقد.
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و الفــــي علیــــهحضـــرها نائــــب المســــتأنف24/06/2010بجلســــة و حیـــث أدرجــــت القضــــیة 
بــالملف مــذكرة لنائــب المســتأنف تســلم الحاضــر نســخة منهــا و أكــد مــا ســبق ممــا تقــرر معــه تــأخیر 

.30/09/2010جلسة الملف جاهزا ل
و بهذه الجلسة تم اعتبار القضیة جاهزة و وضعها في المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة 

.02/12/2010تم التمدید لجلسة و 21/10/2010

محكمة الاستئناف التجاریة
حیــث إن هــذه المحكمــة مقیــدة بالنقطــة التــي بــت فیهــا المجلــس الأعلــى دون ســواها و ذلــك 

من ق م م.369طبقا لمقتضیات الفصل 
و حیث إنه مع ذلك و بما ان الاستئناف ینشر الدعوى من جدید و أنه تم ضم الملف عـدد 

تعلق باسترجاع المبالغ المحكوم بها بمقتضى القرار الاستئنافي الذي تم نقضه و الم678/2010/7
المتعلـق بـنقض 1929لملـف نازلـة الحـال 2007ن/17التي تـم أداؤهـا بمقتضـى ملـف التنفیـذ عـدد 

القرار الاستئنافي فإن هذه المحكمة ستتناول كل ملف على حدة.
الة بالمجلس الأعلى.المتعلق بالإح1929/2009بالنسبة للملف عدد 

حیـــث یعیـــب الطـــاعن علـــى الحكـــم المســـتأنف نقصـــان التعلیـــل و تحریـــف الوقـــائع و وســـائل 
د محطــة البنــزین و تنــازل عــن یدرهــم لإنجــاز مشــروع تشــی240.000,00الإثبــات لكونــه أدى مبلــغ 

مـــام درهـــم مقابـــل مـــدة كـــراء الأرض التـــي أقـــیم علیهـــا المشـــروع أمـــا التزامـــه بإت150.000,00مبلـــغ 
درهـــــم فهـــــو مقیـــــد بشـــــرطي اقتـــــراض طرفـــــي العقـــــد لمبلـــــغ 80.000,00المشـــــروع و إضـــــافة مبلـــــغ 

درهم و عدم كفایة هذا المبلغ لاتمام المشروع.300.000,00
و حیث إن إحالة المجلس انصبت على مناقشة و مراقبة مدى تنفیذ المتعاقـدین لالتزاماتهمـا 

التعاقدیة.
یتبـین بأنـه 21/08/1997المبرم بین الطرفین و المؤرخ فـي و حیث إنه بالرجوع إلى العقد 

الطــرفین إذ التــزم الســید حســن المنصــوري بتحمــل واجبــات تضــمن بالفعــل التزامــات متقابلــة مــن كــلا
سـنة كمـا 30و ذلـك لمـدة –كراء الأرض بصفته ملاكا لها و مكترى لواجبات شركائه علـى الشـیاع 

بینمــا التــزم هــذا الأخیــر بــدفع 1و الســید المصــطفى هــومدرهــ300.000,00التــزم بــاقتراض مبلــغ 
درهم الذي 150.000,00درهم و كذا التنازل عن مبلغ 80.000,00درهم ثم 240.000,00مبلغ 

یمثل نصیبه في الكراء.
ن و كـذا كافـة مسـتندات یو حیث إنه بعـد الإطـلاع علـى كافـة وثـائق الملـف بمـا فیهـا الخبـرت

و هــذه درهــم للســید المنصــوري 240.000,00مصــطفى دفــع فعــلا مبلــغ 1الملــف تبــین بــأن الســید 
الواقعة ثابتة من خلال إقرار هذا الأخیر في تصریحه للسید الخبیر الصابري. 
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و حیث إنه لا وجـود بـالملف لمـا یفیـد دفـع بـاقي المبـالغ التـي التـزم بـدفعها و لا مـا یفیـد أنـه 
اني مـن العقـد المشـار إلیـه أعـلاه او أنـه اقتـرض مـع السـید أتم المشروع كمـا تعهـد بـذلك فـي البنـد الثـ

درهم.300.000,00المنصوري مبلغ 
حســـن هـــو مـــن تعاقـــد لوحـــده مـــن الشـــركة 2و حیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف بـــأن الســـید

بشأن التجهیزات المتعلقة بـآلات المحروقـات و التـي تـم وضـعها بمحطـة البنـزین CPHMالاسبانیة 
ذلــك حســب العقــد الموقــع علیــه مــن طرفــه هــو و شــركة توزیــع مــادة الوقــود و الاســتعمال فــيبقصــد 
CPHM 12/03/1998و المؤرخ في.

التـي تـم كراؤهـا و حیث من الثابت أیضا أن السید حسن المنصوري هـو الـذي رهـن الأرض
ك له بعـد أن اشـتراها مـن بـاقي الورثـة و ذلـمن أجل إنجاز المشروع و التي اصبحت فیما بعد ملكا

ــــــالي:  درهــــــم و 150.000,00ضــــــمانا لقــــــروض حصــــــل علیهــــــا مــــــن البنــــــك الشــــــعبي و هــــــي كالت
درهم كما هو مدون بشهادة المحافظة العقاریة.130.000,00درهم و 100.000,00

و حیث یستفاد أیضا من الخبرة المنجزة من طرف الخبیر سیبا محمـد أن المشـروع التجـاري 
درهم.777.000,00التقدیریة للمشروع هي و أن القیمة30/05/2000بدا بتاریخ 

درهــم و أنــه لــم یقــم 240.000و حیــث یستشــف ممــا ســبق أن الطــاعن لــم یــدفع ســوى مبلــغ 
بتنفیذ ما تعهد به بمقتضى العقد المتمسك بـه و لـذلك فـإن هـذا الأخیـر لا یمكـن أن ینـتج اثـره و هـو 

هــا فــي العقــد. و فــي غیــاب ذلــك فــإن طلــب قیــام الشــركة إلا بإثبــات تنفیــذ جمیــع الالتزامــات المتعهــد ب
ارباح في شركة لم تقم أصلا یعتبر طلبا غیر وجیه مما یكون معه الحكم المستأنف القاضي برفض 

.الطلب في محله و یتعین تبعا لذلك تأییده
ــــــــــــف  ــــــــــــق بــــــــــــالملفین المضــــــــــــمو 678/2010/7بالنســــــــــــبة للمل 5846/9/2008ین مالمتعل

و 5846الذي صدر فیهما حكم قضى بعدم قبول الطلب موضوع الملف رقـم و 12016/2008و 
مصـــــطفى بأدائـــــه مبلـــــغ 1و الحكـــــم علـــــى الســـــید 12016/2008بقبـــــول الطلـــــب موضـــــوع الملـــــف 

درهم مع الفوائد القانونیة.190.106,00
إلى الحكم على المـدعى علیـه بأدائـه 5846/2008حیث یروم الطلب موضوع الملف عدد 

ـــــغ 1مـــــدعي لفائـــــدة ال ـــــاح الشـــــركة عـــــن المـــــدة مـــــن 114.948,00مصـــــطفى مبل درهـــــم واجـــــب ارب
إلى متم دجنبر.01/10/2005

و الــذي تــم 3943/6و حیــث اعتمــد المــدعي فــي هــذا الطلــب علــى القــرار الاســتئنافي عــدد 
نقضه بمقتضى قرار المجلس الأعلى المشار إلیه أعلاه.

ذي قضـى بواجـب الأربـاح اصـبح هـو و العـدم و حیـث لأجلـه و بمـا أن القـرار الاسـتئنافي الـ
سواء و بناء على الحیثیات و التعلیل أعلاه بشأن موضوع القرار المذكور فـإن الحكـم القاضـي بعـدم 

قبول الطلب في محله مما یتعین معه التصریح بتأییده.
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بعد  أن حكم تم تنفیذهاهو استرجاع المبالغ التي 12016و حیث إن موضوع الملف عدد 
ا القرار الاستئنافي المنقوض.به

و بنـــاء علـــى التعلیـــل أعـــلاه فـــإن المـــدعي بالفعـــل محـــق فـــي اســـترجاع مـــا تـــم تنفیـــذه علیـــه 
القـرار أعـلاه فقـد تـم تأییـد الحكـم قو في المنقـوض لاسـیما و أنـه حسـب منطـبمقتضـى القـرار الاسـتئنا

المستأنف القاضي برفض الطلب.
12016یتعـین تأییـد الحكـم موضـوع الملـف عـدد و حیث لأجلـه و بنـاء علـى مـا سـبق فإنـه 

أیضا.
لـھذه الأسبـــــاب

علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
و شــمولهما بقــرار 1929/2009و الملــف 678/2010/7بعــد الــنقض و الإحالــة بعــد ضــم الملفــین عــدد 

واحد.
ستئنافین معا.قبول الافي الشكـــل : 
استئناف على رافعه.كلبردهما و تأیید الحكم المستأنف مع إبقاء صائر في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 14/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

, مـــأخوذة فـــي شـــركة ذات مســـؤولیة محـــدودة1شـــركة -1بـــین 
شخص ممثلها القانوني القاطن بصفته هاته بنفس العنوان اعلاه. 

القاطن بنفس عنوان الشركة اعلاه.2السید -2
.أعلاهالقاطن بنفس العنوان 3السید -3
.الكائن مقرها باسبانیا4شركة -4

هاتـــه بـــنفس مـــأخوذة فـــي شـــخص ممثلهـــا القـــانوني القـــاطن بصـــفته 
العنوان أعلاه.

ي الجـــــاعلین محـــــل المخـــــابرة نعهـــــم بمكتـــــب الأســـــتاذ عـــــادل بلعربـــــ
المحامي بهیئة الدار البیضاء. 

من جهة.ینمستأنفمبوصفه

شـركة مســاهمة,مأخوذة فــي شـخص الســادة رئــیس و 5شــركة وبـین 
أعضــــاء مجلســــها الإداري القــــاطنین جمیعــــا بصــــفتهم هاتــــه بــــنفس 

.العنوان أعلاه

قرار رقم :
5288/2010

صدر بتاریخ:
14/12/2010

ف بالمحكمة التجاریةرقم المل
2607/8/2010

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3377/2010/12

ل/س
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الجاعلــــــة محــــــل المخــــــابرة معهــــــا فــــــي المرحلــــــة الابتدائیــــــة بمكتــــــب 
بســـمات الفاســـي الفهـــري و أســـماء العراقـــي المحامیتـــان الأســـتاذتان

زنقة محمد بن براهیم المراكشي.30بهیئة الدار البیضاء 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقعلىوبناء

.26/10/2010لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
مقال الاسـتئناف الـذي تقـدم بـه الفریـق الطـاعن بواسـطة نائبـه المـؤدى عنـه بتـاریخ بناء على

فـــــي الملـــــف عـــــدد 20/04/2010خریو الـــــذي یســـــتانف بموجبـــــه الحكـــــم الصـــــادر بتـــــا9/6/2010
لـــدى 160249المســجلة بالســجل التجــاري تحــت عــدد 1و القاضــي بحــل شــركة 2607/8/2010

د خــردال مصـفیا للقیــام باعمــال التصـفیة وفقــا للقــانون و تحــدد المحكمـة التجاریــة و تعیــین السـید احمــ
درهــم تســبقها المدعیــة علــى ان تســتخلص مــن نــاتج التصــفیة مــع تحمیــل 10.000اتعابــه فــي مبلــغ 

المدعى علیها الصائر و رفض مازاد على ذلك.

في الشكـــل:
.أداءو أجلاقبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و 

ي الموضــوع:وف
تقـدمت بواسـطة نائبهـا بمقـال 5حیث یستفاد من وقائع النازلة و الحكم المسـتأنف أن شـركة 

حصـة 1400مؤدى عنه تعرض فیه أنها شـریكة  فـي الشـركة المـدعى علیهـا الأولـى و تتـوفر علـى 
حصـــــة , وانـــــه بتـــــاریخ 4000مـــــن رأســـــمالها كمـــــا أن مســـــیرها الســـــید محمـــــد لمرینـــــي یتـــــوفر علـــــى 

تقدم المدعى علیه الثـاني إلـى مقـر الشـركة صـحبة أربعـة حـراس و حـارس شخصـي 23/11/2009
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و كلب شرس و قام بكسر مداخل المعمل, كما قام عماله بدعم من حراسـه بالاسـتیلاء علـى معـدات 
حراســه بضــرب حــراس الشــركة مــع اســتعمال الهــراوات و لــم یتــردد فــي أمــرالشــركة و بضــائع و ســلع 

م إلـــى تقـــدیم شـــكایة بـــذلك إلـــى الســـید وكیـــل الملـــك , كمـــا أن العارضـــة الأولـــى الأمـــر الـــذي اضـــطره
تقدمت بشكایة من اجل السرقة و استعمال أموال الشركة بسوء نیة فـي مواجهـة المـدعى علیـه الأول 
بوصفه مسیر الشركة ,و أن هذه الخلافات الخطیرة تبینت مـن خـلال محضـري الجمـع العـام العـادي 

بحضــور المفــوض القضــائي الســید جمــال امركــي و 7/12/2009عقــد فــي تــاریخ و الاســتثنائي المن
عبد العزیز معدي اللذین حررا محضر وصـفا فیـه مؤاخـذات خطیـرة وجهـت للمسـیر حـول التسـییر و 

درهــم عــن معــدات و 686.061الشــركة بمبلــغ اســتبداده بالتصــرف الشــيء الــذي أدى إلــى مدیونیــة 
یجـاري , وقـد اضـطرت العارضـة إلـى طلـب القیـام بجـرد الآلات درهم عن الكـراء الا627.720مبلغ 

المتواجــدة حتــى لا یــتم  الاســتیلاء علیهــا لــرفض المســیر الســماح للمفــوض و المنقــولاتو المعــدات 
مصنع الشركة و إیجاد مجموعة مـن الحـراس بالقیام بمأموریته, كما وصل الحد بالمسیر إلى إغلاق

لخطورة هذه الأفعال تضطر العارضة لرفع هذه الدعوى في إطـار المحاطین بكلب شرس , وبالنظر 
من ق ل ع ملتمسة الحكم بحل الشركة و الأمر بنسر الحكم الذي سیصدر و تعیین 1056الفصل 

درهــم عــن الأضــرار 100.000مصــفي و أداء المــدعى علیــه الأول للعارضــة تعویضــا مســبقا قــدره 
لى المطالبة بالحل مع الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب و اللاحقة بها نتیجة أخطائها و اضطرارها إ

إجراء خبرة لتحدید التعویض الكامـل مـع النفـاذ و تحدیـد مـدة الإكـراه البـدني فـي الأقصـى مـع تحمیـل 
المــدعى علــیهم الصــائر.و أرفقــت مقالهــا بصــور مــن القــانون الأساســي للمدعیــة و المــدعى علیهــا و 

المفوضین و محضر إخباري.  شكایة و شواهد طبیة و محاضر 
ـــرا بجلســـة  ـــى إدراج القضـــیة أخی ـــاء عل ـــة و تخلـــف 23/3/2010و بن فحضـــر نائـــب المدعی

المدعى علیهم بعد رفض التوصل فتقرر حجز الملف للمداولة قصـد النطـق بـالحكم فـي جلسـة یومـه 
20/4/2010 .

و حیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.
7بنـد للشـركة خاصـة الالأساسـيالقـانون إلـىجاء في أسباب الاستئناف انـه بـالرجوع حیث 

درهم للسهم 100درهم مقسمة على المساهمین بنسبة 4.000.000یتضح أن رأسمال الشركة یبلغ 
الواحد على الشكل التالي :

سهم4.000.......السید محمد لمریني : ...................................- 
سهم 4.000.........السید منویل صلاص بیریز:...........................- 
سهم 2.000....السید جولیو صلاص :.....................................- 
سهم14.000.....شركة امتیكو:...........................................- 
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سهمSA(...............................:.16.000(4شركة - 
سهم40.000أي ما مجموعه :................................

.1لشركة التأسیسي: نسخة من القانون 4مرفقة 
)SA(4شـركة بإدخـالعلیهـا لـم تقـم المسـتأنفو حیث یتضح من كل مـا سـبق ذكـره ان 

ماروك.4المتواجدة باسبانیا في الدعوى الرامیة الى حل شركة 
فـي الـدعوى )SA(4شـركة بإدخـالتقـوم أنعلیهـا المسـتأنفو حیث كان ضروریا على 

یتعلـق بحـل الأمـرأنالحالیة و تبلیغها تبعا لذلك بنسخة من المقال الافتتاحي للدعوى خصوص و 
شركة.

علیها عن إخبار مساهمین بوجـود دعـوى رائجـة رامیـة المستأنفتستغني أنكیف یعقل ان
حل شركة سبق الاتفاق على إنشائها بحضور كل المساهمین .إلى

و مـن البــدیهي أن محكمــة الدرجـة الأولــى لــم تقـم بالتــدقیق و التحمــیص فـي الوثــائق المــدلى 
بهــا مــن طــرف المســتأنف علیهــا نفســها و خصوصــا القــانون التأسیســي للشــركة الــذي یشــیر بوضــوح 

.3مساهمین و لیس 5إلى كون الشركة مكونة من 
لم تتمكن من حضور أطوار جلسـات الدرجـة الأولـى و إبـداء أوجـه )SA(4و أن شركة 

شـركة اسـبانیة یوجـد  مقرهـا الاجتمـاعي بمدینـة برشـلونة و التـي أنهادفاعها في النازلة خصوص و 
درهــم و هــي بــذلك كانــت اكبــر 1.600.000كانــت تتــوفر علــى اكبــر عــدد مــن الأســهم تبلــغ قیمتهــا 

عند انشائها.1ة مساهم في شرك
و أن الســؤال المطــروح هــو كیــف یطالــب احــد المســاهمین بحــل شــركة دون كــل المســاهمین 

الذي اتفقوا على إنشاء هذه الشركة .
في الشركة المـراد حلهـا لـم یـتم و مادام أن المسطرة الشكلیة المتعلقة بإخبار كل المساهمین 

وقرة إلا أن تقضي بإلغاء  الحكم الابتدائي المتخذ احترامها , لن یسع محكمة الاستئناف التجاریة الم
و تقض من جدید بعدم قبول الطلب في شانه.

حول عدم إثبات الأفعال المنسوبة للسید مانویل صلاص: 
حیث من بین الأسباب الرئیسیة التي اعتمدت علیها المستأنف علیها فـي مسـطرتها الحالیـة 

ن قــام بمجموعــة مــن التجــاوزات و أنهــا اضــطرت إلــى , التــذرع كــون الســید مانویــل صــلاص قــد یكــو 
تقــدیم شــكایة مــن اجــل الســرقة و اســتعمال أمــوال مشــتركة بســوء النیــة فــي مواجهتــه , مدلیــة فــي هــذا 

الشأن تعلیلا غیر مقنعا لما اعتبرت ما یلي : 
"و أن الأســباب المعتمــدة مــن طــرف المدعیــة لا تــدل علــى إمكانیــة اســتمرار الشــركة بــالنظر 

لافات الخطیرة بین الشـركاء و النزاعـات التـي وصـلت علـى حـد التقاضـي أمـام المحـاكم الجنحیـة للخ
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و التـي یستشـف 7/12/2009فضلا عن الخلافات التي ظهرت خلال الجمع العـام المنعقـد بتـاریخ 
."بین الطرفینمنها وجود تباین كبیر و انعدام إمكانیة استمراریة المشاركة 

حكمة التجاریة الموقرة أنها سایرت المستأنف علیها فـي مزاعمهـا بـل و یتضح من تعلیل الم
و أكثــر مــن ذلــك اعتبــرت مــا ضــمن شــكایتها بمثابــة أفعــال ثابتــة , والحــال أن المســتانف علیهــا لــم 

تفصح للمحكمة الموقرة عن مآل هذه الشكایة و ما آلت إلیه من متابعات أو ادانات.
النازلـــة و أن محكمـــة الدرجـــة الأولـــى بمســـایرتها و حیـــث أن ذلـــك مـــا ینعـــدم فعـــلا فـــي هـــذه

لمــزاعم المســتانف علیهــا , تكــون قــد عللــت قضــاءها تعلــیلا غیــر مقنعــا مســتوجبا للإبطــال و الإلغــاء 
لیس إلا. 
أن ذلك ما ستعاینه محكمة الاستئناف التجاریة الموقرة لترد  كـل مـزاعم المسـتانف علیهـا و

في هذا الخصوص و تقضي تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضین ضمن المقال الاستئنافي الحالي.
احتیاطیا:  

مـن قـانون الالتزامـات و العقـود 1061حول ضرورة تطبیق مقتضیات الفصل 
یة : في النازلة الحال

ـــة  حیـــث أن العارضـــین یلتمســـون مـــن محكمـــة الاســـتئناف التجاریـــة المـــوقرة بصـــفة احتیاطی
مقالهم الاستئنافي الحـالي إطارمن قانون الالتزامات و العقود في 1061تطبیق مقتضیات الفصل 

.
تشیر إلى ما یلي : أن مقتضیات الفصل الآنف الذكر و

لــم یصــدر ســبب الحــل مــن جانبــه فــي الحــالات "إذا كانــت الشــركة بــین اثنــین فقــط حــق لمــن
أن یســـتأذن فـــي تعـــویض الشـــریك الآخـــر عمـــا یســـتحقه و 1057و 1056المـــذكورة فـــي الفصـــلین 

مـن أوصـل و الاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بهـا للشـركة 
."خصوم

ـــانون الالتزامـــات و العقـــود1061إعمـــالا للفصـــل و ـــان العارضـــین مـــن ق ـــذكر, ف الآنـــف ال
یحــق لهــم المطالبــة فــي إطــار هــذه المســطرة مــن محكمــة الاســتئناف 1باعتبــارهم شــركاء فــي شــركة 

التجاریة الموقرة لما لها من سلطة  تقدیریة مـن تحدیـد التعـویض المسـتحق للشـریك الآخـر أو تعیـین 
علمــــا أن العارضــــین ســــوف احـــد الســــادة الخبــــراء الحیســــوبیین تكـــون مهمتــــه تحدیــــد هــــذا التعـــویض

یتحملون أصول و خصوم الشركة.
و أن الطلــــب الحــــالي و جیــــه و یرتكــــز علــــى أســــس قانونیــــة وجیهــــة مــــادام أن العارضــــین 
باعتبارهم من مؤسسي الشركة و باعتبارهم كذلك مسیرین لها منذ إنشائها لهم ذرایة واسـعة بشـؤونها 

الشركة.و لهم كذلك الأهلیة و الاختصاص لاستمرارهم في 
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حیث أن محكمة الاسـتئناف التجاریـة سـتعاین لا محالـة وجاهـة هـذا الطلـب و تقضـي تبعـا 
لذلك وفق ما جاء فیه.

طیــــه: 
المطعون فیه .3913نسخة مطابقة للأصل من الحكم عدد -
.4005/2010اصلي غلافي التبلیغ موضوع ملف التبلیغ عدد -
ك.مارو 4نسخة من القانون التأسیسي -

أجابــت المســتانف علیهــا بواســطة نائبهــا انــه لا یمكــن مســایرة 14/9/2010و خــلال جلســة 
باسبانیا. 4المستأنفین في دفعهم بعدم القبول بعلة عدم استدعاء شركة 

أن العبرة هنا دعوى الحل قدمت ضد شركة و ذكر مساهمین فیها .
ى ضـدها تكـون صـحیحة و یكـون و أن الدعوى مقدمة ضـد الشـركة و بالتـالي فتقـدیم الـدعو 

دفعها بعدم القبول یفتقر لأي أساس.
2حول ثبوت الأفعال المنسوبة للسید 

خلافــا لمــا یزعمــه هــذا الاخیــر فالافعــال التــي قــادت بــالحكم الابتــدائي الــى الحكــم بالحــل و
ـــة فـــي مواجهـــة الســـید  ـــل 2ثابت ـــم ان التعلی ـــدائي ابـــرز مـــع العل ان المعتمـــد مـــن طـــرف الحكـــم الابت

ـــین الشـــركاء و النزاعـــات التـــي وصـــلت علـــى حـــد التقاضـــي امـــام المحـــاكم  ـــرة ثابتـــة ب خلافـــات خطی
و 7/12/2009الجنحیة هذا فضلا عـن الخلافـات التـي ظهـرت خـلال الجمـع العـام المنعقـد بتـاریخ 

التي یستشف منها وجود تباین كبیر و انعدام امكانیة استمرار نیة المشاركة بین الطرفین.
ه الافعال المرتكبـة مـن طـرف السـید مانویـل صـلاص بیریـو ثابتـة بـدورها بـدلیل ان ان هذو

اضــطرت إلــى تقــدیم شــكایة مــن اجــل ســرقة و اســتعمال أمــوال الشــركة بســوء نیــة بوصــفه 5شــركة 
مسیر الشركة , والخلافات الخطیرة التي تبین في محضري الجمع العام العادي  و الاستئنافي الذي 

و المـــدلى بهمـــا فـــي الطـــور الابتـــدائي و الـــذي انعقـــدا بحضـــور مفـــوض 7/12/2009انعقـــد بتـــاریخ 
العزیــز معــدي الــذي حــرر محضــرا وصــف فیــه مؤاخــذات دقضــائي الســید جمــال امركــي و الســید عبــ

بمدیونیـة شـركة أدىخطیرة وجهت للمسیر حول تسـییره الشـركة و اسـتبداده بالتصـرف الشـيء الـذي 
ــــــغ 686.061,40حتــــــى اكــــــیلار صــــــلاص المغــــــرب وصــــــلت كــــــذلك  درهــــــم عمــــــن معــــــدات و مبل

درهم عن كراء ایجاري .627.720,76
و المعـدات و المنقـولات الآلاتطلـب قیـام بجـرد إلـىالعارضـة اضـطرت أنو الدلیل على 

المتواجــدة حتــى لا یمكــن الاســتلاء علیهــا مــن طــرف مانویــل صــلاص  و لرفضــه الســماح للمفــوض 
.به في الطور الابتدائيالإدلاءیتجلى من المحضر الذي سبق القضائي بالقیام بمأموریته كما 
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و من معها الواردة 1و العبرة هنا فان كل هذه الخلافات ثابتة و بالتالي تبقى مزاعم شركة 
في مقالها الاستئنافي مردودة علیها لعدم جدیتها .

ق ل ع 1056و 1061بخصوص توفر شروط الفصلین 
و العقـود تمن قانون الالتزاما1056و من معها فالفصل 1حیث خلافا لما تزعمه شركة

یطلــــب حــــل الشــــركة إذا و جــــدت لــــذلك أســــباب معتبــــرة كالخلافــــات الخطیــــرة أنیجیــــز لكــــل شــــریك 
الحاصــلة بــین الشــركاء و الإخــلال الواقــع مــن واحــد أو أكثــر مــنهم بالالتزامــات الناشــئة عــن العقــد و 

.استحالة قیامهم بأداء هذه الالتزامات
و إن هذا النص تتوفر شروطه في نازلة الحال و إبرازه الحكم الابتدائي.

عقب نائبا الطاعن قدره أكد من خلالها ما سبق مضیفا انه 26/10/2010و خلال جلسة 
لا زالـت قائمـة و 1مـن جهـة , ولكـون شـركة إثباتـهلیس هناك أي خلافـا خطیـر بـین الشـركاء لعـدم 

بصفة منتظمة كما انـه لـیس هنـاك أي دعـوى أداء  فـي مواجهتهـا مـن تؤدي دیونها و أجور عمالها 
.مدیونیةاجل أداء أیة

صـلاص مــاروك و حیـث إن العارضـین یـدلون رفقتـه بـآخر كشــف حسـاب لشـركة اكـیلاري 
.30/09/2010درهم موقوف في 342.598,05الذي یشیر إلى رصید  ایجابي بمبلغ 

موقـــــوف فـــــي 1كـــــي الخـــــاص بشـــــركة نســـــخة مـــــن آخـــــر كشـــــف الحســـــاب البن:3مرفقـــــة 
30/09/2010.

وحیــث تماشــیا مــع الاجتهــاد القضــائي الآنــف الــذكر , ونظــرا لانعــدام أي نزاعــات خطیــرة قــد 
و الحكـم مـن جدیـد بـرفض المسـتأنفالحكـم إلغـاءتعطیـل السـیر العـادي للشـركة , یجـدر إلـىتؤدي 

الطلب .
طیـــه:
ـــــاریخ الصـــــادر عـــــن المحكمـــــ331نســـــخة مـــــن الحكـــــم عـــــدد -  ـــــاط بت ة التجاریـــــة بالرب

04/02/2009.
الصــــادر عــــن محكمــــة الاســــتئناف التجاریــــة بالــــدار 6308نســــخة مــــن القــــرار عــــدد - 

.1888/2009/12في الملف عدد 29/12/2009البیضاء بتاریخ 
.30/09/2010موقوف في 1نسخة من آخر كشف الحساب البنكي بشركة - 

مــا ســبق فتقــرر حجــز القضــیة أكــدتلمــذكرة علیهــا مــن االمســتأنفو بعــد ان تســلمت نائبــة 
.14/12/2010لجلسة 30/11/2010للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

الإستئنـافمحكمــــة 
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كافـــة بإدخـــالعلیهـــا لـــم تقـــم المســـتأنفالطاعنـــة ان مـــن جملـــة  مـــا تمســـكت بـــه حیـــث ان 
السـید منویـل صـلاص بیریـز بإدخـالشركة و اكتفـت طلب حل الفي دعوى الشركةفيالمساهمین 

16.000و التــي تملــك 4وهــي شــركة أخــرىهنــاك مســاهمة أنو الحــال 1و شــركة 3و الســید 

التصریح بإلغاء الحكم المستانف و الحكم من جدید بعدم قبول الطلب.یستوجب ذلك أنسهما و 
لتكــون الشــركة یكفــيوى حــل لــدعبالنســبة المســتأنف علیهــا فــي انـه جــوابتلخص یــو حیـث 

ها .فیالدعوى مقبولة توجیهها ضد الشركة و مساهمین 
جهت ضد ثلاث مساهمین فقط.دعوى و الأنالثابت من خلال المقال الافتتاحي إنحیث 

المســتأنف علیهــا فــان الــدعوى قــدمت فــي إطــار مقتضــیات تمســك بــه حیــث انــه خلافــا لمــا 
بین الشركاء أو بعضهم .الخطیرة ت الخلافابسببمن ق ل ع أي1056الفصل 

حــل بطلــب ل الشــركاء قائمــة عنــدما یتعلــق الأمــر جــفــي أن مصــلحة جــدال و حیــث انــه لا 
شركاء فیها.هم شركة 

تبــــه لیســــتمســــك تالــــذي بالســــببو أن خصـــم المســــتأنف علیهــــا فــــي دعــــوى حــــل الشـــركة 
مناقشـة یتعـین الـدفاع عنهـا و ان بالشركةقائمة لهم مصالح الذینالشركاء بلفي حد ذاتها الشركة 

جمیـع لكونهـا لـم تقـدم تلـة شـكلا خالدعوى مجعل یإدخال كل الشركاء الخطیرة في غیاب  الخلافات 
یسـتوجب إلغـاء الحكـم المسـتأنف و منتجـا الطاعنـة ما تمسكت به بذلك تبعاشركاء الشركة و یكون 

الصائر. الحكم من جدید بعدم قبول الطلب و تحمیل المستأنف علیها

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف .بفي الشـــكل : 

باعتبـــاره و الغـــاء الحكـــم المســـتانف و الحكـــم مـــن جدیـــد بعـــدم قبـــول الطلـــب و تحمیـــل 

المستانف علیها الصائر.

صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا 
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1بین السید 
.عراقي حسیني نور الدیننائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا من جهة.

وهـم 3أصـالة عـن نفسـه ونیابـة عـن ورثـة المرحـوم 2وبین السـید
.4امحمد، احمد، مصطفى، لطیفة، زینة، 

.محمد طریمیلالأستاذ منائبه
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه

بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

ات جلسعدة واستدعاء الطرفین ل
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
ن.وبعد المداولة طبقا للقانو 

قرار رقم :
5446/2010

صدر بتاریخ:
21/12/2010

یةرقم الملف بالمحكمة التجار 
6190/9/2004

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4319/2008/12


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الــــذي تقــــدم بــــه الطــــاعن بواســــطة نائبــــه المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ بنــــاء علــــى مقــــال الاســــتئناف 
6190/9/04ملـــف عـــدد 22/11/07والـــذي یســـتأنف بموجبـــه الحكـــم الصـــادر بتـــاریخ 11/08/08

:والقاضي 
.بقبول الطلب ما عدا الطلب المتعلق بإجراء محاسبة :

 وأمــر 03/07/03ابط بــین الطــرفین والمــؤرخ فــي : بفســخ عقــد الشــراكة الــر
بوركون الدارالبیضاء هو ومن یقـوم 126العارض بإفراغ المحل الكائن بشارع محمد المكناسي الرقم 
وتحمیلـه الصـائر ورفـض بـاقي 284828مقامه او بإذنه والتشطیب علیـه مـن السـجل التجـاري عـدد 

الطلبات.

في الشكـــل:
على الشروط المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.قبول الاستئناف لتوفره 

:وفي الموضــوع
حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتأنف ان المســتأنف علــیهم تقــدموا فــي المرحلــة 

03/07/03الابتدائیة بمقالین ومقـال إصـلاحي یلتمسـون مـن خلالهـا فسـخ عقـد الشـراكة المـؤرخ فـي 
كما التمسوا الحكم بإفراغه من المحل المذكور.،لعدم تنفیذ المستأنف التزاماته

أصــدرت الحكــم المســتأنف ،وبعــد جــواب المــدعى علیــه وقــرار المحكمــة بــإجراء بحــث وخبــرة
التالیة :علة الب

في الشكــل :
حیـــث إن الطـــرف المـــدعي لـــم یـــؤد صـــائر الخبـــرة بشـــأن الطلـــب الـــذي تقـــدم بـــه بخصـــوص إجـــراء 

ح الناتجة عن عقد الشراكة و ذلك رغم إعلامه و إمهاله لذلك .محاسبة قصد تحدید نصیبه في الأربا
و حیث یتعین التصریح بصرف النظر عن إجراء الخبرة .

و حیث إن البت في طلب إجراء المحاسـبة یتوقـف علـى إجـراء خبـرة حسـابیة ممـا ینبغـي التصـریح 
بعدم قبول الطلب في هذا الشق .

في الموضـوع :
ـــــث إن الطلـــــب یـــــروم الحكـــــم بفســـــخ عقـــــد الشـــــراكة الـــــرابط بـــــین الطـــــرفین المـــــؤرخ فـــــي حی

126و الحكم علـى المـدعى علیـه بـإفراغ المحـل موضـوع عقـد الشـراكة  الكـائن ب03/07/2003
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شــارع محمـــد المكناســـي بوركــون البیضـــاء هـــو ومـــن یقــوم مقامـــه تحـــت طائلــة غرامـــة تهدیدیـــة قـــدرها 
متنـــاع عـــن التنفیـــذ و التشـــطیب علـــى درهـــم عـــن كـــل یـــوم تـــأخیر ابتـــداء مـــن تـــاریخ الا2500,00

المدعى علیه من السجل التجاري .
و حیث أجـاب المـدعى علیـه بكـون عقـد الشـراكة لـم یـتم تنفیـذ بنـوده منـذ تـاریخ إبرامـه بحكـم 
وقوع اتفاق بین الطرفین بمكتـب الموثـق الـذي أشـرف علـى تحریـر عقـد الشـراكة الأولـى توافقـا خلالـه 

ق تنفیذه بعدما التزم الطرف المدعي بأن یفوت لـه الرسـم العقـاري للملـك الطرفان و تراضیا على تعلی
الذي یوجد به المحل موضوع عقد الشراكة و بالتالي انتقال جمیع أسهم الشركة للعارض مضـیفا أنـه 
أدى بعــض أقســاط ثمــن البیــع و أدلــى بمجموعــة صــور شــیكات و أخــرى لوصــولات و الــتمس إجــراء 

قصد إثبات واقعة الاتفاق الواقع بین الطرفین .بحث بمكتب القاضي المقرر 
و حیث أكد المدعون أنه لیست لهم الصفة في بیع العقـار لكـونهم مـالكون للأصـل التجـاري 
فقط نافین أن یكونـوا قـد اتفقـوا مـع المـدعى علیـه علـى بیـع العقـار المشـار الیـه أعـلاه, و أن مختلـف 

كوص .صور الوصولات و الشیكات هي صادرة عن شركة نی
و حیــث إن المحكمــة اســتجابت لطلــب المــدعى علیــه بــإجراء بحــث قصــد التحقــق مــن واقعــة 
البیع إن وجدت إلا أنه تخلف عن الحضور و أفیـد عنـه أنـه یتواجـد بالسـجن لـدى اسـتدعائه و بـذلك 

تعذر إجراء البحث المذكور .
تنفیـذ عقـد الشـراكة و حیث إن المدعى علیه لم یدل بما یفیـد أن الطـرفین اتفقـا علـى تعلیـق 

الــرابط بــین الطــرفین و لا بمــا یفیــد وجــود اتفــاق علــى بیــع العقــار المتواجــد بــه المحــل موضــوع عقــد 
الشــراكة ,و أن الإدلاء بمجــرد صــور لشــیكات ووصــولات أداء بعــض المبــالغ لا یــنهض حجــة كافیــة 

الطـرفین و تحدیـد على وجود اتفاق بشأن بیع العقار خصوصـا و أن بیـع العقـار یتوقـف علـى اتفـاق
الثمن و شروط العقد الأخرى و أن یجرى البیع كتابة في محرر ثابت كما ینص على ذلك الفصلان 

ق ل ع  ومن ثمة فإن واقعة الاتفاق على البیع تبقى منتفیة في النازلة.489و488
اكة و حیث إن المدعى علیه یقر بأنه لم ینفذ الالتزام الملقى على عاتقه بمقتضـى عقـد الشـر 

الرابط بین الطرفین .
و حیث إنه طالما أن المدعى علیه أخل بالتزامه المشـار الیـه أعـلاه , فإنـه ینبغـي التصـریح 

بفسخ العقد الرابط بین الطرفین .
و حیــث إن عقــد الشــراكة الــرابط بــین الطــرفین موضــوعه اســتغلال الأصــل التجــاري المملــوك 

للمدعین .
بفعـل إخـلال المـدعى علیـه بمقتضـیاته , فإنـه یتعـین أمـر وحیث إنه لمـا كـان العقـد قـد فسـخ

المدعى علیه بإفراغ المحل هو ومن یقوم  مقامه أو بإذنه .
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وحیث إن طلب تحدید الغرامة التهدیدیة غیر مؤسس طالما أن تنفیذ الحكم لا یتطلب تدخلا 
ند الاقتضاء.شخصیا من المدعى علیه و أن الإفراغ یمكن أن یتم بواسطة القوة العمومیة ع

وحیث إن المدعى علیه طالما أنه یقر بعـدم ممارسـته للنشـاط التجـاري فـي المحـل المـذكور، 
من مدونة التجارة.51فإنه یتعین شطب تسجیله من السجل التجاري طبقا للمادة 

وحیث إن خاسر الدعوى یتحمل مصاریفها .
التالیة :سبابللأحیث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم لم یصادف الصواب 
 

وذلــــك مــــن قــــانون المســــطرة المدنیــــة 110و49العــــارض مقتضــــیات الفصــــلین أثــــارحیــــث 
والثــــاني بتـــــاریخ 12/07/04باعتبــــار ان الطــــرف المـــــدعي تقــــدم بمقـــــالین افتتــــاحیین الأول بتـــــاریخ 

د الشــراكة والإفــراغ والمحاســبة والتشــطیب مــن یهــم نفــس موضــوع الــدعوى وهــو فســخ عقــ15/03/05
السجل التجاري كما یهم نفس أطراف الدعوى.

وبعد مناقشة المقال الافتتـاحي الأول وصـیرورة القضـیة جـاهزة للبـت فیهـا بعـد تقـدیم الطـرف 
المدعي تنازلا عن جمیع الطلبات باستثناء طلب إجراء محاسبة وبعد تفنید العارض لجمیع ادعاءات 

ین تعمــد الطــرف المــدعي وبســوء نیــة قصــد الإضــرار بمصــالح العــارض بــان یتقــدم بعــد ذلــك المــدع
بمقال افتتاحي ثاني یهـم نفـس الطلبـات ونفـس الحیثیـات دون ان یلـتمس ضـم الملفـین ممـا یعـد خرقـا 

من ق.م.م. التي توجب على الأطـراف إثـارة الـدفع بضـم الـدعوتین 110و 49لمقتضیات الفصلین 
نفـس المحكمـة الواحـدة بسـب ارتباطهمـا قبـل كـل دفـع او دفـاع فـي الجـوهر تحـت طائلـة الجاریة أمام

التصریح باعتبار الدفع بضم الملفین بعد مناقشة موضوع القضیة غیر مقبولین.
وان المحكمة الابتدائیة لم تلتفت لما أثاره العارض من إخلالات ولم ترد مقتضیات المادتین 

غـض البصـر عـن ذلـك وارتـأترهما للجزاء المترتب عن مخالفتهما من ق.م.م. رغم تقری49و110
بدون ان یكـون هنـاك أي مبـرر لـذلك خاصـة وان مصـالح العـارض تضـررت كلیـا مـن تقـدیم الطـرف 

وفــــق المـــدعي لمقــــال افتتــــاحي ثـــان لا یحمــــل أي طلــــب جدیـــد عــــن المقــــال الافتتـــاحي الأول وبتــــت 
رغـم الخـرق الشـكلي والمسـطري الـذي طالـه ممـا یعتبـر المطالب المبسوطة بالمقـال الافتتـاحي الثـاني

خرقا لحقوق الدفاع وذلك بعدم الجواب على دفوع جدیة ومجدیة الأمر الذي یترتب عنه إلغاء الحكم 
الابتدائي والتصریح تبعا لذلك بعدم قبول المقال الافتتاحي الثاني والاشـهاد علـى تنـازل المـدعي عـن 

المقال الافتتاحي الأول.
230 

حیـث ان عقـد الشـراكة الـرابط بـین الطـرفین یـنص فـي بنـده الأخیـر علـى ان جمیـع النزاعــات 
التي قد تنشا عن تنفیذ بنوده یـتم حلهـا عـن طریـق اللجـوء إلـى التحكـیم وفـق مقتضـیات الفصـول مـن 
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یــنص علــى " ان الالتزامــات التعاقدیــة مــن ق.ل.ع. 230مــن ق.م.م. وان الفصــل 327إلــى 306
المنشأة على وجه صحیح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئیها ولا یجوز إلغاؤها الا برضاهما معا 

او في الحالات المنصوص علیها في القانون. "
وان عقد الشراكة الرابطة بین الطرفین والذي هو موضـوع الـدعوى فهـو عقـد صـحیح مكتمـل 

ـــم یعتریهـــا أي ســـبب یبـــرر إلغـــاءه او إرادتهمـــار عـــن شخصـــین راشـــدین وفـــق الأركـــان صـــاد التـــي ل
بطلانه.

الطــرف المــدعي لــم یحتــرم مقتضــیات بنــود العقــد الموقــع علیهــا مــن قبلــه وذلــك بعــرض وان
النزاع الواقع على المحكمین أولا الذي یتم اختیارهما بإرادة الطرفین.

58400404 
حیـــث ســـبق للعـــارض ان أدلـــى للمحكمـــة بمجموعـــة مـــن الشـــیكات والوصـــولات الموقـــع علـــى 
تســلیمها مــن طــرف المــدعي والتــي تحمــل مبــالغ مهمــة وتحمــل موضــوعا لهــا شــراء العــارض للمحــل 

المتنازع علیه والذي اقر المدعي ضمنیا بتسلمها ولم یستطع إنكار توقیعه او محتویاته.
انه ما دام المدعي الذي ینوب عن باقي الورثة بمقتضى وكالة قـد اتفـق مـع العـارض علـى و 

بالــدار البیضــاء كمــا یــدل علــى ذلــك 126بیـع المحــل الكــائن بشــارع محمــد المكناســي بوركــون بــالرقم 
روط إقراره بتوقیعه بخط یده وما دام إرادة المتعاقدین قد اتفقت على البیع والشـراء والمبیـع والـثمن وشـ

العقد الأخرى وما دام الشيء الـذي هـو محـل الالتـزام یجـب ا یكـون معینـا علـى الأقـل بالنسـبة لنوعـه 
ویســوغ ان یكــون مقــدار الشــيء غیــر محــدد اذا كــان قــابلا للتحدیــد فیمــا بعــد وفقــا لمقتضــیات الفصــل 

من ق.ل.ع.58
لتــزام كـــان مــن ق.ل.ع. یـــنص علــى انــه اذا اثبــت المـــدعي وجــود الا400ومــا دام الفصــل 

مـن ق.ل.ع. 404على من یدعي انقضاءه او عدم نفاذه تجاهه ان یثبت ادعـاءه، ومـا دام الفصـل 
قد حدد وسائل الإثبات التي یقرها في :

إقرار الخصم..1
الحجة الكتابیة..2
القرینة القانونیة..3

ومــا دام إقــرار الخصــم والحجــة الكتابیــة مســتند علیهــا مــن توقیــع وكتابــة المــدعي بخــط یــده
لموضــوع الالتــزام المتفــق علیــه بمقتضــى الشــیكات والوصــولات المســلمة لفائدتــه وعلــى أساســه یتســلم 
المبالغ المسطرة بالشیكات والوصولات والتي لم یستطع المدعي إنكارها او إثبات عكسها، وما دامت 

مصلحته من كل القرینة القانونیة هي التي یربطها القانون بأفعال او وقائع معینة وتعفي من تقررت ل
إثبــات ولا یمكــن ان یقبــل أي إثبــات یخــالف القرینــة القانونیــة، ومــا دامــت الشــیكات والوصــولات هــي 
وسیلة أداء وتتضمن موضوع الالتزام الواقع بسببها والـذي هـو شـراء العـارض للمحـل موضـوع النـزاع 
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بسـببها والـذي هـو وما دامت الشیكات والوصولات هـي وسـیلة أداء وتتضـمن موضـوع الالتـزام الواقـع
یمكنـه ان یعطـي مبـالغ مهمـة علـى سـبیل شراء العـارض للمحـل موضـوع النـزاع ومـا دام العـارض لا

هبات او صدقات ما دام سببها والغرض منها محدد المعطى والمفاهیم فـان العـارض بـذلك یكـون قـد 
اثبت وقوع الالتزام وبالتالي حدوث الأداء وان المحكمة بردها لما سبق وان تم سبط امامها من حجة 

مـن ق.ل.ع. وجعلـت 404و 400و 58ول وقرینة قانونیة تكون بـذلك قـد خرقـت مقتضـیات الفصـ
حكمها غیر قائم على أي أساس لكونه یكرس قاعدة إثراء المدعي بلا سبب على حساب العارض.

 
حیـــث ان المحكمـــة أمـــرت بـــإجراء بحـــث بحضـــور أطـــراف الـــدعوى مـــن اجـــل الوقـــوف علـــى 

موقع بین الطرفین أصبح متجاوزا بعـد بیـع المـدعي لنصـیبه وانصـبه بـاقي حقیقة كون عقد الشراكة ال
وان الورثــــة بمقتضــــى وكالــــة للمحــــل موضــــوع النــــزاع وتســــلمه الــــثمن بمقتضــــى شــــیكات ووصــــولات.

العــارض لــم یتوصــل بــاي اســتدعاء لحضــور جلســة البحــث وان المحكمــة صــرفت النظــر عــن إجــراء 
اشة وقضت وفق طلبات المستأنف علیهم.البحث باعتبار ان العارض معتقل بسجن عك

وانـــه علـــى فـــرض ان العـــارض معتقـــل بســـجن عكاشـــة، فـــان ذلـــك لا یمنعهـــا مـــن اســـتدعائه 
لحضـــور جلســـات البحـــث مـــا دام ان موضـــوع الـــدعوى یهـــم حقـــوق ومصـــالح مـــن شـــان إجـــراء بحـــث 

تعلیـل تواجهي بین الأطراف ان یكشـف الكثیـر مـن الحقـائق ویوضـح الكثیـر مـن الأمـور خاصـة وان
المحكمــة یتعــذر إجــراء بحــث طمــس الكثیــر مــن الحقــائق التــي اســتغل مــن خلالهــا الطــرف المــدعي 
غیابــه لتضــلیل المحكمــة بأســالیب تدلیســیة وتحایلیــة لتوقعهــا فــي الغلــط وان ســكوت المســتأنف علــیهم 

كثیـر مـن طوال هذه السنوات من تاریخ إبرام عقد الشراكة إلى تـاریخ تقـدیمهم لمقـال الـدعوى یحمـل ال
الاستغراب وعلامات الاستفهام وان من شان إجراء بحث توضیحها وإجلائها.

واذا كان قانون المسطرة المدنیة قد نظم كیفیـة الاسـتدعاء وطبیعـة التوصـل وضـمن الحقـوق 
للأغیار حتى في حالة الغیبة او في حالـة عـدم معرفـة العنـوان او جهلـه او هجـره وبـالأحرى شخصـا 

الذي هو العارض.معلوم العنوان و 
وانه ما دام استدعاء العارض لم یرجع بایة ملحوظة او بعجـزه او تخلفـه عـن الحضـور فانـه 
یتعین إلغاء الحكم الابتدائي فیمـا قضـى بـه لكونـه غیـر مصـادف للصـواب والحكـم تبعـا لـذلك بـإجراء 

ك تكــوین بحــث تــواجهي بــین أطــراف الــدعوى یســتدعى لــه العــارض بعنــوان المعلــوم لان مــن شــان ذلــ
قناعــة المحكمــة عــن حقیقــة قیــام الالتــزام وطبیعتــه ونوعیــة الأداء وموضــوعها وكیفیتهــا وبــراءة ذمــة 

ملتمسا أساسا إلغاء الحكم واحتیاطیا إجراء بحث.العارض منها، 
أدلـى نائـب الطـاعن بمـذكرة إضـافیة أكـد مـن خلالهـا مـا سـبق 14/04/2009وخلال جلسـة 

ید اوملیل تؤكـد واقعـة بیـع الأسـهم العائـدة لـه بالعقـار موضـوع الرسـم وأرفقها باعتراف صادر عن الس
ونسخة من شهادة الملكیة ونسخة من قرار استئنافي.53333العقاري عدد 
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انــه ان صــح أجــاب المســتأنف علــیهم بواســطة نــائبهم مفادهــا 09/06/2009وخــلال جلســة 
بـالمبلغ الــوارد بهـا، فانــه علــى 1قـد توصــل مـن الســید2مضـمون الوثیقــة المـدلى بهــا بكـون الســید 

بالشــكل الــذي عرضــه المســتأنف، العكـس مــن ذلــك، لا یمكــن ان یصـح تفســیر مضــمون هــذه الوثیقـة 
الذي یحاول جاهـدا الـربط بـین مضـمون الوثیقـة التـي تنصـرف إلـى وعقـد بتفویـت حقـوق مشـاعة فـي 

رض فــي عقــد الشــراكة، عقــار، ولــیس إلــى تفویــت الأصــل التجــاري الــذي یشــكل نصــیب الفریــق العــا
موضوع النزاع، وشتان بین الأمرین. وانه برجوع المحكمة إلى نـص الوثیقـة المـدلى بهـا سـتلاحظ مـا 

یلي :
، ولا تشــیر إلــى بقیــة الورثــة 2. ان هــذه الوثیقــة تتضــمن اشــهادا والتزامــا شخصــیین للســید 1

من ق.ل.ع. فان اثر 228فصل الذین هم طرف في هذا النزاع، وبالتالي فانه وتطبیقا لمقتضیات ال
هذا الاتفاق لا ینصرف إلى باقي الورثة الـذین لا زالـوا متشـبثین بحقـوقهم علـى العقـار وعلـى الأصـل 

التجاري موضوع عقد الشراكة محل النزاع.
ان موضــوع النــزاع یتعلــق بعقــد شــراكة ینصــب علــى اســتغلال اصــل تجــاري، فــي ملكیــة . 2

ن الوثیقة ینصرف إلى تفویـت حـق الرقبـة أي العقـار، ولـم یشـر الفریق العارض، في حین ان مضمو 
مــن قریــب او بعیــد إلــى تفویــت الأصــل التجــاري بوصــفه نصــیب الفریــق العــارض فــي عقــد الشــراكة 
وشتان بین الأمـرین وبالتـالي فانـه لا یمكـن تحمیـل الوثیقـة المـدلى بهـا دلالـة أكثـر ممـا تحتمـل، لهـذه 

غیــر مبنیــة علــى أســاس وتكــون الوثیقــة المــدلى بهــا غیــر جــدیرة الاختبــارات تكــون دفــوع المســتأنف
بالاعتبار ویتعین التصریح بردها.

عقــب نائــب الطاعنـــة بمــذكرة أكــد مــن خلالهــا ان المســـتأنف 10/11/2009وخــلال جلســة 
علــیهم ســبق لهــم ان تنــازلوا عـــن طلــب فســخ عقــد الشــراكة والإفـــراغ والتشــطیب علــى المــدعى علیـــه 

الإبقــاء فقـط علــى طلــب المحاســبة وان المحكمـة للبــت فــي طلبـات تــم التنــازل عنهــا السـجل التجــاري و 
وانه یتعین الاشهاد على ذلك ورد طلب المحاسبة.

تمســك مــن خلالهــا بشــرط التحكــیم 12/01/2010بمــذكرة لجلســة كمــا أدلــى نائــب الطــاعن 
الوارد بالعقد.

انه تعقیبا على مـا ة مفادها أدلى نائب المستأنف علیهم بمذكر 15/06/2010وخلال جلسة 
ورد بمذكرة المستأنف، فان العارضین الورثة یؤكدون ما جاء في المقال الإصـلاحي موضـوع الملـف 

والذي یصرحون فیـه " انهـم یحصـرون طلـبهم الأصـلي فـي حـدود المحاسـبة 6290/09/2004عدد 
–ى المــــدعى علیــــه فقــــط والإشــــهاد لهــــم بتنــــازلهم عــــن فســــخ عقــــد الشــــراكة والإفــــراغ والتشــــطیب علــــ

من السجل التجـاري مـع حفـظ حقهـم فـي التقـدم بـدعوى مسـتقلة فـي شـان الطلبـات –المستأنف حالیا 
المتنازع عنها. " وقد جاء حكم المحكمة لیعكس ذلك بعد ان قضى بعدم قبـول طلـب المحاسـبة فـاین 

هو الخرق المزعوم ؟؟
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رامیــة إلــى الحكــم 2630/2005وانــه فعــلا تقــدم العارضــون بــدعوى جدیــدة موضــوع الملــف 
بفســخ عقــد الشــراكة والإفــراغ، والتشــطیب علــى المســتأنف مــن الســجل التجــاري المشــترك " وانــه ســبق 

للمستأنف ان التمس ضم الملفین.
وانه على ضوء ذلك أكد العارضون على تنازلهم المشار الیه بالمقال الإصلاحي المدلى بـه 

والاشـــهاد علـــیهم بـــه مـــع الاشـــهاد علـــیهم كـــذلك 6190/9/04فـــي الملـــف عـــدد 02/06/05بجلســـة 
وان تعلیل الحكم كان في محله.. 2630/2005بصحة طلباتهم الواردة في موضوع الملف عدد 

وخلال نفس الجلسة أدلت نائبـة الطـاعن بمـذكرة مرفقـة بتنـازل لوقـوع صـلح ملتمسـة الاشـهاد 
علیه وأرفقت المذكرة بنسخة منه.

دلى نائب المستأنف علیهم بمذكرة مفادهـا ان التنـازل المـدلى أ12/10/2010وخلال جلسة 
لطیفة اوملیل وحدها اما السیدة اوملیل زینة فلم تتم المصادقة على صحة به موقع من طرف السیدة

" وهم كثیرون والحال انه لا یعبر الا 3توقیعها، وان هذا التنازل تم التعبیر أسفله بعبارة " عن ورثة 
الـذي 2وان موقعة التنـازل تتقاضـى فـي هـذه الـدعوى بواسـطة وكیـل هـو المسـمى عن واحدة منهم،

له الصفة وحده دون غیره في التنازل او ما شابه ذلك من التصـرفات القانونیـة وبالتـالي فانـه لا حـق 
لموقعة التنازل في ذلك الا اذا أدلت بما یفید عزل الوكیل المـذكور ومواصـلة الـدعوى شخصـیا. وانـه 

دون الإدلاء بنسـخة منهـا وانـه علـى فـرض التسـلیم 2ت الإشارة إلى إجراء مخارجة مع السـید قد تم
اوملیـل لا تمثـل الا نفسـها دون غیرهـا مـن بقیـة الورثـة بصحة ما جاء فـي التنـازل فـان السـیدة لطیفـة 

وبالتالي فانه لا تأثیر لتصرفها على موقف بقیة الفریق العارض.
لأستاذ العراقي.وحیث أخر الملف لتعقیب ا

حضـــر وأكـــد مـــا ســـبق فتقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد 16/11/2010وخـــلال جلســـة 
وخــــلال المداولــــة أدلــــت نائبــــة21/12/2010ومــــدد لجلســــة 07/12/2010النطــــق بــــالقرار لجلســــة 

الطــاعن الأســتاذة امكیســي بمــذكرة أكــدت مــن خلالهــا مــا ســبق وأرفقتهــا بنســخة مــن هــذا اعتــراف .. 
وعقد بیع موقع من طرف السیدة اوملیل لطیفة.2لسید عن اصادر 

 
الاشهاد علـى تنـازل والذي مفاده انه یتعین حیث انه بخصوص الدفع الذي تقدم به الطاعن 

لــزم الســیدة تالمســتأنف علــیهم بــان الوثیقــة قــد تمســك ف،المســتأنف علــیهم عــن الــدعوى لوقــوع صــلح
ى توقیعها.اوملیل لطیفة التي صادقت عل

زینــة وحیــث انــه بــالرجوع إلــى الوثیقــة المــذكورة والموقعــة مــن طــرف كــل مــن الســیدة اوملیــل 
برمتـــا صـــلحا مـــع الطـــاعن تنازلتـــا بموجبـــه عـــن الـــدعوى أوالســـیدة اوملیـــل لطیفـــة یتضـــح منهـــا انهمـــا 

.وهي الدعوى الحالیة4319/08موضوع الملف عدد 
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ن الاســـتفادة مـــن مقتضـــیات عـــمـــاعلـــى تنازلهوحیـــث ان ذلـــك یســـتوجب التصـــریح بالإشـــهاد 
ا عن الدعوى الأصلیة.مالحكم المستأنف لتنازله

وبـاقي الورثـة 2نجـاه السـید وحیث انه بخصوص باقي الدفوعات التـي تمسـك بهـا الطـاعن 
بــه أمـام محكمـة الاسـتئناف ولـم یـدفعأول مـرةالمتعلـق بشـرط التحكـیم فقـد تمسـكفانـه بالنسـبة للـدفع

ویتعــین والحــال انــه دفــع یترتــب عنــه عــدم القبــول ،فــي الموضــوعلــة الابتدائیــة بعــد جوابــهفــي المرح
ثارته قبل كل دفاع في الجوهر وبالتالي یتعین رده.إ

فانـه ،وحیث انه بخصوص الدفع الذي مفاده ان المحكمـة بتـت فـي طلبـات تـم التنـازل عنهـا
فصـیل ذلـك ان تنـازل المسـتأنف علـیهم دفع غیر منتج وسبق للحكـم المسـتأنف ان أجـاب عنـه بكـل ت

عـــن طلــــب فســــخ عقــــد الشـــراكة والإفــــراغ والتشــــطیب مــــن الســــجل التجـــاري وان تــــم فــــي الملــــف رقــــم 
وانـه بعـد ضـم الملفــین 6190/04بهـذه الطلبــات فـي إطـار الملـف عــدد واتمسـكمالا انهـ6190/04

بتت المحكمة على ضوء الطلب.
ا مع السید اوملیل سعید وعقدا مـع السـیدة اوملیـل وبخصوص الدفع الذي مفاده انه وقع عقد

، فان شارع محمد المكناسي وانه شرع في أداء الأقساط126لطیفة من اجل شراء المحل الكائن ب 
تمسك بان الأمر یخص تفویـت حـق الرقبـة فـي العقـار ولا علاقـة لـه بالأصـل المستأنف علیهالفریق 

انهما یتعلقـان لها یتضح لللعقدینان المحكمة برجوعها و التجاري موضوع عقد الشراكة محل النزاع، 
تفویـت الحـق فـي ولـیس/س 5333بتفویت حقوقهم المشاعة في العقار موضوع الرسم العقـاري عـدد 

الأصل التجاري الذي یبقى منفصلا عن العقار.
المنصــب علــى الأصــل التجــاري وحیــث انــه مــا دام النــزاع یخــص طلــب فســخ عقــد الشــراكة 

الیــه الحكــم خلــصفــان مــا ،یوجــد مــن ضــمن وثــائق الملــف مــا یفیــد انــه دخــل حیــز التنفیــذوالــذي لا
المستأنف في هذا الشق من فسخ العقد وإفراغ الطاعن كان في محله ویتعین تأییده.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا حضوریا :وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئناف.كل : في الشـــ
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على تنازل السیدة اوملیل لطیفة واوملیل زینة عن بالإشهادأولاباعتباره جزئیا والتصریح في الـجوھــر : 

تأییـــد الحكـــم فـــي بان الاســـتئناف أصـــبح غیــر ذي موضـــوع و بـــالاســتفادة مـــن مقتضـــیات الحكـــم المســتأنف و 

.للطاعنالصائرمیلالباقي وتح

 

        



المملكة المغربیة
وزارة العدل

جاریةمحكمة الاستئناف الت
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

/

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 21/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.في شخص ممثلها القانوني 1شركة بین 
.الوافي عبدالاله المحامي بهیئة الربــاطالأستاذ انائبه

ة.من جهةمستأنفابوصفه
.2السید -: وبین

3السید - 

.عبدالسلام شاوش محامي بهیئة الرباطالأستاذ مانائبه

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهمابوصفه
في شخص ممثلها القانوني.1المتدخلة في الدعوى: شركة 

نائبها الاستاذ هشام بن عمر المحامي بهیئة الربـاط.

المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.16/11/2010واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429وومــا یلیــه 328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول .

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5449/2010

:صدر بتاریخ
21/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2031/8/2007

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1682/2010/12

ك/أ
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علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدمت بـــه الطاعنــة بواســطة نائبهــا المــؤدى عنــه بتـــاریخ بنــاء
ملـــــــف عـــــــدد: 01/12/2008والــــــذي تســـــــتأنف بموجبـــــــه الحكـــــــم الصــــــادر بتـــــــاریخ 09/03/2010

والقاضي بعدم قبول الطلب.2031/8/07
ـل :ــالشكـفـي

قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
فـي المـوضـوع :

حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتأنف أن الطاعنــة تقــدمت بواســطة نائبهــا بمقــال 
12/06/2006مؤدى عنه ، تعرض فیـه أنهـا تطعـن فـي محضـر الجمعیـة العمومیـة المنعقـد بتـاریخ 

رتب عنه مجموعة من  الخروقات في التسییر وضیاع ممتلكاتها ، ذلك أن الجمعیة العمومیة الذي ت
تنعقد في الیوم والساعة والمحل المعین في الاشعار بالاستدعاء وأنهـا لـم تنعقـد فـي وقتهـا وقـد عـاین 

هـا ، المفوض القضائي انعقادها على الساعة الحادیة عشر والربع مما یدل على سـوء نیـة الـداعین ل
كما أنه لم یحضرها سوى المدعى علیهما دون باقي المسـاهمین كمـا أن السـید عبدالسـلام الصـفواني 
لیس مساهما في الشركة وأن حضوره یعتبر خرقا لقانونها الأساسي كما أن الهنـاوي الحسـین بصـفته 

كـم بـبطلان مراقب الحسابات موضوع شكایة لدى السید الوكیل العام بمحكمة الاستئناف ملتمسـة الح
المنعقــــدة مــــن طــــرف المــــدعى علیهمــــا 12/06/2006محضــــر الجمعیــــة العمومیــــة المنجــــز بتــــاریخ 

العضـــوین بـــالمجلس الاداري لهـــا وأمـــر رئـــیس مصـــلحة الســـجل التجـــاري بالتشـــطیب علـــى المحضـــر 
وارجاع الحالة الى ماكانت علیه وترتیب الأثار القانونیة على ذلك وتحمیلهما الصائر.

لمــذكرة التوضــیحیة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المدعیــة فــي شــخص ممثلهــا وبنــاء علــى ا
فإنــه 3/4/2005و 18/1/2005القــانوني جــاء فیهــا أنــه بمقتضــى الجمعیتــین الاســتثنائیتین لیــومي 

یعتبــر رئــیس مجلــس ادارة فــتح الخیــر (العارضــة) وقــد قامــا المــدعى علیهمــا برفــع دعــوى أمــام هــذه 
ایترتـب عـن الجمعیتـین المـذكورتین فـرفض طلبهمـا وقـد اسـتأنف الحكـم المحكمة للحكم ببطلان كل م

وتــم تأییــده ، وانــه لــذلك یبقــى هــو رئــیس مجلــس ادارة الشــركة وأن المــدعى علیهمــا قامــا بعقــد جمعیــة 
دون احترام الشكلیات المتطلبة قانونا نتج عنها مجموعة مـن الخروقـات 12/06/06عمومیة بتاریخ 

ى القرار الاستئنافي فیبقى هو الممثل القانوني والفعلي للشركة وهـو الـذي لـه في التسییر وأنه بمقتض
صـــلاحیة دعـــوة الجمعیـــة العمومیـــة للانعقـــاد وأن المـــدعى علیهمـــا موضـــوع عـــدة متابعـــات مـــن أجـــل 
النصـــب والاحتیـــال والتصـــرف فـــي أمـــوال الشـــركة بســـوء نیـــة وهـــدفهما هـــو تفویـــت ممتلكاتهـــا مؤكـــدة 

وأخـرى 11/12/2007كرة بصـورة لقـرار صـادر عـن اسـتئنافیة الربـاط بتـاریخ ملتمساتها وأرفقـت المـذ
باللغـة العربیـة وأخـرى للقـانون لعقد بیع وأخرى لمحضر الجمعیة العامـة المطعـون فیـه مـع ترجمـة لـه

ـــب  ـــة الصـــندوق الـــوطني للقـــرض الفلاحـــي ونســـخة لمـــذكرة المطال ـــاري لودادی الاساســـي للمجمـــع العق
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ید رئیس المحكمة الابتدائیـة بتمـارة وأخـرى لشـكایة بخیانـة الأمانـة فـي مواجهـة المدنیة مقدمة الى الس
المدعى علیه الأول.

وبنـــــاء علـــــى المـــــذكرة الجوابیــــــة المـــــدلى بهـــــا مـــــن طــــــرف نائـــــب المـــــدعى علیهمـــــا بتــــــاریخ 
فــإن الــذي یمثلهــا هــو رئــیس 1جــاء فــي الجــواب أنــه حســب النظــام الأساســي لشــركة 25/2/2008

وأن هــذا الاخیــر هــو العــارض الأول والعضــوین الاخیــرین (العــارض الثــاني والســید المجلــس الاداري
مـن 61و 59و 46و 45عبدالسلام الصفواني) الثابت من شهادة السجل التجاري وحسـب المـواد 

مدونــة التجــارة ان الحجیــة هــي للوقــائع والتصــرفات المقیــدة بصــفة صــحیحة بالســجل التجــاري ، وان 
المــرخص لهــم بــإدارة وتســییر الشــركة تســجل بالســجل التجــاري ومعلــوم أن شــهادة أســماء المســاهمین 

الســجل التجــاري هــي ورقــة رســمیة ذات حجیــة قاطعــة علــى الغیــر فــي الوقــائع والاتفاقــات التــي یشــهد 
419الموظـف العمــومي التـي حررهــا بحصـولها فــي محضــره ولایطعـن فیهــا الا بـالزور طبقــا للفصــل 

كمـا أنـه لـم یـدل بـأي وثیقـة ترجـع لفتـرة 1ید محمد مساعد لایمثـل شـركة من ق.ل.ع. فالمدعي الس
رفــع دعــواه تثبــت أنــه الممثــل القــانوني وبالتــالي فالشــركة لــم تتقــدم بهــذه الــدعوى وإنمــا شــخص أجنبــي 
عنها وهو السید محمد مساعد ، وأن القرار الاستئنافي الذي یحتج به لم یقل أن هو الممثل القانوني 

أنه لم یغیر النظـام الأساسـي لهـا علمـا أن السـید محمـد مسـاعد یخفـي وقـائع مـؤثرة وهـي للشركة كما
تــم تعیینــه والمــدعي 23/3/1998أنــه مــن خــلال الوثیقــة المضــمنة لمســار الشــركة یتبــین أنــه بتــاریخ 

اذ وقــع تعــدیل وبعــدها لغایــة 26/04/2005مســیرین للشــركة وقــد اســتمرت هــذه الوضــعیة الــى غایــة 
حیـث وقــع تغییــر اخــر بمعنــى اخــر وبغـض النظــر عــن الجمعیــة العمومیــة المؤرخــة فــي 23/06/06
23/06/06الذي رفض بشأنها طلب البطلان فقد انعقدت بعـدها جمعیـة أخـرى بتـاریخ 26/04/05

وتــم ایــداع محضــرها وتــم نشــرها وقیــد بالســجل التجــاري للشــركة ولازال لغایــة تــاریخ تســجیل المــدعي 
اصــبح دون أثــر ، كمــا أن 26/04/2005معیــة العمومیــة المنعقــدة بتــاریخ لــدعواه وأن محضــر الج

المــدعي ســبق لــه وتقــدم بمقــال اســتعجالي رام الــى ایقــاف اشــغال الجمعیــة العمومیــة المزمــع انعادهــا 
فــرفض طلبــه ، كمــا تقــدم بطلــب الــى الســید رئــیس المحكمــة الاداریــة للتشــطیب 12/06/06بتــاریخ 

وحكـــم بعـــدم قبـــول طلبـــه وأن عكـــس 12/06/06ة المنعقـــدة بتـــاریخ علـــى محضـــر الجمعیـــة العمومیـــ
المدعي فالجمعیة انعقدت في ساعتها ومحلها واستدعي لها جمیع المسـاهمین وقـد حضـرها مایزعمه

المفــوض القضــائي الســید احمــد تبــاع بنــاء علــى أمــر ، وبخصــوص الســید عبدالســلام الصــفواني فهــو 
17.95مــن القــانون 43تعیینــه مــن متصــرف طبقــا للمــادة مــرتبط مــع الشــركة بعقــد عمــل فعلــي وتــم 

المتعلـــق بشـــركات المســـاهمة  وفـــي نفـــس الوقـــت یبقـــى مســـاهما فـــي الشـــركة مـــادام مالـــك لســـهم مـــن 
أســهمها ، وبخصــوص مقــال الادخــال فــإن المــدعي لــیس ممــثلا قانونیــا للشــركة والتــي تبقــى شــخص 

مــن قــانون المســطرة المدنیــة ادخــال 103معنــوي مســتقل عــن ممثلهــا ملتمســین وفــي اطــار الفصــل 
الشركة في الدعوى لأنها طرف في العقد لتدلي بموقفهـا مـن دعـوى المـدعي ورفـض الطلـب وتحمیـل 

" وأخـرى 7ونمـوذج "1المدعي الصائر . وأرفقا مـذكرتهما بصـورة شمسـیة للقـانون الاساسـي لشـركة 
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" وأخــرى لأمــر صــادر 4ذج "لمحضــر جمــع عــام عــادي وأخــرى لصــفحة لجریــدة الحركــة وأخــرى لنمــو 
عن نائب رئیس المحكمة التجاریة بالرباط بصفته قاضـیا للمسـتعجلات وأخـرى لشـهادة ایـداع وأخـرى 
لحكــــم صــــادر عــــن المحكمــــة الاداریــــة بالربــــاط وأخــــرى لورقــــة الحضــــور ولمحضــــري تبلیــــغ انــــذارین 

ومحضر اخباري معاینة واخرى لعقد شغل وأخرى لنموذج "ج".
ـــال  ـــى مق ـــاء عل ـــل نائـــب شـــركة وبن ـــدم مـــن قب ـــدخل الارادي المق ـــه الرســـوم 1الت المـــؤدى عن

والـــذي تعـــرض فیـــه انهـــا علمـــت بهـــذه الـــدعوى وباعتبارهـــا صـــاحبة 25/2/2008القضـــائیة بتـــاریخ 
تتــدخل ارادیــا فــي هــذه الــدعوى وقــد اســتندت فــي مقالهــا علــى 111مصــلحة فإنهــا فــي اطــار الفصــل 

علیهما في مذكرتهما الجوابیة وملتمساتهما كما أرفقت مقالها نفس الأسس التي استند علیها المدعى 
بنفس الوثائق المدلى بها من قبل المدعى علیهما.

وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستأنف.
أنــه مــن المتعــارف علیــه فقهــا وقضــاء هــو "مــابني علــى حیــث جــاء فــي اســباب الاســتئناف

طل".الباطل فهو با
هو محضر باطل بطلانا مطلقا للاعتبارات التالیة :12/6/2006وحیث ان محضر 

وفــي محضــر الجمــع العــام المنعقــد اســتثنائیا بشــكل 1997یونیــو مــن ســنة 14أنــه وبتــاریخ 
الســـید –المدققیــــن –الســـید احمـــد الحیمـــر –الســـید لحســـن حمایـــدي : رئیســـا -عـــادي وبحضـــور : 

لیكة ایشو : الكاتب.السیدة م–محمد بوخریص 
تم اصدار خمس قرارات اهمها مایلي:

من مهامه كمسیر ." تم تبني هذا القرار بالاجماع ".3القرار الأول : إقالة السید 
القرار الثاني : تم الابقاء على السیدین محمد بوخریص ومحمد مساعد في منصبیهما لأداء 

م المنعقـد اسـتثنائیا بشـكل عـادي والاطـلاع علـى مهامهما كمسـیرین (انظـر لطفـا محضـر الجمـع العـا
جمیع القرارات المتخذة ).

الــذي أقیـل بمناسـبته السـید الصـفواني ابـراهیم لــم 97انـه ومنـذ محضـر الجمـع العـام لسـنة و
والـذي تـم فیـه التشـطیب نهائیـا 28/01/2005یتم عقد أي جمع عام عـادي او اسـتثنائي الا بتـاریخ 

راهیم وتم تعیین محمد بوخریص مكلفا بالمنازعات.على السید الصفواني اب
.04/03/2005والجمعیة العمومیة الاستثنائیة والتي نتج عنها محضر 

ان هاته المحاضر كلها كانت موضوع طعن أمام القضـاء التجـاري فـي الملـف عـدد: وحیث
1121/11/05.

.28/01/2005محضر الجمعیة العمومیة الاستثنائیة بتاریخ -
.04/03/2005الجمعیة العمومیة الاستثنائیة بتاریخ محضر-
.21/03/2005محضر المجلس الاداري المسجل بتاریخ -
.7/02/2005والمسجل 28/01/2005المحضر المضاف لمحضر -
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بتـــــــاریخ 3242وحیـــــــث ان المحكمـــــــة التجاریـــــــة بالربـــــــاط أصـــــــدرت حكمهـــــــا تحـــــــت عـــــــدد: 
استئناف هذا الحكم فأصـدرت بشـأنه محكمـة قضى برفض طلب الجهة المدعیة فتم18/10/2006

الاستئناف التجاریة بالبیضاء قرارها القاضي بالتایید (أي بصحة تلـك المحاضـر المشـار الیهـا أعـلاه 
، والتي من بین أهم قراراتها : " التشطیب على الصفواني ابراهیم بشكل نهائي".

بتة انطلاقا من الاحكام التـي بذلك فإن صفة العارض في تمثیل شركة المجمع العقاري ثاو 
سندلي بها والتي ركزت موقعه القانوني ، وعلى هذا الأساس یتولى العارض بسط أوجه استئنافه.

من قانون شركات المساهمة :135و 116الوسیلة الاولى : خرق مقتضیات المادة 
ث ان قاضي الدرجة الاولى كان حكمه مجانبا للصواب لما ارتكز على أن رئیس مجلس حی

یقوموا بدعوتها.الادارة اذا لم یقم بدعوة الجمعیة العامة للانعقاد فإنه یحق المصفون ان 
مــن القــانون المــذكور نجــد علــى أن 116لكـــن ، حیــث أنــه بــالرجوع الــى مقتضــیات المــادة 

یل الحصــر الاشــخاص اللــذین أعطــاهم الحــق فــي دعــوة الجمعیــة العامـــة المشــرع قــد حـــدد علــى ســب
للانعقاد.
ان الفصــل لایســند مطلقــا للمصــفین حــق دعــوة الجمعیــة العامــة للانعقــاد ، ذلــك ان الشــركة و 

لاتخضع لا مسطرة التسویة ولا لمسطرة التصفیة وبالتالي لاوجود للمصفي لها على الاطلاق.
مـن نفـس القـانون نجـدها تـنص ان جمعیـات المسـاهمین 135انه بالرجوع الى مقتضیاتو

یترأســــها رئــــیس مجلــــس الادارة او مجلــــس الرقابــــة وفــــي حالــــة غیابــــه الشــــخص المعــــین فــــي النظــــام 
الأساسي ، وفي حالة عدم وجودهما تقوم الجمعیة بانتخاب رئیس لها.

صـب نفسـه رئیسـا قـد ن2انه بالرجوع الى محضر الجمعیة المطعـون فیهـا نجـد أن السـید و 
والحـــال أن الـــرئیس هـــو الســـید المســـاعد محمـــد ، وان المـــدعى علیـــه لاهـــو معـــین بالنظـــام الاساســـي 
للشــركة ولا هــو بالمنتخــب مــن طــرف الجمعیــة ، ممــا تنعــدم معــه صــفته فــي دعــوة الجمعیــة العمومیــة 

للانعقاد.
المساهمة:من قانون شركات 45و 44و 43الوسیلة الثانیة : خرق مقتضیات المواد 

مـن نفـس 143حیث ان قاضي الدرجة الاولى لما علل حكمـه بنـاءا علـى مقتضـیات المـادة 
القانون حیث اعتبر ان تعیین السید الصفواني عبدالسلام كمتصرف والحال أنه مجرد أجیر بالشركة 

نـه عـین ولایملك أي سهما بها ن ان تعیینه هذا لایؤدي الى بطلان المداولات التي شـارك فیهـا ولـو أ
بصورة غیر قانونیة.

.143ولیس 43لكـن ، حیث ان ماوجب تطبیقه هنا في نازلة الحال هو مقتضیات المادة 
مـــن قــانون شــركات المســاهمة تجــدها تــنص علـــى 43حیــث انــه بــالرجوع الــى نــص المــادة 

ام مایلي : "لایمكن تعیین اجیر للشركة في منصب متصرف ویعتبر باطلا كل تعیین تـم خرقـا لأحكـ
هذه المادة ...."
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مــن نفــس القــانون تــنص علــى مــایلي : " یجــب علــى كــل متصــرف ان 44وحیــث ان المــادة 
یكون مالكا لعدد من أسهم الشركة یحدده النظام الاساسي......"

ان السید الصـفواني عبدالسـلام لایملـك أي سـهم بـل هـو مجـرد أجیـر وبالتـالي فـإن النظـام و
ق الحضور في الجمعیة العامـة بـل انـه لـم یسـو حتـى وضـعیته داخـل للشركة لایخول له حالأساسي 

مــن نفـس القــانون ممــا 45أجـل ثلاثــة أشــهر الموالیـة لانعقــاد الجمعیــة العمومیـة كمــا جــاء فـي المــادة 
یســتوجب معــه القــول بــأن انعقــاد الجمعیــة العامــة هــو انعقــاد باطــل وكــل مــاخرج بــه مــن اتفــاق فهــو 

باطل.
من قانون شركة المساهمة:110و 50ق مقتضیات المادة الوسیلة الثالثة : خر 

النصـاب ان قاضي الدرجة الاولى لمـا اعتبـر ان المجلـس الاداري كـان قـد انعقـد وفـق حیث 
ســـهم ، وأن المـــدعى علیهمـــا یملكـــان 5000القـــانوني معلـــلا ذلـــك بكـــون مجمـــوع أســـهم الشـــركة هـــو 

اعضاء المجلس الاداري.سهما وهما بذلك یمثلان أكثر من نصف2875مامجموعه 
لكـــــن ، حیـــث ماوجبـــت الاشـــارة الیـــه هـــو ان الســـید الصـــفواني ابـــراهیم هـــو الـــذي كـــان یملـــك 

بتــاریخ ســهم ، هــو موضــوع اقالــة مــن طــرف الجمــع العــام المنعقــد اســتثنائیا فــي شــكل عــادي 1450
جل التجــاري نظــرا للخروقــات المرتكبــة مــن طرفــه ، وقــد تــم تســجیل هــذه الاقالــة بالســ14/06/1997

خصوصا وأنه موضوع دعوى سقوط الاهلیة التجاریة عنه.
2انـــه بـــالرجوع لمحضـــر الجمـــع العـــام موضـــوع الطعـــن فنجـــد علـــى أن مـــن حضـــروا هـــم و

والصـــفواني ابـــراهیم الـــذي هـــو موضـــوع الاقالـــة لاغیـــر ، وبالتـــالي أیـــن هـــو اذن 1125الـــذي یملـــك 
.من قانون شركات المساهمة110النصاب القانوني الذي نصت علیه المادة 

تكــون بــذلك باطلــة 12/06/2006لأجــل ذلــك فــإن الجمعیــة العمومیــة التــي انعقــدت بتــاریخ و 
ماخرجت به من قرارات فهي باطلة استنادا الى القاعـدة الفقهیـة التـي تقـول : "ان كـل مـابني وان كل

على الباطل فهو باطل ".
ءات الموجهــــة لورثــــة المرحــــوم الحیمــــر ومــــن جهــــة أخــــرى ، فإنــــه وبــــالرجوع الــــى الاســــتدعا

الـــى غیـــر عنوانهمـــا المتواجـــد بالشـــركة ، وذلـــك بغیـــة بوشـــعیب فـــإن المســـتأنف علیهمـــا تعمـــدا بعثهـــا 
حرمانهم من الحضور رغم علمهم الیقین بأنهم قد غادروا منزل والدهم بعد وفاته ، وهذه حقیقة ثابتة 

لایمكن ان ینكروها.
هـــي واضـــحة ولاتحتـــاج 45و 44و 43مقتضـــیات المـــواد ومـــن جهـــة ثالثـــة وبـــالرجوع الـــى 

لتفسیر ذلك ان السید الصفواني عبدالسلام تم اقحامه ضمن مساهمي الشـركة بغیـة اكتمـال النصـاب 
مجلــس الشــركة  والحــال انــه مجــرد أجیــر ولایملــك واقعــا أي ســهم بالشــركة وان قــرار القــانوني لادارة 

اني المتحـدث عنـه هـو مـن صـنع المسـتأنف علیهمـا ، وقـد تـم تحویل الاسهم لفائدة عبدالسلام الصفو 
من 10المؤسسة لذلك ، وأنه طبقا للمادة بدون اذن من باقي  المساهمین وخرقا للقتضیات القانونیة 

نظامهــا الاساســي فإنــه یمنــع كــل تخــل عــن الاســم فیهــا لفائــدة الشــركاء فیهــا ولفائــدة الغیــر وانــه یجــب 
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خلـي عـن اسـمه ان یطلـب اسـحابه منهـا ، وانـه یجـب علـى الـذي یرغـب على المساهم الراغب في الت
في الحلول محله ان یطلب قبول مساهمته فیها ، وان یكتتـب فـي عـدد الاسـهم المخولـة لـه بمقتضـى 

من 15للمساهمین وطبقا لمقتضیات المادة او من طرف الجمعیة العمومیةالنظام الاساسي للشركة 
ه لایمكــن التخلــي عــن الاســهم فیهــا بعــوض او بــدون عــوض الا بعــد النظــام الأساســي للشــركة ، فإنــ

اشعار مجلسها الاداري بكتاب مضمون مع الاشعار بالتوصل بمشروع التخلي مع مـنح الحـق لبـاقي 
الشركاء فیها لممارسة حق الاولویة الذي هو حق الشفعة ، وأنه لم یسبق لأحـد مـن المسـاهمین فیهـا 

تخلي عن اسهمه فیها ولا أن قـدم الصفواني ابراهیم وعبدالسـلام بطلـب ان أخبر الشركة برغتبه في ال
الیها لقبول مساهمتهما فیها ، مما یجعل صفتهما كمساهمین باطلة وغیر قانونیة.

همـــا موضـــوع عـــدة متابعـــات 3بـــوخریص ومــن جهـــة ثالثـــة فـــإن المـــدعى علیهمـــا محمـــد و 
شـــركة بســـوء نیـــة (رفقتـــه نســـخة مـــن وشـــكاوى مـــن اجـــل النصـــب والاحتیـــال والتصـــرف فـــي أمـــوال 

الشكایات ).
هـو تفویـت وبیـع مـایمكن بیعـه مـن 12/06/2006وحیث ان هـدفهما الاسـمى مـن محـرض 

ممتلكات الشركة في أسرع وقت ممكن رغم علمهما الیقین انهما لیست لهم الصلاحیة لذلك.
میـة المنعقــدة لـذلك یكـون مــن المناسـب جــدا القـول والحكـم بــبطلان محضـر الجمعیــة العمو و
لعــــدم قانونیتــــه ، ولكونــــه مجــــرد مطیــــة مــــن طــــرف المســــتأنف علــــیهم بغیــــة 12/06/2006بتــــاریخ 

الاستحواذ على أموال الشركة بدون وجه حق.
ادلـــى نائـــب المســـتأنف علـــیهم بمـــذكرة مفادهـــا ان المســـتأنف 12/10/2010وخــــلال جلســـة 

تحدث عن مزاعم غیر صحیحة ولیس بالملف مایثبتها.
ـــغ الجـــواب لنائـــب الطالبـــة حیـــث توصـــل لجلســـة وبنـــاء ـــم 16/11/2010علـــى قـــرار تبلی ول

ومــــدد لجلســـة 07/12/2010یحضـــر فتقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالقرار لجلســـة 
21/12/2010.

محـكــمــة الاستئنــاف
باطل على اعتبار أنـه فـي 12/6/2006الذي مفاده أن محضر انه بخصوص الدفع حیث

التشــطیب نهائیــا علــى الســید صــفواني ابــراهیم تــم 28/1/2005ع العــام الاســتثنائي المــؤرخ فــي الجمــ
وانـه انجـزت عـدة محاضـر علـى اثـر ذلـك 4/3/2005الجمـع العـام الاسـتثنائي المـؤرخ فـي وكذا في

وانهــا كانــت موضــوع طعــن مــن طــرف المســتأنف علــیهم امــام القضــاء التجــاري فصــدر بشــأنها قــرار 
الطلب فإنه دفع غیر منتج للاسباب التالیة :ى بتأیید حكم  رفض استئنافي قض

ان الثابـــت مـــن خـــلال الســـجل التجـــاري ان الســـید محمـــد بـــوخریص هـــو رئـــیس المجلـــس -
.23/6/2006الاداري للشركة حسب العقد المؤرخ في 
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بطلـب الـى رئـیس المحكمـة الاداریـة 9/11/2007والثابت ایضا ان الطاعن تقدم بتـاریخ -
فصــدر 12/6/2006علــى محضــر الجمعیــة العمومیــة المنعقــد بتــاریخ التشــطیب لربــاط مــن أجــل با

قضى بعدم قبول الطلب.والذي 31/5/2007بتاریخ 431ملف عدد: 1195الحكم رقم 
منطــــوق الحكــــم المــــدلى بهــــا فــــي المرحلــــة شــــهادة ان الثابــــت مــــن خــــلال نســــخة المقــــال و -

ان ضـــمن فریـــق تقـــدم بـــدعوى الـــى رئـــیس المحكمـــة التجاریـــة الابتدائیـــة ان الســـید المســـاعد محمـــد كـــ
في مواجهة المستأنف علیهم من اجل التصریح ببطلان الجمـع 14/11/2007بالدارالبیضاء بتاریخ 
والتشطیب علیه من السـجل التجـاري للشـركة فصـدر حكـم بتـاریخ 12/6/2006العام المنعقد بتاریخ 

ابتـدائیا وان كـان فض الطلب ، وان هذا الحكـم قضى بر 2521/8/2007ملف عدد: 28/4/2008
مالم تدل الطاعنة بمایفید الغاءه.الا ان حجیته قائمة

بمقـــال اســـتعجالي مـــن أجـــل ایقـــاف 26/5/2005ســـبق لهـــا أن تقـــدمت بتـــاریخ الطاعنـــةأن 
لقــانون مدونــة التجــارة وصــدر لكونــه مخالفــا12/6/2006ي ســینعقد بتــاریخ أشــغال الجمــع العــام الــذ

من طرف الجهة التي دعت لانعقاده ، وان هذا الأمر ایضا له برفض الطلب بعلة توفر الصفةأمر
مالم یتم الغاؤه.حجیته 

وحیـــث انـــه بخصـــوص الـــدفوعات التـــي مفادهـــا أن قاضـــي الدرجـــة الاولـــى جانـــب الصـــواب 
له صفة عندما أعطى المصفي الحق في الدعوى بعقد الجمع العام وبأن السید الصفواني عبدالسلام

اعتمــد علــى أن الجمــع تــوفر فیــه النصــاب القــانوني فإنهــا مجــرد أجیــر ، كمــا متصــرف والحــال أنــه 
دفوعات غیر صحیحة لكون الحكم لم یعتمد في تعلیله على أي منها بل ذهب وعن صواب الى أن 

یكـون السید محمد المساعد لیس له صفة الممثل القانوني للشركة حتى ترفع الدعوى باسـمها ، لـذلك 
غیر مرتكز على أساس قانوني ویتعین رده وتأیید الحكم المستأنف.الطاعنةماتمسكت به 

الأسبـــــابلـھذه
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة الاستئناف الت

.بقبول الاستئناف: في الشـــكل

تحمیل الطاعن الصائر.برده وتأیید الحكم المستأنف و : في الـجوهـر
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

جاریةمحكمة الاستئناف الت
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.21/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید بین 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة هشام العلوي البلغیتيالأستاذ نائبه

من جهة.ابوصفه مستأنف

.2السید وبین 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة الأسعد ضوالأستاذ نائبه

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.
المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الأمربناء على مقال الاستئناف و

رضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معا
.09/11/2010واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5452/2010

:صدر بتاریخ
21/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1010/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
2758/2010/12

ح/م
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عنــــه بتــــاریخ بنــــاء علــــى مقــــال الاســــتئناف الــــذي تقــــدم بــــه الطــــاعن بواســــطة نائبــــه المــــؤدى 
التمهیــدي القاضــي بــإجراء خبــرة حســابیة یقــوم بهــا و الــذي یســتأنف بموجبــه الحكــم 10/05/2010

الخبیــر الســید ســمیر ثابــت و الحكــم القطعــي الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 
IBTو القاضي بحـل شـركة 1010/8/2008في الملف عدد 9787تحت رقم 2009أكتوبر 20

، 61238لمســجلة بالســجل التجــاري الممســوك لــدى المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء تحــت عــدد ا
تعیــین الســـید ســیف الـــدین عبـــد الحــق الخبیـــر فـــي المحاســبة مصـــفیا للقیـــام بــإجراءات التصـــفیة وفقـــا 

درهـــم یســـبقها المـــدعي علـــى أن تـــتم تصـــفیتها مـــع 10.000,00للقـــانون و تحـــدد أتعابـــه فـــي مبلـــغ 
تصفیة، بتحمیل المدعى علیهما الصائر و ترفض ما زاد على ذلك.مصاریف ال

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء.

وفي الموضــوع:
تقــدم بواســطة نائبــه المســتأنف علیــهوقــائع النازلــة و الحكــم المســتأنف ان حیــث یســتفاد مــن 

ســهما، و التــي 13.250اســهم فــي الشــركة المــدعى علیهــا ب مبمقــال مــؤدى عنــه یعــرض فیــه أنــه 
ـــــة  ـــــة للمقتضـــــیات القانونی ـــــة و الاقتصـــــادیة و منافی ـــــى مســـــتوى وضـــــعیتها المالی تعـــــرف اخـــــتلالا عل
المنصــوص علیهــا فــي قــانون الشــركات، و أن هــذه الوضــعیة كانــت بســبب ســوء التســییر الــذي مــرده 

لــى تصــفیتها إوجعلتهــا فــي وضــعیة تحتــاج معهــا أخطــاء المســیرین المتكــررة و التــي أضــرت بالشــركة 
إلـى الآن لـم یـتم إیـداعها 2001قضائیا، فمن حیث اختلال الوضعیة فإن القـوائم التركیبیـة مـن سـنة 

لدى الجهات المختصة بما في ذلك السـجل التجـاري، و أن تصـفیتها یتطلبهـا تآكـل رأسـمال الشـركة، 
فــإن رؤوس الأمــوال الصــافیة قــد بلغــت رصــیدا 2001ة ذلــك أنــه بــالرجوع إلــى القــوائم التركیبیــة لســن

درهم، بمعنى أن راسمال الشـركة قـد انـدثر كلیـا بفعـل الخسـائر المتراكمـة 693.257,46سلبیا بقیمة 
) مــــا مجموعــــه 2001درهــــم، فــــي حــــین بلغــــت خســــائر آخــــر ســــنة (3.277.499,92التــــي بلغــــت 

لخســائر المتراكمــة و خســائر آخــر درهــم و رؤوس الأمــوال لیســت ســوى حصــیلة ا2.415.757,54
سنة مالیة محصورة في مبلغ راسمال الشركة، و هذه الوضـعیة الصـافیة التـي أضـحت تقـل عـن ربـع 

مـن قـانون الشـركات التـي أعطـت فقرتهـا 86رأسمال الشركة هي ذاتها المنصوص علیهـا فـي المـادة 
أمـا السـبب الثـاني لطلـب الأخیرة الحق لكل طرف لـه مصـلحة أن یطلـب مـن المحكمـة حـل الشـركة. 

الحل فهو التوقف النهائي عن النشاط إذ تبـین وضـعیة الشـركة علـى مسـتوى رقـم معاملاتهـا المحقـق 
في آخر سـنة تـم وضـع القـوائم التركیبیـة فیهـا أنهـا فـي حالـة توقـف تـام عـن نشـاطها إذ لـم تحقـق أي 
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درهـم 425.104,27وى لـم یبلـغ رقـم معاملاتهـا سـ2000، في حـین أن سـنة 2001رقم خلال سنة 
بــالقوائم التركیبیــة للخمــس ســنوات التالیــة إلــى الآن، و هــو مــا 2001و مســیرو الشــركة لــم یــدلوا منــذ 

یؤكد حالة التوقف عن النشـاط، و بالنسـبة الثالـث فـإن مـا وصـلت إلیـه وضـعیة الشـركة مـن عجـز و 
معاقــب علیــه زجریــا، و شــلل یعــزى فــي الاصــل إلــى الأخطــاء المرتكبــة مــن المســیرین، منهــا مــا هــو 

من قانون شركات المساهمة إذا اصبحت الوضـعیة الصـافیة للشـركة تقـل عـن ربـع 357طبقا للمادة 
راســمالها مــن جــراء خســائر مثبتــة فــي القــوائم التركیبیــة كــان لزامــا علــى مجلــس الإدارة داخــل الثلاثــة 

یــه الــدعوى لعقــد الجمعیــة أشــهر الموالیــة للمصــادقة علــى الحســابات التــي أفــرزت هــذه الخســائر توج
العامة غیر العادیـة لأجـل تقریـر مـا إذا كـان الوضـع یسـتدعي حـل الشـركة قبـل الأوان. و إذا لـم یـتم 
اتخــاذ قــرار الحــل تكــون هــذه الأخیــرة ملزمــة فــي أجــل اقصــاه نهایــة الســنة الموالیــة لتلــك التــي أفــرزت 

غ یسـاوي علـى الأقـل حجـم الخسـائر بتخفیض رأس المـال مبلـ306المادة الخسائر مع مراعاة أحكام
التــي لــم یمكــن اقتطاعهــا مــن الاحتیــاطي و ذلــك إذا لــم تــتم خــلال الأجــل المحــدد إعــادة تكــوین راس 
المال الذاتي مما لا یقل عن ربع راسمال الشـركة. و أن أخطـاء المسـیرین تكـاد لا تحصـى، منهـا مـا 

بمواصـلة اسـتغلال دون اتخـاذ الإجـراءات الأمـرهو وثیق الصلة بالخطأ المشار إلیه سابقا و یتعلـق
مـن مدونـة التجـارة، و 706اللازمة رغم العجـز الحاصـل لـدى الشـركة و هـو مـا نصـت علیـه المـادة 

بالتالي یكون من الصالح فتح التصفیة القضائیة فـي حـق المسـیرین و كـذا أعضـاء مجلسـها الإداري 
باستطلاع الاجتهاد القضائي یتبین أن كل المحاكم التجاریة قد دأبت على اعتبار أن المكونین له و 

الــدیون المتراكمـــة قرینــة دالـــة علــى عـــدم القــدرة علـــى ســداد الـــدیون. لأجلــه فهـــو یلــتمس الحكـــم بحـــل 
و تعیـین مصـفي قصـد السـهر علــى 61235الشـركة المـدعى علیهـا و المقیـدة بالسـجل التجــاري عـدد

ة التصــفیة القضــائیة وفقــا لمــا یقتضــیه القــانون و الحكــم أیضــا بتمدیــد التصــفیة إلــى إجــراءات مســطر 
المســیر المـــدعى علیـــه و ســـقوط الأهلیــة التجاریـــة عنـــه و تحمیلـــه كــل اصـــول الشـــركة المترتبـــة عـــن 

من السجل التجاري و نسخ 7أخطائه مع النفاذ و الصائر. و ارفق مقاله بلائحة الأسهم و النموذج 
.2004و 2003و 2001عن السنوات المالیة للموازنات

و بعــد جــواب المــدعى علیــه أمــرت المحكمــة بــإجراء خبــرة و بعــد تعقیــب الأطــراف أصــدرت 
المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.

جواب المحكمة بخصوص الدفع المتعلق بسبقیة البت لـم أن حیث جاء في أسباب استئناف 
من ق ل ع.451ام شروط سبقیة البت خاصة مقتضیات الفصل یكن مقنعا نظرا لقی

ثم إن المحكمة قضت بتصفیة الشـركة بنـاء علـى مـا جـاء فـي مقـال المسـتأنف علیـه خاصـة 
ان دور المحكمــة و التــي طالهــا التقــادم. و 2003إلــى 2001القــوائم التركیبیــة التــي تخــص ســنوات 

طرف على آخر.تدعیمء خبرة لمن تقدیم الأدلة و لیس الأمر بإجراهو التثبت 
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أخـــرى أن المـــدعي لـــم یحتـــرم التزاماتـــه الموقـــع علیهـــا أمـــام الموثـــق بخصـــوص و مـــن جهـــة
تصفیة خصوماته مع العارض و مع بقیة أفراد عائلة بودوا و ذلك عندما التزم أمـام الموثـق بالتنـازل 

نـه سـبق للعارضـة أن أدلـى عن جمیع الدعاوى القضائیة و الالتزام كـذلك بعـدم تقـدیم أي دعـوى، و أ
بالالتزام الموثق، الشيء الذي جعله یخل بالتزاماته مما یجعل الطلب كذلك لهذا السبب غیر مقبول، 
علما أن الأمر یتعلق بشركة عائلیة تدار من طرف جمیع أفراد عائلة بودوا التي یوجد ضمنها السید 

ان یطلــب مــن المحكمــة تمدیــد إرجــاء التیجــاني الــذي كــان احــد أعضــاء مجلســها الإداري، فكیــف لــه 
التصفیة إلى المسیرین و هو أحدهم، حیث سیتبین أن طلب السید التیجاني مجانب للصواب.

لكل ما سبق یلتمس العارض من المحكمة التصریح بإلغاء الحكـم الابتـدائي سـواء التمهیـدي 
الحكــم مــن جدیــد أو القطعــي فــي شــقه المتعلــق بمــا قضــى بــه بخصــوص حــل شــركة بــودوا للنســیج و 

بعدم قبول الطلب و احتیاطیا برفضه.
حیث التمس الأستاذ الضو أجلا للجواب.21/09/2010و حیث أدرج الملف بجلسة 

بـالقرارقطقصد النالقضیة للمداولةحجز لم یدل بالجواب فتقرر09/11/2010و بجلسة 
.21/12/2010و مدد لجلسة 07/12/2010لجلسة 

محكـمـة الاستئنـاف

الـــدفع المتعلـــق إنـــه بخصـــوص الـــدفع الـــذي مفـــاده أن تعلیـــل المحكمـــة بخصـــوص أن حیـــث 
الإدلاء الــذي یقضــي بعــدم قبــول الطلــب لعــدمبســبقیة البــت لــم یكــن مقنعــا فالثابــت قانونــا أن الحكــم

لكونــه لــم یفصــل فــي الخصــومة و أنــه لا یوجــد مــا یمنــع مــن الحجیــةوز بــالحجج أو الوثــائق لا یحــ
لدعوى.إعادة تقدیم ا

مـا یدعیـه المسـتأنف لإثبـاتو بخصوص الدفع الذي مفاده أن المحكمة أمـرت بـإجراء خبـرة 
فإنه دفع غیر منتج لأن المستأنف طلب حل ،و أنه عجز عن الإثبات و طلب الاستعانة بالمحكمة

مـن القــانون المــنظم لشــركة المسـؤولیة المحــدودة علــى اعتبــار86الشـركة تطبیقــا لمقتضــیات الفصــل 
رأســمالها مــن جــراء الخســائر المتراكمــة و ان ربــعتقــل عــن أن الوضــعیة الصــافیة للشــركة أصــبحت

في إجراء خبرة للتعریف علـى وضـعیة الشـركة لـیس فیـه أي یتمثللجوء المحكمة إلى إجراء للتحقیق 
محاباة للمستأنف علیه بل هو مـن صـمیم عمـل المحكمـة التـي یخولهـا القـانون حـق اتخـاذ أي إجـراء 

للتحقیق قصد الوصول إلى الحقیقة و لو بصفة تلقائیة.
و بخصوص الدفع الذي مفاده أن المستأنف علیه لم یحترم التزامه الموقع علیه أمام الموثق 

خصوماته مـع الطـاعن و بـاقي أفـراد عائلتـه و التزامـه بعـدم تقـدیم أي دعـوى فإنـه تصفیةبخصوص 
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مسـتأنف علیــه أعطـى إبــراء للطـاعن بخصــوص فتـرة تســییره بــین أن التبـالرجوع إلـى الالتــزام المـذكور 
حـــل طلـــبو إن فتـــرة تســـییر الطـــاعنتخـــصأیـــة مطالـــب تتضـــمنللشـــركة و أن الـــدعوى لا 

الشــركة لا یمكــن التنــازل عنــه مســبقا إذ التنــازل عــن الحــق لا یكــون إلا بعــد اكتســابه و أن الحكــم لــم 
یقض بأي إجراء في حق الطاعن.

تبــارا لمــا ذكــر یكــون مــا تمســك بــه الطــاعن غیــر منــتج و یتعــین رده و تأییــد و حیــث إنــه اع
الحكم المستأنف.

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

الصائر.الطاعنمیل . و تحالمستأنفالحكمبرده و تأیید في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.28/12/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.2باعتباره مسیر 1السید بین 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة عز الدین العماريالأستاذ نائبه

من جهة.ابوصفه مستأنف

.4و 3السیدین وبین 
انالمحامیــو عبـد الـرحیم المسـتريمحمـد بنـیسانالأسـتاذهمـاینائب

الدار البیضاء.بهیئة 

ا من جهة أخرى.ما مستأنفا علیهمبوصفه
المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الحكمبناء على مقال الاستئناف و
المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.وبناء على تقریر المستشار

.23/12/2010واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
5591/2010

صدر بتاریخ:
28/12/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
12389/6/2007

التجاریةرقمه بمحكمة الاستئناف
5954/2008/12

ح/م
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ل الاســــتئناف الــــذي تقــــدم بــــه الطــــاعن بواســــطة نائبــــه المــــؤدى عنــــه بتــــاریخ بنــــاء علــــى مقــــا
ــــــــــاریخ 15/12/2008 ــــــــــه الحكــــــــــم الصــــــــــادر بت ــــــــــذي یســــــــــتأنف بموجب ــــــــــف 07/10/2008و ال مل

برفض الطلب.و القاضي 12389/06/2007

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء.

وفي الموضــوع:
ــ تقــدم بواســطة نائبــه بمقــال الطــاعنوقــائع النازلــة و الحكــم المســتأنف ان ث یســتفاد مــن حی
عرض فیه أن الشركة تضمن ثلاث شركاء هـم المـدعي الأول و المـدعى علیهمـا، و أن تمؤدى عنه 

العــارض تــم تعیینــه مســیرا قانونیــا وحیــدا لهــا و شــغل هــذا المنصــب منــذ التاســیس. و أنــه منــذ شــهر 
كان یتواجد خارج المغرب. و باعتبار صفته تلك لم یسبق له أن طالب بعقد 2006ر نونبر و دجنب

و لــم یــتم توجیــه أي طلــب لــه فــي هــذا 08/12/2006أي جمــع عــام عــادي أو اســتثنائي خــلال فتــرة 
الشأن و لیس له أي علم بذلك. و قد استغل المدعى علیهما غیابـه للقیـام بأعمـال مخالفـة للقـانون و 

اســي وصــلت لحــد تزویــر محضــر جمــع عــام و تزویــر توقیــع العــارض و تزویــر موافقتــه للنظــام الأس
بالرغم من تواجده خارج التراب الوطني من أجل تحقیق مصلحتها الشخصیة على حساب المصـلحة 
العامــة للشــركة. و لأنــه لــم یفاجــأ بهــذه التصــرفات إلا عنــدما كــان یســتعد لســحب بعــض نمــاذج مــن 

مســـجل بتـــاریخ 08/12/2006تســـجیل محضـــر جمـــع عـــام منعقـــد بتـــاریخ الســـجل التجـــاري لیفاجـــأ ب
مــن قــانون 338و 337. و أن العــارض إن كــان یســتند علــى مقتضــیات الفصــلین 27/09/2007

76شركات المسـاهمة للقـول بـبطلان محضـر الجمـع العـام فإنـه یسـتند أیضـا علـى مقتضـیات المـادة 

ل القرارات المتخذة خرقا لأحكام هذه المادة بطلـب التي تنص على أنه یمكن إبطا5/96من القانون 
مــن كــل ذي مصــلحة. و أنــه غــش المــدعى علیهمــا لــم یقــف عنــد حــد التزویــر بــل امتــد إلــى تضــمین 
المحضر لتصویت العارض و تقلـیص اختصاصـاته، و أنـه مـن المفـروض لقیـام ذلـك تغییـر القـانون 

لســجل التجــاري إلا بعــد ســنة ممــا یثبــت الأساســي و هــو مــا لــم یحصــل لأنهــم لــم یســجلوا المحضــر با
ســوء نیــتهم و احتیــالهم و غشــهم ضــاربین ابســط القواعــد و الآلیــات القانونیــة فــي تســییر الشــركات. 

و تسـجیل 08/12/2006لأجله فهو یلتمس الحكم بـبطلان محضـر جلسـة الجمـع العـام المـؤرخ فـي 
ئر. و أرفقا مقالهما بصور لقـرار مع النفاذ و الصا117797هذا الحكم بالسجل التجاري تحت عدد 

و محضــر جمــع عــام  ومحضــر جلســة و القــانون الأساســي للشــركة. ثــم أدلیــا بمــذكرة أرفقاهــا بــنفس 
الوثائق إضافة إلى شكایة من أجل الزور.
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و بنـاء علــى جــواب المــدعى علیهمـا أن المــدعي ســبق أن تقــدم بشـكایة جنحیــة ضــدهما قبــل 
قاعــدة مــن اختــار لا یرجــع فــإن الــدعوى الحالیــة تبقــى مــردودة. و تســجیل الــدعوى الحالیــة، و عمــلا ب

من جهة أخرى لم یثبت للمحكمة أي زور كیفما كان نوعه و بالتالي فمجرد تقدیم شكایة بشأنه لیس 
حجــة. بــل إن المحضــر المطعــون فیــه قــد وقــع تصــحیح الإمضــاء بــه لــدى الســلطة المختصــة و فــي 

ر مقبول لأن المدعي لم یدل بالوكالة الخاصة للطعن بالزور. جمیع الأحوال یبقى الطعن بالزور غی
و بالتالي لیس هنـاك أي مبـرر للقـول بـالبطلان. و ممـا یؤكـد سـوء نیـة المـدعي أن عمـد إلـى تحریـر 

ســماها قــرارا یشــهد فیهــا بأنــه عــزل أحــد العارضــین الســید صــالح 16/01/2007وثیقــة مؤرخــة فــي 
، و الحال 08/12/2006من طرف الجمع العام المنعقد بتاریخ لیه حیات الموكلة إالمناع من الصلا

أن هـذا الاشــهاد المحــرر مــن طرفــه یعتبــر مخالفــا للقــانون و یشــكل فــي حــد ذاتــه جریمــة صــنع وثیقــة 
تضمن بیانات غیر صحیحة و استعمالها للادلاء بها أمام المحكمة. فالقرارات المتخذة خلال الجمع 

من 27مكن إلغاؤها إلا بموافقة ثلاثة أرباع الشركاء عملا بالفصل لا ی08/12/2006العام بتاریخ 
القانون التأسیسي. ملتمسین الحكم برفض الطلب. و ارفقا مذكرتهما بصورة من الشكایة.

و بنــــاء علــــى تعقیــــب المــــدعیین أنــــه ورد بالمحضــــر المطعــــون فیــــه أن العــــارض الأول قــــام 
لا أنـه إعمال و أنه كان حاضرا مع بقیة الشـركاء. بدعوى الشركاء للحضور و التداول في جدول الأ

بمراجعة جواز السفر و بطاقة الدخول إلى الطائرة یتبین أنـه لـم یكـن موجـودا بـالمغرب بـل بتـونس و 
10.45دقیقة بتوقیت تونس الموافق 11.45یتأهب للسفر للمغرب فهو امتطى الطائرة على الساعة 

بمطـار محمــد الخـامس بالـدار البیضـاء إلا فـي حـدود الواحــدة لتوقیـت المغـرب و أن الطـائرة لـم تحـط 
ظهـــرا و أنـــه بعـــد إتمـــام إجـــراءات العبـــور بالمطـــار لـــم یحـــل بالـــدار البیضـــاء إلا ظهـــر الیـــوم أي أن 

و عمــاد 3العــارض لــم یكــن ســاعة عقــد الجمــع العــام متواجــدا بــالمغرب، عــلاوة علــى أن الشــریكین 
96/5مــن القــانون 71أیضــا. و مــن جهــة أخــرى الــزم الفصــل الراجــي لــم یكونــا متواجــدین بــالمغرب 

ة عشــر یومــا علــى الأقــل برســـالة ســضــرورة دعــوى الشــركاء للحضــور قبــل انعقــاد الجمـــع العــام بخم
مضمونة مع الإشعار بالتوصل مع وجـوب أن تتضـمن فحـوى جـدول الأعمـال. و قـد أوجـب الفصـل 

د كـان یلـزم أن یرفـق المحضـر المطعـون فیـه من القانون التأسیسي نفـس الشـكل و الإجـراء. و قـ27
ـــونهم  ـــد حضـــورهم شخصـــیا أو بواســـطة وكـــلاء یمثل ـــد توصـــل الشـــركاء للحضـــور مـــع مـــا یفی بمـــا یفی
بمقتضى التوقیع على ورقة الحضـور، فـي حـین أن محضـر الجمـع العـام خـال مـن جمیـع ذلـك. كمـا 

مـع تحدیــد مواضـیعه بصــورة لـى جــدول الأعمـال إأن الفصـل المـذكور یوجــب الإشـارة فـي الاســتدعاء 
واضــحة، فــي حــین أن المحضــر المطعــون فیــه جــاءت إحــدى نقــط جــدول الأعمــال غامضــة و غیــر 
مستســاغة عقــلا و منطقــا و تطبیقــا، إذ اتخــذت الجمعیــة قــرارا بتحدیــد أجــرة شــهریة للوكیــل مــن فــاتح 

ثالــث ، و هــو مــا وجــب بطــلان هــذا المحضــر، و مــن جانــب2007إلــى غایــة یونیــو 2007دجنبــر 
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اســند مهــام التســییر لمــدة غیــر محــددة للعــارض، و مــن مهــام 17فــإن القــانون الأساســي فــي فصــله 
فقرة "ب" منه منحته حق تعیـین 20المسیر أن یعین وكیلا أو وكلاء لمهمة محددة، كما أن الفصل 

تطـاول الأعوان و الموظفین و الوكلاء و عزلهم و إیقـافهم، فـي حـین أن الجمـع العـام المطعـون فیـه
، و هــو مــا 3علــى اختصاصــات المســیر و أعطــى لنفســه تعیــین وكیــل للبیــع فــي شــخص المســمى 

یشكل خرقا للقـانون الأساسـي، و كـان یجـب لهـذا القـرار أن یتخـذ فـي جمـع عـام اسـتثنائي. ملتمسـین 
الحكــم وفــق مقالهمــا و أرفقــا مــذكرتهما بصــورة لجــواز الســفر و بطاقــة الــدخول إلــى الطــائرة و وثــائق

أخرى سبق الإدلاء بها.
و بنــاء علــى تعقیــب المــدعى علیهمــا أن العبــرة لــیس بمكــان تواجــد المــدعي و إنمــا بتوقیعــه 

، فإنــه بـالرجوع إلــى محضـر الجمــع 71علـى المحضـر مــن عدمـه. و بخصــوص الـدفع بخــرق المـادة 
و عمـلا العام سیتضح أن جمیع الشركاء كانوا حاضرین، و الجمع انعقد و صوت بجمیع أعضائه، 

بقاعدة لا بطلان بدون ضرر فإن المدعي كان حاضرا و وقع على النتائج التي خلـص إلیهـا الجمـع 
و وافق علیها بل و صحح إمضاءه إعرابا منه على الموافقة.

و و بخصوص غموض قرار تحدید راتب الوكیل فإن المدعي هو صاحب هذا القرار 
درهم قصد إنهـاء مشـروع بنـاء العمـارة 80.000,00بمقدار ألح على الجمع العام بمنحه أجرا شهریا

التــي تنجزهــا الشـــركة، كمــا أنـــه لــیس هنـــاك أي غمــوض فیــه، إذ یـــنص علــى أن الأجـــرة تبتــدئ مـــن 
و علـى اختصاصـات المسـیر . و بخصـوص التطـاول2007إلـى غایـة یونیـو 2006دجنبر 

و كین یتجاهـل أن العارضـین شـرین المدعيمن القانون الأساسي فإ20و 17خرق الفصل 
یملكان أغلبیة الأسهم، و بالتالي فهم لیسوا أعوانا أو موظفین و لا وكلاء، و القرار اتخذ من طـرف 

الـــذي یـــنص علـــى أن التأسیســـيمـــن القـــانون 27الجمـــع العـــام و مـــن طـــرف الشـــركاء طبقـــا للفصـــل 
الشــــركاء و تلغــــى بــــنفس النســــبة. أربــــاعثــــة القــــرارات التــــي یتخــــذها الجمــــع العــــام تتخــــذ بأغلبیــــة ثلا

و علیــه إن كــان جمیــع الشــركاء اتخــذوا قــرارا فــي جمــع بالإجمــاع فــإن هــذا القــرار لا یمكــن إلغــاؤه إلا 
بأغلبیــة ثلاثــة أربــاع الشــركاء. و بالتــالي فــإن إقــدام المــدعي علــى تحریــر وثیقــة مصــححة الإمضــاء 

یعد تزویرا فـي محـرر عرفـي. بالإجماعتخذها الجمع العام یلغي بها قرارات ا16/11/2007بتاریخ 
ــم یكــن فــي حالــة لرفــع هــذه الــدعوى و لا لتقــدیم شــكایة بــل كــان یكفیــه اتخــاذ قــرار  و هــو إذ فعــل فل
بإبطـــال محضـــر الجمـــع العـــام و مـــا اتخـــذ فیـــه مـــن قـــرارات. و قـــد تقـــدم العارضـــان بشـــكایة فـــي هـــذا 

مــن ق م ج فإنــه یتعــین 10و أنــه عمــلا بالفصــل ، 19/05/2008الموضــوع وهــي مدرجــة بجلســة 
أرفقاالبت في الملف الحالي إلى حین البت في الشكایة. و احتیاطیا الحكم برفض الطلب. و إیقاف

مذكرتهما بصورة لشكایة مباشرة و صورة لاستدعاء الحضور.
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ان و بناء على تعقیب المدعیین نفـى فیـه الأول توقیعـه علـى محضـر الجمـع العـام مضـیف 
كــل مــا فــي الأمــر أنهمــا اســتغلا توقیعــه الموضــوع بالمقاطعــة و وقعــاه بصــفة احتیالیــة مــع العلــم أن 

فــي حــین أن التوقیــع 08/12/2006الوثیقــة المســماة محضــر الجلســة تفیــد أن تــاریخ انعقادهــا هــو 
من قانون الشركات و 173أي بعد سبعة اشهر. و أن الفصل 20/07/2007المزعوم كان بتاریخ 

من القانون الأساسي ینصان على أن كل مداولة بـین الشـركاء تثبـت فـي محضـر یبـین تـاریخ و 23
یــنص علــى أن الجمــع العــام یجــب أن ینعقــد بــالمقر الاجتمــاعي 23مكــان وقوعهــا، كمــا أن الفصــل 

مكان آخر بنفس المدینة أي بالدار البیضاء. في حین ان الوثیقة لا تشیر إلى مكان بأيللشركة أو 
عقـــاد الجلســـة فهـــي باطلـــة فضـــلا عـــن عـــدم إثباتهـــا مـــا إذا تعلقـــت بمحضـــر جمـــع عـــام عـــادي أو ان

اســـــتثنائي، خاصـــــة و أن محتواهـــــا یمـــــس اختصاصـــــات المســـــیر. و بخصـــــوص الشـــــكایة المباشـــــرة 
البــت فهــي لا تتعلــق بموضــوع بطــلان محضــر الجلســة بــل موضــوعها وثیقــة لإیقــافالمتمســك بهــا 

غیر جدي. ملتمسین الحكم وفق المقال.أخرى، و بالتالي فإن الدفع 
و حیث أصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف بعلة:

فیما یخص الدفع المتعلق بإیقاف البت إلى حین انتهاء الدعوى العمومیة:أنه 
مــن قــانون المســطرة الجنائیــة 10حیــث الــتمس المــدعى علیهمــا إعمــال مقتضــیات الفصــل 

البت في الدعوى إلى حین انتهاء البت في الدعوى العمومیة المتعلقة بالشكایة المباشرة.و إیقاف
لكـــن حیـــث إن موضـــوع الـــدعوى هـــو بطـــلان محضـــر جمـــع عـــام اســـتنادا لخـــرق الإجـــراءات 

لیهـا لطلـب إیقـاف شـكایة المباشـرة المسـتند إو الحضور، في حین أن موضـوع الالمتعلقة بالاستدعاء
ع أخــرى خارجــة عمــا هــو معــروض علــى المحكمــة، و بالتــالي فــإن الارتبــاط بــین البــت تتعلــق بوقــائ

الدعوى و الشكایة المباشرة الذي یوجـب إیقـاف البـت إلـى حـین صـدور قـرار نهـائي عمـلا بقاعـدة أن 
الجنائي یعقل المدني غیر متوفر ما یتعین معه رد هذا الملتمس.

:في الشكل
عنــه الرســوم القضــائیة أدیــتالمطلوبــة قانونــا و حیــث إن المقــال مســتوف للشــروط الشــكلیة 

فیتعین التصریح بقبوله شكلا.
:في الموضوع

حیث إن الطلب یهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
و حیث أجاب المدعى علیهما بالدفوع المشار إلیها صدره.

لكن، حیث إن المحضر المطعون فیه لیس فیه مـا یفیـد أن الجمـع العـام الـذي تمخـض عنـه 
ا المحضر قد عقد بالمغرب حتى یمكن القول بأن عقد في غیابه.هذ
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و حیث إن المحضر موقع علیه من طـرف المـدعي و مصـادق فیـه علـى صـحة توقیعـه، و 
لا یوجد بالملف ما یفید متابعة المدعى علیهمـا جنائیـا مـن أجـل التزویـر فـي أعقـاب الشـكایة المـدلى 

أجــل ذلــك، كمــا لا یوجــد مــا یفیــد أن المــدعي یطعــن فــي بصــورة منهــا، و لا مــا یفیــد انهمــا أدینــا مــن
المحضــر المـــذكور بـــالزور أمـــام هـــذه المحكمـــة و ســـلك الطـــرق القانونیـــة المقـــررة لـــذلك، حتـــى تنظـــر 

المحكمة في صحة التوقیع من عدمه.
و حیث إن التمسك بمقتضـیات القـانون الأساسـي المتعلقـة بوجـوب عقـد الجمـع العـام بـالمقر 

ـــى مخالفتهـــا بطـــلان الاجتمـــاعي للشـــ ـــة، لا یمكـــن أن یترتـــب عل ـــنفس المدین ركة أو فـــي مقـــر آخـــر ب
محضـــر الجمـــع العـــام مـــا دام قـــد تـــم حســـب ظـــاهر الوثـــائق بحضـــور جمیـــع الشـــركاء، و بالتـــالي لا 
یتصــور حصــول ضــرر لأحــدهم مــن جهــة، و أیضــا عمــلا بالمبــدأ العــام الــذي یحكــم نظریــة بطــلان 

لى أساس أنه لا بطلان بدون نص.مداولات الشركات، و الذي یقوم ع
و حیـــث إن المشـــرع علـــق طلـــب إبطـــال مـــداولات الجمعیـــة العمومیـــة التـــي تخـــرق إجـــراءات 
الاسـتدعاء علـى عـدم الحضــور، فـي حـین أن المحضــر یشـیر إلـى حضــور المـدعي و انعقـاد الجمــع 

بناء على طلبه.
تغییــر مقتضــیات و حیــث إنــه فیمــا یخــص الســبب المســتند مــن كــون الجمــع العــام قــد مــس ب

الأساسي و الحال أنه عقـد فـي إطـار جمـع عـام عـادي، لا یمكـن اعتبـاره، مـا دام أن المعیـار النظام
الممیز بین الجموع العامة العادیة و الاستثنائیة لیس بالاسـم الـذي یعطـى لهـا، و إنمـا بالنسـبة للـنقط 

ت، و مادام المشرع قـد اعتبـر أن المدرجة في جدول أعمالها و نسبة الأصوات التي تتخذ تلك القرارا
فـإن القـرار فـي النازلـة الأنصـبةالقرارات التي تمس النظام الأساسي لا تتخذ إلا بأغلبیـة ثلاثـة أربـاع 

الحالیة قد اتخذ حسب المحضر المطعون فیه بالاجتماع و بالتالي فالوسیلة غیر ذات أساس.
و و حیث إنه، و أخیرا فإن اتخاذ المدعي لقرار یلغـي فیـه قـرار الجمـع العـام المطعـون فیـه

بالصیغة التي اتخذ بها هذا القرار، و التي تفید أنه قرار اتخذ بشكل نظـامي، یـدحض ادعاءاتـه بأنـه 
ـــم یـــرد فـــي المحضـــر مـــا یفیـــد قطعـــا أنـــه عقـــد بـــالمقر  لـــم یســـتدع و لـــم یحضـــر لهـــذا الجمـــع الـــذي ل

جتماعي للشركة و بالمغرب.الا
و حیث إنه تبعا لما تقدم تكون الدعوى غیر ذات أساس مما یتعین الحكم برفضها.

حیــث جــاء فــي أســباب الاســتئناف أن الحكــم لــم یصــادف الصــواب ان اعتمــاد المحكمــة هــذا 
التعلیل بخصوص حضور أو غیاب المستأنف یجعلها تسقط في المحضور على أساس أنها خالفت 

الشـركات ذات المسـؤولیة المحـدودة التـي تـنص 73نون بصـفة خارقـة لتجاهلهـا مقتضـیات المـادة القا
على أن كل مداولة للشركة تثبت في محضر یبین تاریخ و مكان انعقاد الجمعیة.



5954/2008/12رقم الملف : 

7

و یســتغرب إلــى كیفیــة محاولــة المحكمــة إثبــات حالــة الغیــاب أو الحضــور لخرقهــا و تغافلهــا 
مـــن القـــانون الأساســـي 23مجـــال لمناقشـــتها فضـــلا علـــى كـــون الفصـــل لمـــادة قانونیـــة صـــریحة و لا

مكــان آخــر بــأيللشــركة بــنص علــى أن الجمــع العــام یجــب أن ینعقــد بــالمقر الاجتمــاعي للشــركة أو 
بنفس المدینة أي بالدار البیضاء.

و ان محكمة الحكـم المطعـون فیـه اعتبـرت بـأن التمسـك بهاتـه النقطـة لا ینجـر عنـه بطـلان 
لجمع العام مادام قد تم حسب ظاهر الوثائق بحضور جمیـع الشـركاء و بالتـالي لا یتصـور محضر ا

حصول ضرر.
و خلافا لذلك فإن جل الوثائق المدلى بها تثبت قطعیا أن المستأنف لم یكن حاضرا.

في عدم إثبات ما یفید تتبع المدعى علیهما جنائیا.
قـدم شـكایة مـن أجـل التزویـر و تـم إحالتهـا خلافا لما ذهبت إلیه المحكمة فإن المسـتأنف قـد 

إلى الضابطة القضائیة قصد فتح بحث في الموضوع و إحالة المشـتكى بهمـا فـي حالـة تقـدیم إلا أن 
فرار المستأنف علیهما و عدم استجابتهما للاستدعاءات المتكررة حال دون إتمام المسطرة.

ه اعتبــر أن المحضــر موقــع و مــا یعــاب علــى الحكــم المطعــون فیــه أنــه فــي معــرض حیثیاتــ
علیه مـن طـرف المـدعي  و مصـادق فیـه علـى صـحة توقیعـه و فـي الآن نفسـه تغـض النظـر و فـي 

و هـي أن التوقیـع المزعـوم إثارتهـانفس الإطار على نقطة تكتسي أهمیة بالغـة بـالرغم مـن أنـه تمـت 
كان بعد سبعة أشهر من انعقاد الجلسة.

امة.في المعیار الممیز بین الجموع الع
فخلافـــــا لمـــــا ذهـــــب فیـــــه الحكـــــم المطعـــــون فیـــــه فـــــإن معیـــــار التفرقـــــة بـــــین الجمـــــع العـــــادي 

و الاستثنائي هو الاسم الذي اسند إلیه و ذلك حسب ما جاء بالقانون الأساسي للشركة.
و إن ما ذهب إلیه الحكـم المطعـون فیـه فـي تحدیـده لمعیـار التفرقـة یجعـل هـذا الأخیـر فاقـدا 
لمعناه و بالتالي فلا تعود الحاجة للتفرقة بین جمـع عـادي و اسـتثنائي و یقـع الاقتصـار علـى النقـاط 

المجدولة.
و إن محضر الجلسة المراد بطلانه قد تطاول على اختصاصات المسـیر علـى اعتبـار كـان 

جعلـه یجب أن یتخذ مثل هاته القـرارات فـي إطـار جمـع عـام اسـتثنائي و الحـال كـان دون ذلـك ممـا ی
عرضة للبطلان.

في عدم جواب المحكمة على إحدى الدفوع المثارة.
من 71إنه تم ابتدائیا إثارة غموض إحدى النقاط المجدولة و تم التمسك بمقتضیات الفصل 

في فقرتـه الثالثـة التـي توجـب أن تكـون نقـاط جـدول الأعمـال محـددة بصـورة تغنـي عـن 96/5قانون 
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أن تكـون جـدول الأعمـال واضـحة دون غمـوض أو یسـتدعى تفسـیرها الالتجاء إلـى وثـائق أخـرى أي 
أو شرحها أو تصحیحها.

و رجوعــا إلــى المحضــر المطعــون فیــه نلفــى أن النقطــة المتعلقــة بــالأجرة الشــهریة المزعومــة 
غامضــة و لا یمكــن أن تستســاغ عقــلا و لا منطقــا علــى اعتبــار المــدة المحــددة حســب مــا أتــى فــي 

علمــا أن شــهر 2007و تنتهــي شــهر یونیــو 2007مــن شــهر دجنبــر محضــر الجلســة هــي تبتــدئ
.2007سابقا عن شهر دجنبر 2007یونیو 

و بالرغم من إثارة هاته النقطة ابتدائیا إلا أن محكمة البدایة غضت عنها الطرف و لم تشر 
إلیها بالمرة صلح حكمها المطعون فیه.

مما یتعین إلغاءه.و مما تقدم فإن الحكم الابتدائي لم یصادف الصواب
أن هـا ا بمـذكرة مفادمـا بواسـطة نائبهمـأجـاب المسـتأنف علیه19/05/2009و خلال جلسـة 

المستأنف لم یثبت للمحكمة أي زور كیفما كان نوعـه، ثـم أن الـزور لا یـنهض بالفضفضـة و الكـلام 
الواهي، بل لا بد من إثباته بقرار جنحي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

فإن مجرد تقدیم شكایة لیس من شأنه أن یثبت أي زور.و بالتالي
و أنه و الأخطر من ذلك و ما یعرب عن سوء نیة المستأنف هو أن المحضر الذي یطعن 

بخصوصــه لــدى الســلطات المختصــة، و بالتــالي كیــف یجــرؤ علــى الإمضــاءفیـه بــالزور، قــد صــحح 
ور یبقـى فـي كافـة الأحـوال غیـر الطعن بالزور في محضر صحح إمضـاءه، ثـم أن ذلـك الطعـن بـالز 

توكیل خاص للطعن بالزور من جهة.بأيمقبول لأن المستأنف لم یدل 
ــم تــرق بعــد إلــى حكــم أو قــرار  ثــم أن ادعاءاتــه بتقــدیم شــكایة فإنهــا تبقــى مجــرد ادعــاء، و ل

نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به یثبت الزور المزعوم.
حیــة القانونیــة لإبطــال محضــر للجمــع العــام اتخــذه و بالتــالي لــیس هنــاك أي مبــرر مــن النا

الشركاء بالأغلبیة المطلقة، و أن المستأنف لم یدل للمحكمة بأیة حجة أو مبرر قانوني لإبطال ذلك 
المحضر، و بالتالي تبقى دعواه مردودة و عدیمة الأساس.

ثابـــت ن مـــا یزعمـــه المســـتأنف لا یرتكـــز علـــى أســـاس مـــن الصـــحة أو القـــانون لأن الإحیـــث 
قانونــا أنــه لا بطــلان بــدون ضــرر، و أن عــدم التنصــیص علــى مقــر عقــد الجمــع العــام لا یمكــن أن 
یرتـــب الـــبطلان مـــادام أن جمیـــع الشـــركاء كـــانوا حاضـــرین فـــي الجمـــع العـــام و اتخـــذوا القـــرار بنســـبة 

100%.
و بالتــالي فــإن المســتأنف یحــاول الطعــن فــي محضــر الجمــع العــام الــذي كــان حاضــرا لــه و 

على نتائجه و وقع علیها و صحح إمضاءه بخصوص نتائجها إعرابا عن موافقتـه الصـریحة صوت
بما خلص إلیه الجمع العام من نتائج.
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و حیث إنه من جهة أخرى فقد زعم المستأنف أن القـرارات المتخـذة كـان یجـب أن تتخـذ فـي 
ة.إطار جمع عام استثنائي، و الحال أنها تمت دون ذلك و بالتالي فهي باطل

و حیث أن هذا الادعاء یعتبر مردود لأن الثابت من النقط التي نوقشت في محضر الجمـع 
و العـام  أنــه محضــر جمـع عــام اســتثنائي نوقشـت فیــه نقــط اسـتثنائیة و لیســت مســائل عادیــة، 

فهو محضر جمع عام استثنائي.بالتالي
هــــي قــــرارات 08/12/2006ذلــــك أن القــــرارات التــــي اتخــــذها الجمــــع العــــام المنعقــــد بتــــاریخ 

اتخذت مـن طـرف الجمـع العـام، و لا یمكـن إلغاؤهـا إلا بموافقـة ثـلاث أربـاع الشـركاء عمـلا بالفصـل 
مــن القــانون التأسیســي للشــركة، و بالتــالي فــإن الوثیقــة المحــررة مــن طــرف المســتأنف هــي وثیقــة 27

تضـى الجمــع العـام المــؤرخ منحـت لــه بمق3غیـر قانونیــة، لأن الصـلاحیات الموكلــة للعـارض الســید 
و لا یمكن إلغاؤها إلا من طرف الجمع العام بأغلبیة ثلاث أرباع الشركاء طبقـا 08/12/2006في 

للنظام التأسیسي للشركة.
و كیف یعقل أن المستأنف یزعم أنه محق في اتخاذ ذلك القرار و إبطـال الصـلاحیات التـي 

، و یلجأ في نفـس الوقـت للمحكمـة عـن 08/12/2006حولها الجمع العام للعارضین المنعقد بتاریخ 
ذلــك المحضــر، فــإن كــان المــدعي یعتبــر نفســه محقــا فــي إبطــال ذلــك لإبطــالطریــق هــذه الــدعوى 

المحضــر فــلا حاجــة لــه بــاللجوء إلــى المحكمــة لا ســواء بمقتضــى هــذه الــدعوى و لا ســواء بالشــكایة 
الجنحیة التي تقدم بها بالطعن بالزور في ذلك المحضر.

و أن المستأنف یلجأ إلى كافة الأسالیب المخالفة للقانون و یصنع وثیقة مزورة یسمیها قرار 
، و 2006دیسـمبر 8اتخذه حسب هواه یبطل فیها القرارات التي اتخذها الجمع العام المنعقد بتـاریخ 

ــم تقــل الحــال أن الــدعاوي التــي ســجلها لإبطــال ذلــك الجمــع العــام لا ســواء الجنحیــة و لا التجاریــة  ل
المحكمة بعد كلمتها بخصوصها.

و أن العارضــین و تبعــا للقــرار المــزور الــذي صــنعه المســتأنف و أدلــى بــه فــي هــذا الملــف 
لمحاولــة تضــلیل المحكمــة، فقــد تقــدما فــي مواجهتــه بشــكایة جنحیــة مباشــرة مــن أجــل صــنع عــن علــم 

علــى إثرهــا فــي حقــه شــهادة تضــم وقــائع غیــر صــحیحة و اســتعمالها و النصــب و الاحتیــال، صــدر
اشهر حبسا موقوفة التنفیذ.4حكم یقضي علیه ب 

و أن المســتأنف ســبق و أن أدیــن كــذلك مــن أجــل جنحــة النصــب و الاحتیــال و الاســتمرار 
اشهر حبسا موقوفة التنفیذ.4تحصیل دین انقضى بالوفاء و أدین كذلك ب 

المستأنف.و أرفقه بنسخة من اجتهاد و نسخة من حكمین قاضیین بإدانة 



5954/2008/12رقم الملف : 

10

و عقب نائب الطاعن بمذكرة مفادها أن العارض 08/09/2009و خلال جلسة 
بالإضـــافة إلـــى الـــدفوعات الوجیهـــة المضـــمنة بمقالـــه الاســـتئنافي و التـــي لـــم یجـــب علیهـــا المســـتأنف 

علیهما.
و حتــى یضــع حــدا لكــل نقــاش فــي هــذا الموضــوع یــدلي للمحكمــة بنســخة حكــم جنحــي تحــت 

قضــــى 131/2009فــــي ملــــف الشــــكایة المباشــــرة عــــدد 29/06/2009صــــدر بتــــاریخ 5632عــــدد 
بمؤاخـــذة المشـــتكى بهمـــا مـــن أجـــل جنحـــة التزویـــر و اســـتعماله فـــي محضـــر الجمـــع العـــام المـــذكور 
ـــى كـــل واحـــد منهمـــا بســـتة أشـــهر حبســـا موقـــوف التنفیـــذ و غرامـــة نافـــذة قـــدرها  و بالتـــالي الحكـــم عل

درهم.20.000,00ئهما للطرف المدني تعویضا قدره درهم و بأدا1.000,00
و بالتــالي فــإن عملیــة التزویــر المــذكورة لــم تعــد فضفضــة و كــلام واهــي كمــا جــاء فــي مــذكرة 

المستأنف علیهما، بل أصبحت واقعا ملموسا ثابت في حقهما بمقتضى حكم جنحي.
نفس الوقـائع موضــوع و أنـه برجـوع المحكمــة إلـى الحكـم المــذكور سـیعاین أن الأمـر یتعلــق بـ

الــذي تقــدم بــه العــارض أمــام محكمــة 08/12/2006طلــب الطعــن فــي الجمــع العــام المنعقــد بتــاریخ 
الدرجة الأولى.

و بناء على قرار إخراج الملف من المداولة وتبلیغ المذكرة التي أدلـى بهـا المسـتأنف علیهمـا 
تفنــدعــدم صــدق مــزاعم المســتأنف و خــلال المداولــة و التــي مفادهــا أنهمــا یــدلیان بحجــة قاطعــة تفیــد

توقیعــه لمحضــر الجمــع العــام كمــا أن مــن بــین القــرارات المتخــذة خــلال أنكــرجمیــع ادعاءاتــه التــي 
درهم و ان المستأنف نفذ هذا 80.000,00الجمع المطعون فیه هو منح المستأنف أجرا شهریا قدره 

ك المرفــق و مــن جهــة أخــرى فــإن البنــد الــذي اتخــذه الشــركاء و اســتخلص الأجــر حســب صــورة الشــی
الحكم الجنحي طعن فیه بالاستئناف.

عقب نائب الطاعن بمذكرة مفادهـا ان صـورة الشـیك لا تفیـد 02/03/2010و خلال جلسة 
أن العارض نقد بنود العقد و أكد ما سبق.

أدلـــى نائـــب المســـتأنف علیهمـــا بمـــذكرة تمســـك مـــن خلالهـــا 20/04/2010و خـــلال جلســـة 
البت في الملف الحالي لكون المسطرة الجنحیة لا زالت رائجة.بطلب إیقاف 

حضر نائبا الطرفین و أدلى نائب المستأنف علیهما الأستاذ 23/11/2010و خلال جلسة 
ـــرحیم المســـتري بمـــذكرة مرفقـــة بنســـخة القـــرار الاســـتئنافي الصـــادر بتـــاریخ  ـــد ال و 05/10/2010عب

و اسـتعماله و بـه فـي حقهـا مـن أجـل التزویـر القاضي بإلغـاء الحكـم الابتـدائي فیمـا قضـى 
بعد التصدي الحكم بعدم قبول الشكایة شكلا. و أدلى أیضا الأستاذ بنیس بمذكرة مؤكدة لما سـبق و 

حجـز مرفقة بدورها بنسخة القرار الاستئنافي الجنحي و بعد أن أكـد نـواب الأطـراف مـا سـبق، فتقـرر
.28/12/2010مددت لجلسة 14/12/2010لجلسة راربالققطقصد النالقضیة للمداولة
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محكـمـة الاستئنـاف

من قانون الشركات 73إنه بخصوص الدفع الذي مفاده أنه تم خرق مقتضیات المادة حیث 
ذات المســـؤولیة المحـــدودة و التـــي تـــنص علـــى أن الجمـــع العـــام یجـــب أن ینعقـــد بـــالمقر الاجتمـــاعي 

نــة أي بالــدار البیضــاء فإنــه دفــع غیــر منــتج علــى اعتبــار أن للشــركة أو بــأي مكــان آخــر بــنفس المدی
لا یترتـب عنـه الـبطلان بـدون نـص مـن تـوقیعهمالمذكور مع حضور جمیع الشركاء و خرق الفصل 

أن یدفع انه لم یكن حاضرا أو أن التوقیع قد تـم تزویـره خاصـة و أن یكفیهالقانون و أن الطاعن لا 
غاء الحكم الجنحـي الـذي قضـى بمؤاخـذة المسـتأنف علیهمـا و الحكـم الشكایة التي تقدم بها انتهت بإل

بعدم قبول الشكایة.
و بخصوص الدفع الذي مفاده أن المعیار الذي اعتمدته المحكمة لتحدید معیار التفرقة بین 
الجمع العادي و الاستثنائي فإنه دفع غیر منتج على اعتبار أن الثابت قانونا هـو العبـرة بالمضـمون 

ــنقط المدرجــة و تــوفر و لــیس  ــة التــي یحــدد فیهــا جــدول الأعمــال ال نصــاب بالاســم  و أنــه فــي الحال
غیــر المحضــرعنــوانبحرفیــةالتشــبثالمتطلــب قانونــا كمــا هــو الحــال فــي النازلــة یكــون الأصــوات

دون توفر النصاب القانوني.اتخذتأن القرارات أن یثبتمنتج و أن الطاعن یتعین علیه 
فــإن المســتأنف علیهمــا أدلیــا بنســخة بــالأجرة الشــهریة الغامضــةلمتعلــق و بخصــوص الــدفع ا

لــى إ2007درهــم أي أن حســاب الأجــر كــان عــن المــدة منــذ دجنبــر 80.000,00شــیك یحمــل مبلــغ 
الطاعن من أن خلط وقع بخصوص أجل السنة.كما یدعيو لیس 2008یونیو 

نف.و یتعین تبعا لذلك رد الاستئناف و تأیید الحكم المستأ

لـھذه الأسبـــــاب

.حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن

.قبول الاستئناففي الشـــكل : 

الصائر.الطاعن. و تحمیل المستأنفالحكمبرده و تأیید في الـجوھــر : 

ئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهی



5954/2008/12رقم الملف : 

12

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
زارة العدلو 

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 13/07/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1السید -:بین 
-2.

.الرباط.المحامي بهیئة الوافي عبد الاله الأستاذ مانائبه
.3السید -
.4السید -

ا الأستاذ عبد السلام الناصري، المحامي بهیئة الرباط.نائبهم
.ومستانفا علیهم من جهة اخرىمن جهةینمستأنفمبوصفه

.5السید -:وبین 
.6السید -
.7السید -

.الرباط.المحامي بهیئة هشام بن عمرالأستاذ منائبه
من جهة أخرى.م ومستانفین مستأنفا علیهمبوصفه

.8السید - بحضور:
.10. نیابة عن اختها9السیدة - 

نائبهم الأستاذ عبد الاله الوافي ، المحامي بهیئة الرباط.

قرار رقم :
3672/2010

صدر بتاریخ:
13/07/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
30/3/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1434/2009/12

د/ب
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السید رئیس كتابة الضبط بالمحكمة التجاریة بالرباط.- 
.09/02/2009الأمر الاستعجالي الصادر بتاریخ - 

ع الوثائق المدرجة بالملف.المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجمو والأمر بناء على مقال الاستئناف 
.01/06/2010لعدة جلسات اخرها جلسة واستدعاء الطرفین 
مــن قــانون 429ومــا یلیــه و328مــن قــانون المحــاكم التجاریــة والفصــول 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
والفصول.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواســطة نائبهمــا المــؤدى 2والســیدة 1الســید بنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم بــه 

ـــــــاریخ  ـــــــه بت ـــــــذي یســـــــتانفان بموجبـــــــه الأمـــــــر الاســـــــتعجالي الصـــــــادر بتـــــــاریخ 19/02/2009عن وال
والقاضـــي بارجـــاء تنفیـــذ القـــرارات المترتبـــة عـــن محضـــر 30/03/2009ملـــف عـــدد 09/02/2009

یقـــــة غیـــــر عادیـــــة بتـــــاریخ الجمعیـــــة العمومیـــــة لشـــــركة المجمـــــع العقـــــاري فـــــتح الخیـــــر المنعقـــــدة بطر 
إلـــى حـــین البـــت النهـــائي فـــي الـــدعوى الرائجـــة أمـــام هـــذه المحكمـــة المســـجلة بتـــاریخ 24/12/2008
وبحفظ البت في الصائر.96/2009موضوع الملف عدد 21/01/2009

والســید لبعیــوي قــدور بواســطة نائبهمــا 3وبنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم بــه الســید 
والــذي یســتانفان بموجبــه الحكــم 25/02/2009ســلام الناصــري المــؤدى عنــه بتــاریخ الأســتاذ عبــد ال

المشار إلیه أعلاه.
ـــه  وبنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف الفرعـــي الـــذي تقـــدم بـــه المجمـــع العقـــاري فـــي شـــخص ممثل

والـــذي 27/04/2009بواســـطة نـــائبهم المـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 6والســـید 5القـــانوني، والســـید محمـــد 
موجبه جزئیا الحكم المشار إلیه أعلاه.یستأنفون ب

في الشكـــل:
قبول الاستئنافین الاصلیین والاستئناف الفرعي لتوفرهما على الشروط المتطلبة صفة وأجـلا 

وأداء.

وفي الموضــوع:
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حیث یستفاد من وقائع النازلة والأمر المستأنف ان المجمع العقـاري فـتح الخیـر فـي شـخص 
تقدموا بواسطة نائبهم بمقال اسـتعجالي مـؤدى عنـه 7و6والسید 5محمد ممثله القانوني والسید 

یعرضون فیه ان شركة المجمع العقاري فتح الخیر هي شركة مجهولة الاسـم 12/01/2009بتاریخ 
علموا بان محضرا مؤرخا 06/01/2009وانه بتاریخ 25543ومسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 

ـــیهم قـــد ادي عنـــه بصـــندوق محـــرر علـــى و 24/12/2008فـــي  رق باســـم الشـــركة اعـــده المـــدعى عل
واودع بالســجل التجــاري وان ذلــك المحضــر باطــل 02/01/2009المحكمــة التجاریــة بالربــاط بتــاریخ 

شكلا ومضمونا وایداعا وغیر صادر عن الشركة ولا عن ممثلیها القانونیین ولا عن مجلسها الإداري 
بطــال ومــا ترتــب عنــه أو بنــي علیــه وطعنــوا بعــدم صــحة ایداعــه وانهــم قــد طعنــوا فیــه بــالبطلان والا

الــذي فــتح لــه 12/01/2009بالســجل التجــاري بمقتضــى المقــال المــودع بصــندوق المحكمــة بتــاریخ 
.96/2009ملف 

وان المحضــر المطعــون فیــه باطــل وغیــر قــانوني ســواء مــن حیــث الــدعوة إلیــه أو مــن حیــث 
أو مــن حیــث )اري ومراقـب الحســابات المعــین قانونـاالمجلــس الإد(عـدم حضــور مــن یجـب حضــوره 

القرارات التي اتخذها بشان التخفیض من الرأسمال أو الرفع منه أو التشطیب على المساهمین الذین 
یملكون اغلبیة اسهم الشركة وادماج الاغیار.

ع ستعاین وتصرح ببطلان ذلك المحضر وما نتج عنـه علیـه وستقضـي و ضوان محكمة المو 
قتضاء بابطال كل ذلك.عند الا

كة ر شــترتــب عنــه ســیلحق اضــرارا بالغــة بالوان اســتعمال المــدعى علــیهم لــذلك المحضــر ومــا 
وبالطـــالبین وبالاغیـــار وســـیخلف اضـــرارا جســـیمة وغیـــر مشـــروعة وســـیمس بحقـــوق اساســـیة لأجلـــه 

یلتمسون:
والغیــر عادیــة الأمــر بارجــاء تنفیــذ القــرارات المترتبــة عــن محضــر الجمعیــة العمومیــة العادیــة 

المنسوبة لشركة المجمع العقـاري فـتح الخیـر بالسـجل التجـاري تحـت 24/12/2008المنعقدة بتاریخ 
نهائیــا 96/2009إلـى حـین صـیرورة حكـم المحكمـة التجاریـة بالربـاط فـي الملـف عـدد 27543عـدد 

مع التنفیذ المعجل.
ـــیهم بواســـطة محـــامیهم المـــدلى بهـــا ب ـــى مـــذكرة المـــدعى عل ـــاء عل 26/01/2009جلســـة وبن

1یعرضــون فیهــا انــه بــالرجوع إلــى الســجل الحــالي للشــركة فــان مجلــس ادارتهــا یمثلــه كــل مــن الســید 

وبالتـالي فـان مـا جــاء بـه المـدعون بكونـه المؤهــل 1بعیـوي قـدور وسـعید بـوعلي وان رئیســها هـو لو 
الحالیة مقدمـة مـن اشـخاص من الواقع أو القانون مما تبقى معه الدعوى لتمثیل الشركة لا أساس له 

لا یملكــــــون الصــــــفة وان الــــــدعوى الحالیــــــة ذات منازعــــــة جدیــــــة فــــــي الموضــــــوع وبالتــــــالي فالقضــــــاء 
الاستعجالي غیر مختص لتفحص الوثائق موضوع الدعوى.
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ومـن جهـة اخـرى فـان الـدعوى منسـوبة لشـركة فـتح الخیـر رغمـا عـن انهـا غیـر صـادرة عنهــا 
ا عبثــوا بهـــا وبمصــالحها واســـتحوذوا علــى اموالهـــا وعقاراتهـــا اطلاقــا وتبقـــى مــن صـــنع اطــراف لطالمـــ

موضوع عـدة متابعـات جنحیـة لا مـن طـرف شـركائهم ولا مـن طـرف الاغیـار لأجلـه یلتمسـون اساسـا 
عـــدم قبـــول الـــدعوى احتیاطیـــا جـــدا الحكـــم بعـــدم اختصـــاص القضـــاء الاســـتعجالي واحتیاطیـــا رفـــض 

الطلب.
رة ذكحضرها نائبـا الطـرفین والفـي بـالملف مـ02/02/2009وبناء على ادراج الملف بجلسة 

لنائــب المــدعى علــیهم ســلمت نســخة منــه لنائــب المــدعین الــذي اســند النظــر فتقــرر اعتبــار القضــیة 
.09/02/2009جاهزة وحجزت للتامل والنطق بالامر بجلسة 

وحیث اصدر قاضي المستعجلات الأمر المستأنف.
ان مــن بــین القواعــد المســلم بهــا قانونــا ان 2و1حیــث جــاء فــي أســباب اســتئناف الســید 

الصفة في الادعاء یجب توافرها في المدعى علیهم.
وانه بالرجوع إلى ظاهر شهادة السجل التجـاري لشـركة المجمـع العقـاري " فـتح الخیـر " عـدد 

1ن مــن كــل مــن الســید والتــي یتبــین ان مجلســها الإداري یتكــو 24/12/2008المؤرخــة ب 27543

.3وي قدور ولبعی،
ـــه طبقـــا للمـــادة  ـــدة بصـــفة 61وان ـــائع والتصـــرفات المقی ـــان العبـــرة بالوق ـــة التجـــارة ف مـــن مدون
صحیحة بالسجل التجاري.

وانه اعتبـارا لـذلك فـان تقـدیم الـدعوى مـن قبـل المسـتأنف علـیهم بصـفتهم الممثلـین القـانونیین 
ب مـــا یســـتفاد مـــن شـــهادة الســـجل للشـــركة والحـــال ان هاتـــه الأخیـــرة ممثلـــة مـــن قبـــل المســـتأنفین حســـ

مـن 1التجاري المرفقة تكون بذلك الدعوى قد قدمت مـن غیـر ذي صـفة مخالفـة لمقتضـیات الفصـل 
قانون المسطرة المدنیة.

وان عدم التفات قاضي الدرجة الاولى إلى هذا الـدفع الواضـح یكـون بـذلك قـد عـرض حكمـه 
من جهة.شى وهاته الدفوعللالغاء خاصة وانه قد سبق له ان اصدر احكاما تتما

ومــن جهــة اخــرى ان مجــال اختصــاص قاضــي المســتعجلات اســتثنائي وان البــث فــي طلــب 
كهذا یبقى من اختصاص قضاء الموضوع لكون الدعوى الحالیـة هـي ذات منازعـة جدیـة ممـا یتعـین 

ریح مـــن جدیـــد بعـــدم الاختصـــاص شـــكلا وبــــالرفض تصـــالغـــاء الحكـــم الابتـــدائي فـــي هـــذا الشـــان وال
.ائرعلیهم الصضوعا وتحمیل المستأنف مو 

والسید لبعیوي قدور انـه لـم یسـبق للسـید رئـیس المحكمـة 3وحیث جاء في استئناف السید 
التجاریــــة بالربــــاط ان امــــر باســــتدعاء العارضــــین لحضــــور احــــدى الجلســــات التــــي ادرج بهــــا الملــــف 

وجه دفعهما ودفاعهما.موضوع الأمر المطعون فیه بالاستئناف ولا ان حضرا فعلا لابداء ا
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وان الطلــب موضــوع الــدعوى لا یـــدخل ضــمن حــالات الاســـتعجال القصــوى التــي تســـتوجب 
الاستغناء عن استدعاء الأطراف للجلسة.

ورغم ذلك فـلا دلیـل یفیـد أو یثبـت تطبیـق السـید رئـیس المحكمـة التجاریـة بالربـاط مقتضـیات 
ن اســتدعاء العارضــین لوجــود حالــة اتســعجال مــن قــانون المســطرة المدنیــة باســتغنائه عــ150المــادة 
قصوى.

ولقــد نــتج عــن ذلــك ان حــرم العارضــان مــن الــدفاع عــن مصــالحهما وحقوقهمــا وابــداء اوجــه 
دفعهما ودفاعهما بمناقشة دعوى المستأنف علیهم وادلائهم بالوثائق المفنذة لها.

تبــر مــن النظــام وتبعــا لــذلك حــرم العارضــان مــن حقهمــا فــي التقاضــي علــى درجتــین الــذي یع
ویشكل خرقا لاهم حق من حقوق الدفاع.

لـذا فــان الأمــر المســتأنف یعتبــر باطــل ویتعـین الغــاءه وارجــاع الملــف إلــى المحكمــة التجاریــة 
للبت فیه من جدید بعد استدعاء جمیع الأطراف بصورة قانونیة.

عدم قبول الدعوى:-
بصــفتها نائبــة عــن اختهــا الســیدة 9ان المقــال الاســتعجالي للــدعوى قــدم ضــد الســیدة -1

امینة شكور .
وان المدعون لم یدلوا بمـا یفیـد هـذه النیابـة ولا بمـا یفیـد علاقـة القرابـة الرابطـة بینهمـا الشـيء 

من ق م م التي تـنص علـى انـه یجـب علـى الوكیـل الـذي لا 34الذي یشكل خرقا لمقتضیات المادة 
بته بسـند رسـمي أو عرفـي مصـادق علـى صـحة توقیعـه یتمتع بحق التمثیل أمام القضاء ان یثبت نیا

بصفة قانونیة أو بتصریح شفوي یدلي به الطرف شخصیا أمام القاضي بمحضر وكیله.
لذا فان الدعوى تعتبر مقدمة ضد غیر ذي صفة ممـا یجعلهـا غیـر مقبولـة شـكلا ویسـتوجب 

الغاء الأمر المستأنف.
ن طــرف شــركة المجمــع العقــاري فــتح ومــن جهــة اخــرى فــان الــدعوى الحالیــة مقدمــة مــ-2

.2008دجنبر 24الخیر تلتمس فیها بطلان محضر جمعیتها العمومیة المنعقدة یوم 
ـــة المـــدلى بهـــا بجلســـة  ـــایر 26ولقـــد عـــادت الشـــركة المـــذكورة وبمقتضـــى مـــذكرتها الجوابی ین

ة قامــع بانعــدام الصــفة فــي التتراجــع عــن صــفتها كمدعیــة وتنصــب نفســها مــدعى علیهــا وتــدف2009
الدعوى وبعدم اختصاص السید قاضي المستعجلات البت فیها بقانونیة ومشروعیة محضر جمعیتها 

ور.ذكالعمومیة الم
وبذلك تكون الشركة المذكور من جهة قد تراجعت عن دعواها ومن جهة اخرى قد تناقضت 

دة الاولى من فیها مما یجعل مصلحتها قد انعدمت ودعواها غیر مقبولة شكلا عملا بمقتضیات الما
ق م م.

عدم الاختصاص:-
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الســـابقة ان شـــركة المجمـــع العقـــاري فـــتح الخیـــر نصـــبت نفســـها ةالمناقشـــحیـــث اتضـــح مـــن 
مدعیة ومدعى علیها في الدعوى موضوع الأمر المطعون فیه بالاستئناف.

فهي مدعیة لما تقدمت بمقالها الاستعجالي ملتمسة الأمر بارجاء تنفیذ المقررات المتمخضة 
إلى حین انتهاء دعوى الموضوع.2008دجنبر 24عن محضر جمعیتها العمومیة المنعقدة یوم 

وهــي مــدعى علیهــا لمــا تقــدمت بمــذكرة جوابیــة تناقضــت فیهــا مــع مــا تقــدمت بــه فــي مقالهــا 
الاستعجالي .

بامكـان لوبا في نفس الدعوى فانـه لـیس طوفضلا على عدم قبول ان یكون الطرف طالبا وم
السید رئیس المحكمة ویخرج عن مجال اختصاصه تحدید وضعیة الأطراف وصفاتهم.

والملاحظ ان السید رئـیس المحكمـة التجاریـة بالربـاط لـم یثـر واقعـة تنـاقض المسـتأنف علیهـا 
في صفتها كمدعیة ومدعى علیها ولا في اقوالها.

ن شـانها ان تـدفع بـه إلـى مناقشـة ولقد تجاوز السید رئـیس المحكمـة ااثـرة هـذه الواقعـة لان مـ
اهم شرط من شروط اختصاصه كقاض للامور المستعجلة وهو عدم المساس بجوهر النزاع.

لــــذا فــــان الأمــــر المســـــتأنف یعتبــــر باطــــل ویتعــــین الغـــــاءه وبعــــد التصــــدي التصــــریح بعـــــدم 
الاختصاص.

عدم الارتكاز على أساس:-
جراءات تقیید محضر الجمعیة العمومیة حیث ان دعوى المستأنف علیهم ترمي إلى تاجیل ا

لشركة المجمع العقاري فتح الخیر إلى حین انتهاء دعوى الموضوع.
المقدمـة إلـى 96/209ولقد اسـس المسـتأنف علـیهم طلـبهم هـذا علـى دعـوى الموضـوع عـدد 

المحكمة التجاریة بالرباط والتي یلتمسون فیهـا التصـریح بـبطلان المحضـر المـذكور والتشـطیب علیـه
من سجلها التجاري.

وحیـــث ان الثابـــت مـــن مقـــال المســـتأنف علـــیهم انفســـهم ومـــن نمـــوذج الســـجل التحلیلـــي عـــدد 
المرفـــــق بمقـــــالهم الاســـــتعجالي ان 2009ینـــــایر 2للمســـــتانف علیهـــــا الاولـــــى المـــــؤرخ فـــــي 27543

واهم المحضر المذكور قد سبق تقییده وتسجیله على السجل التجاري وانتج جمیع اثاره مما یجعل دع
اصبحت غیر ذي موضوع الشـيء الـذي تجـاوز السـید رئـیس المحكمـة التجاریـة ولـم یثـر تلقائیـا وهـو 

ما یجعل امره باطل.
وممــا تجــدر الااشــرة إلیــه ان العارضــین ســبق لهمــا تقــدیم طلــب إلــى الســید رئــیس المحكمــة 

دعى علیهـــا التجاریـــة بالربـــاط لوقـــف تقییـــد محضـــر جمعیـــة عمومیـــة ســـبق عقـــدها لـــنفس الشـــركة المـــ
بـرفض طلـبهم بعلـة انـه اصـبح غیـر ذي 2007دجنبـر 31فقضـى بتـاریخ 2006یونیـه 12بتاریخ 

موضوع بعدما تم تقییده على السجل التجاري.
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دجنبـــر 24وفــي هـــذا الاطـــار فانـــه یتوجـــب توضــیح ان الجمعیـــة العمومیـــة المنعقـــدة بتـــاریخ 
داري للشـــكة المؤهـــل قانونـــا لـــذلك وبعـــد لـــم تنعقـــد الا بعـــد اســـتدعائهم مـــن طـــرف المجلـــس الإ2008

احترامه جمیع شروط الاستدعاء والانعقاد المتطلبة قانونا.
یلاحــــظ مــــن كــــل مـــــن الأمــــر المســــتأنف ومــــن الأمـــــر موضــــوع الملــــف الاســــتعجالي عـــــدد 

عـدم التـزام السـید رئـیس المحكمـة التجاریـة بالربـاط بموقـف  واحـد فـي قراراتـه واوامــره 793/2007/3
یعتبر غیر منطقي وغیر مقبول ویجعل الأمر المستأنف باطل.الشيء الذي

ومــن معــه بمــذكرة جوابیـــة 5ادلــى المســتأنف علــیهم محمــد 28/04/2009وخــلال جلســة 
مفادهــا ان الفریــق الطــاعن اغفــل ادخــال مجموعــة مــن اطــراف الــدعوى ،وان كــل مســاهم بالشــركة لــه 

لامر الاســــــتعجالي الصــــــادر بتــــــاریخ المصــــــلحة فــــــي رفــــــع الــــــدعوى وان استشــــــهاد المســــــاهمین بــــــا
لایسعفهم الطلب.02/06/2008

وخـلال نفــس الجلســة ادلـى الأســتاذ هشــام بـن عمــرو عــن المجمـع العقــاري والســید الصــفواني 
مــن ق م م مــن حــق المــوكلین اســتئناف 135ابــراهیم باســتئناف فرعــي مفــاده انــه بنــاء علــى الفصــل 

.3/30/2009لملف في ا09/02/2009المؤرخ في 122الأمر رقم 
وحیث طلب الموكلون تحمیل المدعى علیهم جمیع الصائر.

مــن ق م م " یحكــم بالمصــاریف علــى كــل طــرف خســر الــدعوى 124وحیــث یــنص الفصــل 
سواء كان من الخواص أو ادارة عمومیة".

إلـى تقسـیمها بـین الأطـراف كـلا أو -حسـب الفقـرة الأخیـرة مـن نفـس الفصـل–وانـه لا یجـوز 
بعضا.

یــث ان الحكــم الابتــدائي یحكــم بالمصــاریف علــى الطــرف الاخــر خاســر الــدعوى كمــا لــم وح
یحمله أي جزء منها.

وحیث طلب الموكلون ابتدائیا شول الأمر بالتنفیذ المعجل على الأصل.
وحیث لم یناقش الأمر الابتدائي ذلك الطلب ولم یجب عنه.

الاســتئناف الفرعــي شــكلا موضــوعا فــان المــوكلین یلتمســون مــن المحكمــة الحكــم بقبــول هــذا 
ائر وجعــل لصـتعـدیل الحكـم المسـتأنف فرعیـا جزئیــا والتصـدي بتحمیـل الطـرف المــدعى علیـه جمیـع ا

التنفیذ المعجل على الأصل.
طلبــات هــي دفاعــا عــن الطلــب الصــالي ومترتبــة مباشــرة علیــه وترمــي إلــى نفــس الغایــات -

من ق م م:143طبقا للفصل 
بارجــاء تنفیــذ القــرارات المترتبــة عــن محضــر الجمعیــة العمومیــة 122حیــث امــر الأمــر رقــم 

إلــى حــین 24/12/2008لشــركة المجمــع العقــاري فــتح الخیــر المنعقــدة بطریقــة غیــر عادیــة بتــاریخ 
.96/2009البت النهائي في الدعوى 
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وحیث ان ارجاء التنفیذ المذكور انصب على جمیع قرارات الجمعیة المذكورة.
وقــدور 1ار الســابع للجمعیــة المــذكورة انصــب علــى تعیــین المــدعى علــیهم وحیــث ان القــر 

لبعیوي وسعید بوعلي كاعضاء المجلس الإداري.
قد ارجا تنفیذ هذا القرار.122وحیث ان الأمر 

وحیث ان ذلك یقتضي حذف هذه الصفة لهؤلاء من السجل التجاري.
لا یعـدو ان یكـون الا دفاعـا عـن وحیث ان طلب ذلك وطلب ارجـاع الحالـة لمـا كانـت علیـه 

من ق م م.143الطلب الصالي ومترتبة عنه ویرمي إلى نفس غایاته وفق ما ینص علیه الفصل 
فتلـتمس الحكـم لصـالح المـوكلین فاننا بناء على كل ذلك وعلى غیره مما قد ترتئیـه المحكمـة

مــا كانــت علیــه بالســجل وضــد الطــرف الاخــر بقبــول هــذه الطلبــات شــكلا والأمــر بارجــاع الحالــة إلــى
ـــــاریخ  ـــــة بت ـــــة العمومی ـــــة عـــــن محضـــــر الجمعی ـــــرارات المترتب ـــــذ الق ـــــاء وتبعـــــا لاجـــــراء تنفی التجـــــاري بن

وتحمیل الطرف الاخر جمیع الصائر.24/12/2008
الــــذي 24/12/2008، صــــورة محضــــر 793/3/2007نســــخة مقــــال الــــدعوى المرفقــــات:

قـــدور لبعیـــوي وســـعید بـــوعلي اعضـــاء المجلـــس و 1تضـــمن فـــي قـــراره الســـابع المرجـــا تنفیـــذه كـــون 
الإداري لشركة المجمع العقاري فتح الخیر ونسخ من هذه المذكرة.

ادلـــى الأســـتاذ ادریـــس الرمـــال عـــن المجمـــع العقـــاري والســـید 06/10/2009وخـــلال جلســـة 
ومن معه بمذكرة اكد من خلالها الجواب السابق والاستئناف الفرعي:5محمد 

مـــن القـــانون المحـــدث للمحـــاكم التجاریـــة تمـــنح لقاضـــي 21لثـــة مـــن المـــادة ان الفقـــرة الثا-
المســــــتعجلات بالمحــــــاكم التجاریــــــة صــــــلاحیات وامكانیــــــات خاصــــــة تتجــــــاوز صــــــلاحیات القضــــــاء 
الاســتعجالي العــادي بحیــث تســمح لــه بالبــث رغــم وجــود منازعــة جدیــة هــذا علمــا بانــه لا توجــد أیــة 

ولا المطلوبین ابتدائیا أصلا.منازعة جدیة أصلا من طرف المستانفان 
جــاء موافقــا للعمــل القضــائي التجــاري وقــد اشــار العارضــون للقــرار 122ان الأمــر عــدد -

الصـادر 871المؤیـد للامـر الاسـتعجالي 255/2009الصادر عن المحكمـة فـي الملـف الاسـتئنافي 
. 790/3/2008في الملف 08/12/2008بتاریخ 

.24/12/2008ما على المحضر المطعون فیه المؤرخ في ان المستأنفین یبنیان دفوعه-
ره لجـــلاء بطلانـــه وخروقاتـــه الخاضـــعة للقـــانون اثـــمحضـــر الموقفـــة االوالحـــال انـــه هـــو نفـــس

والواقع المودع بالسجل التجاري.
ان صفة الموكلین كما هي مبسوطة ومفصلة في مقالهم الافتتاحي ثابتة لكـل واحـد مـنهم -

ومن عدة وجوه.
21المــادة –ختصــاص الســید قاضــي المســتعجلات بالمحكمــة التجاریــة ثابــت نصــا وان ا-

وعملا قضائیا.-المذكورة
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مؤسســین علــى اســس واقعیــة وقانونیــة وقضــائیة 122وان طلبــات المــوكلین والأمــر عــدد -
صحیحة وسلیمة.

ارضین وكذا انه لا المستأنفین ولا باقي المطلوبین قد اجابوا أو ناقشوا الاستئناف الفرعي للع
مــن ق م م ،وهــو مــا یعتبــر تســلیما 143طلبــاتهم المترتبــة عــن الطلــب الأصــلي فــي اطــار الفصــل 

من ق ل ع .406واقرارا منهم طبقا للفصل 
لذا یلتمس تمتیع العارضین باقصى طلباتهم.

.7سجل الأستاذ مصطفى بنلفقیه نیابة عن السید 08/12/2009وخلال جلسة 
ادلــى الأســتاذ هشــام بــن عمــرو بمــذكرة مرفقــة بنســخة الحكــم 05/01/2010وخــلال جلســة 

والقاضــــي بــــبطلان محضــــر الجمعیــــة 11/96/2009ملــــف عــــدد 04/11/2009الصــــادر بتــــاریخ 
وبــبطلان جمیـــع القـــرارات 24/12/2008العمومیــة لشـــركة المجمــع العقـــاري مـــع الجبــر المـــؤرخ فـــي 

یرورته نهائیا ورفض الباقي.بعد ص27543والتشطیب علیه من السجل التجاري عدد 
ومــن معــه بمــذكرة مرفقــة بنســخة 5فقیــه عــن محمــد لوخــلال نفــس الجلســة ادلــى الاســتاذ بن

.04/11/2009الحكم الصادر بتاریخ 
وحیث اخر الملف لعدة جلسات قصد التعقیب.

ـــالقرار لجلســـة 25/06/2010وخـــلال جلســـة  تقـــرر حجـــز القضـــیة للمداولـــة قصـــد النطـــق ب
.113/07/2010ومددت لجلسة 15/06/2010

محكمة الاستئناف
اولا في الاستئنافین الاصلیین:

ایقــاف حیــث انــه بصــدور حكــم فــي دعــوى بطــلان محضــر الجمعیــة العمومیــة منــاط طلــب 
قضــى بقبــول الطلــب الأصــلي المقــدم مــن 66/11/2009ملــف عــدد 04/11/2009بتــاریخ التنفیــذ

فــي شــركة المجمــع العقــاري فــتح الخیــر ، وعــدم قبــول بصــفتهم مســاهمین 7و6و5قبــل الســادة 
ـــاري المـــؤرخ فـــي  ـــة لشـــركة المجمـــع العق ـــة العمومی ـــبطلان محضـــر الجمعی 24/12/2008البـــاقي وب

وبطلان جمیع القرارات الناتجة عنه وبالتشطیب علیه من السجل التجاري للشركة المتمخضة بسـجل 
بعد صیرورة الحكم نهائیا.27543تحلیلي عدد 

ور وان كـان ابتـدائیا فـان حجیـة قائمـة فـي حـق الطـرفین الشـيء الـذي ذكان الحكم الموحیث
یجعل كل من الاسـتئنافین الأصـلي الرامـي إلـى الغـاء الأمـر الاسـتعجالي والاسـتئناف الفرعـي الرامـي 

إلى الفصل قاضي المستعجلات أرجأهإلى ارجاع الحالة إلى ما كانت علیه والبت في الصائر الذي 
ا في الأمر غیر منتجین ویتعین ردهما وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه.نهائی

لـھذه الأسبـــــاب
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.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء
قبول الاستئنافین الأصلي والاستئناف الفرعي.في الشـــكل : 

ستعجالي المستأنف وتحمیل كل مستأنف صائر استئنافه.بردهما وتایید الأمر الافي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

یةمحكمة الاستئناف التجار 
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 15/07/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.زینب2-سلمى1-محمد أمین1-بوشعیب1السادة بین 
.محمد غدوالأستاذ منائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.طالبي إعادة النظرمبوصفه

مسعود.3السید -1وبین 
فاطمة.3السیدة -2
فاظمة.3السیدة -3
غانم.3السید -4
.4السید -5

نــــــــائبهم الاســــــــتاذ المصــــــــطفى الطیبــــــــي كرینــــــــي المحــــــــامي بهیئــــــــة 
الدارالبیضاء.

المصطفى.5السید-6
فاطنة.5السیدة-7
محمد.5السید-8
نادیة.5السیدة-9
.6السیدة -10
.7السید -11

قرار رقم :
3692/2010

:صدر بتاریخ
15/07/2010

المطلوب اعادة النظر رقم الملف 
فیه
3372/07

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
4125/2009/12

ح/ش
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ش.م في شخص ممثلها القانوني.8شركة -12
.نائبها الاستاذ الوالي سلام المحامي بهیئة الدار البیضاء

من جهة أخرى.مطلوبین في إعادة النظرمبوصفه

: بحضور
شامة.1السیدة -1
أحمد.5السید-2
أمینة.5السیدة-3

المجید المحامي بهیئة الدار البیضاء.نائبهما الأستاذ محاول عبد
، 9السید -4
، 10السید -5
.في شخص ممثله القانوني6-11

نائبه الاستاذ محمد الودغیري المحامي بهیئة الدار البیضاء.
الســــــــید رئـــــــــیس كتابـــــــــة الضــــــــبط لـــــــــدى المحكمـــــــــة الابتدائیـــــــــة -7

بابن سلیمان.

ومسـتنتجات الطـرفین ومجمـوع الوثـائق المدرجـة المطعـون فیـهالطعن باعادة النظـر والقـرار بناء على مقال 
بالملف.

.06/10/2009واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
.الأخرىوالفصول 

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بمقـــال للطعـــن باعـــادة النظـــر فـــي مواجهـــة القـــرار الصـــادر عـــن ئـــب الطـــاعنینحیــث تقـــدم نا

3372/2007/12فـي الملـف عـدد 31/07/09محكمة الاستئناف التجاریـة بالـدار البیضـاء بتـاریخ 
.قبول الاستئنافات الاصلیة والاستئناف الفرعيي الشكل:فوالقاضي 

الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بــرفض باعتبــار الاســتئنافات الاصــلیة وإلغــاء:الموضــوعفــي و
الطلب وتحمیل المستأنف علیه الصائر وبرد الاستئناف الفرعي وابقاء صائره على رافعه.
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مــــن ق.م.م 402فــــي الفصــــل معتمــــدا فــــي طلبــــه علــــى الحالــــة الثانیــــة المنصــــوص علیهــــا 
المطعون فیه یتبین أنه قد والمتعلقة بوقوع تدلیس اثناء تحقیق الدعوى، مؤكدا أنه بالرجوع الى القرار

اعتمــد علــى الــدفع بالتقــادم لالغــاء الحكــم الابتــدائي ورفــض جمیــع طلبــات العارضــین بســبب التــدلیس 
الذي وقع خلال جریان المسطرة والذي یتجلى في :

بوشــعیب لفائــدة 1ادعــاء المطلــوبین الادلاء بوكالــة مفوضــة عدلیــة صــادرة عــن الســید -1
حل الدعوى.ال ان الوكالة المذكورة لم یسبق الادلاء بها في جمیع مر زینب والحا2السیدة 
زینـــب لفائـــدة 2ادعـــاء المطلـــوبین صـــدور وكالـــة عرفیـــة مـــن تحـــت الیـــد عـــن الســـیدة -2

زینــب تنكــر ان 2بوشــعیب والحــال ان الســیدة 1شــخص یــدعى "مرشــد محمــد" لینــوب عــن الســید 
بوشــــــــعیب والتــــــــي 1ینــــــــوب عــــــــن الســــــــید تكــــــــون قــــــــد منحــــــــت الشــــــــخص المــــــــذكور ایــــــــة وكالــــــــة ل

لا وجود لأصلها بملف المحكمة.
بوشعیب كان ممثلا في احدى الجمعیـات العمومیـة التـي 1ادعاء المطلوبین ان السید -3

یزعمون ان الشركة قد قامت بعقدها والحال ان أي محضر من محاضر الجمعیـات التـي طعـن فیهـا 
بوشـعیب بمـا فـي ذلـك المحضـر 1للنیابة عن السـید العارضون لا تثبت حضور الشخص المذكور

الذي اعتمده القرار المطعون فیه.22/09/87المؤرخ في 
من القانون الجنـائي اللـذین ینظمـان وضـعیة 39و38وأنه بالرجوع الى مقتضیات الفصلین 

ــیهم مــن اجــل جنایــة تنفیــذهم للعقوبــة یتبــین أنهمــا یســتلزمان لســریان آثــار الوك ــة التــي المحكــوم عل ال
تصـــدر عـــن هـــؤلاء تعیـــین وصـــي عـــنهم وفقـــا للاجـــراءات المقـــررة فـــي شـــأن المحجـــورین القضـــائیین 
للاشراف على ادارة أموالهم اثناء وجودهم في حالة الحجر القـانوني وللاشـراف كـذلك علـى تصـرفات 

الوكیل الذي یبقى مسؤولا أمامه.
د الــى المحجــور أموالــه ویقــدم لــه المــذكور بأنــه عنــد انتهــاء العقوبــة تعــا39ویضــیف الفصــل 

الوصي الحساب عنها.
ویتبین مما سبق أن المحكوم علیه من أجل جنایة لا یواجه بتصرفات الوكیل في حالة عدم 

تعیین الوصي الذي یكون تحت اشرافه ومراقبته ومسؤولا أمامه عن تصرفاته.
38مقتضــیات الفصــلین وأنــه بــالرجوع الــى القــرار المطعــون فیــه یتبــین أنــه قــد اســاء تطبیــق

ر أي اهتمـــام الـــى ا اهـــتم فقـــط بمســـألة الوكالـــة ولـــم یعـــمـــن القـــانون الجنـــائي فـــي النازلـــة، عنـــدم39و
بوشعیب.1مؤسسة الوصي الذي لم یقع الادلاء بما یثبت تعیینه في النازلة عن السید 

لنیابة عنه.بوشعیب بأنه بدوره لم یسبق له أن كلف المسمى مرشد محمد با1ویؤكد السید 
بوشــعیب دون بــاقي العارضــین 1وان القــرار المطعــون فیــه قــد اهــتم ونــاقش وضــعیة الســید 

وقضى بسحب اثارها علیهم جمیعـا بـالرغم مـن اخـتلاف وضـعیته علـى وضـعیتهم واخـتلاف وضـعیة 
التــي 2003ظــل قاصــرا الــى غایــة ســنة 1كـل واحــد مــنهم عــن الاخــر بــدلیل ان الســید محمـد أمــین 
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بوشعیب 1یها بطلب مواصلة الدعوى عند بلوغه سن الرشد القانوني بعدما سبق لوالده السید تقدم ف
لقصره.2001ان تقدم بالدعوى نیابة عنه سنة 

سـهما المكونـة 120سـهم مـن اصـل 101وان طلب العارضـین الرامـي الـى اقـرار ملكیـتهم ل
لرأسمال الشركة لا یخضع لأي تقادم.

نصیبهم في ارباح الشركة لا یتقادم هو ایضا وانما یتجدد سنویا.كما ان طلب العارضین ل
بوشـعیب 1وانه خلافا لما ذهب الیـه القـرار المطعـون فیـه فـان الطلـب الـذي تقـدم بـه السـید 

في مواجهة الشركة من أجل استرجاع دینه علیها الذي یقید في الحساب الجاري للشـركاء لا یخضـع 
من ق.ل.ع.392قا لمقتضیات الفصل للتقادم الا بعد حل الشركة طب

الــذي طعــن 26/08/1985وان القــرار المطعــون فیــه لــم ینــاقش المحضــر الاول المــؤرخ فــي 
فیه وقضى الحكم الابتدائي ببطلانه وبطلان بـاقي المحاضـر اللاحقـة لـه والـذي یعتبـر حجـر الزاویـة 

في هذه القضیة.
ت تلقائیا دفعا لم یسبق اثارته یتلخص في وان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فیه قد اثار 

أن المحكمــة غیــر مختصــة للبــت فــي طلــب العارضــین الرامــي الــى الحصــول علــى حقهــم فــي اربــاح 
الشركة بعلة أن الجمعیـة العمومیـة للشـركة هـي التـي یعـود لهـا الاختصـاص فـي توزیعهـا وان مجلـس 

ادارتها هو من یتكلف بذلك.
لمطعـون فیـه فـان العارضـین هـم محقـون فـي اللجـوء الـى القضـاء وانه خلافا لما اقـره القـرار ا

للمطالبة بنصیبهم في ارباح الشركة ولا یوجد أي نص قانوني یمنعهم من ذلك.
وانــه خلافــا لمــا ذهــب الیـــه القــرار المطعــون فیــه فــان مســـألة الاربــاح قــد ســبق الفصــل فیهـــا 

بقـي النـزاع فـي المرحلـة الاسـتئنافیة محصـورا ابتدائیا بمقتضى الخبرة الحسـابیة المنجـزة فـي النازلـة، و 
في تحدید الواجبات المستحقة للعارضین المدونة في تلك الارباح.

وان الحكــم الابتــدائي قــد حصــر المســؤولیة عــن توزیــع الاربــاح نصــیب العارضــین منهــا فــي 
مسعود.3المصطفى و5السیدین

ع والقــانون وان طلبــات العارضــین ویتبــین ممــا ســبق ان الــدفع بالتقــادم لا اســاس لــه مــن الواقــ
لها ما یبررها.

وان العارضــین یتمســـكون بجمیــع طلبـــاتهم ودفــوعهم ویحتفظـــون بحقهــم بعـــد تبلــیغهم بـــالقرار 
المطعــــون فیــــه فــــي الادلاء عنــــد الاقتضــــاء باســــباب أخــــرى لاعــــادة النظــــر وملاحظــــات أخــــرى تهــــم 

الموضوع.
ــــذلك یلــــتمس العارضــــون  الاســــتئنافي الصــــادر عــــن محكمــــة الحكــــم بــــالتراجع عــــن القــــرار ل

والغائــه وابطالــه والحكــم للعارضــین وفــق 31/07/2009الاســتئناف التجاریــة بالــدار البیضــاء بتــاریخ 
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والحكـم بتحمیـل المطلـوبین 27/12/2007مذكرتهم الجوابیة مـع اسـتئناف فرعـي المـدلى بهـا بجلسـة 
الصائر.

اشهاد صادر -زینب2عن السیدة اشهاد صادر -وارفق المقال بوصل أداء مبلغ الغرامة
نســخ مــن -1صــورة مــن كتــاب الحالــة المدنیــة تتعلــق بالســید محمــد أمــین -بوشــعیب1عـن الســید 

المقال.
الــتمس نائــب الطــاعنین تــأخیر الملــف لــلادلاء بنســخة مــن القــرار 06/10/2009وبالجلســة 

المطلوب إعادة النظر فیه.
كور.أدلي بالقرار المذ08/12/09وبتاریخ 

المصـطفى ومـن معـه كمـا 5وبنفس التاریخ أدلى كل مـن الاسـتاذ الـداودي مـوحى عـن السـید
وخاصـة بمذكرتي جواب جاء فیهما ان طـالبي اعـادة النظـر 8أدلى الاستاذ الوالي سلام عن شركة 

بوشعیب كان على علم واطـلاع بـان الوكالـة المفوضـة العدلیـة توجـد بـالملف ولـم یسـبق لـه 1السید 
بأنــه لــم یســبق لــه أن مــنح الوكالــة المــذكورة لفائــدة زوجتــه، بــل ولــم یســبق لــه أن تقــدم بــاي حصــر أن

طعن.
زینـب فیمــا قیـل عــن زوجهـا یصــدق علیهـا، ذلــك انهـا لــم تحـرك ســاكنا رغــم 2أمـا المســماة 

علمها بوجود هذه الوكالة، هذا من جهة.
ن الجنــائي هــو تمسـك فــي غیــر مــن القـانو 39و38ومـن جهــة ثانیـة فــان التمســك بالفصـلین 

بوشــعیب ســبق لــه أن اختــار وكــیلا لمباشــرة حقوقــه، 1محلــه علــى اعتبــار ان المحكــوم علیــه الســید 
ناهیم على أن هذه الوكالة لم یتم الغاؤها.

ولا یفوت العارضین ان یوضحوا للمجلس الموقر أن طالب اعادة النظر سبق لهم ان تقدموا 
1، وان المســمى مرشـد محمــد كــان حاضـرا بصــفته ممــثلا ل25/8/87بابطـال المحضــر المـؤرخ فــي 

بوشعیب وعالمـا بمـا حصـل بـالجمع العـام الاسـتثنائي، وان الابطـال المـذكور بنـي علـى طلـب ابطـال 
.26/8/1985المحضر المؤرخ في 

في حین أنه كان من المفروض المطالبـة بابطـال الجمـع العـام الاسـتثنائي علـى اسـاس عـدم 
ى حضور مرشد محمد كممثل له.موافقته عل

ومادام طالب اعادة النظر لم تكن لـه ایـة مآخـذ علـى حضـور السـید مرشـد محمـد كممثـل لـه 
ومـــادام لـــم یســـلك ایـــة مســـطرة بخصـــوص الطعـــن فـــي الوكالـــة، فـــان مـــا یتمســـك بـــه حالیـــا یبقـــى دون 

جدوى.
وبخصوص التقادم فان القرار أكد هذه الواقعة وذلك لثبوتها.

ما یتمسك به طالب اعادة النظر لا یشكل عناصـر الفقـرة الثانیـة مـن الفصـل ویستخلص ان
من ق.م.م، الامر الذي یتعین معه التصریح برفض الطلب.402
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مسعود ومن معه بمـذكرة جـاء فیهـا بـان 3ي عن نكما أدلى الاستاذ المصطفى الطیبي الكری
لاسـتئنافي ولـم یـؤدوا الرسـوم القضـائیة طالبي اعادة النظر تقدموا بـالطعن قبـل الحصـول عـن القـرار ا

ملتمســا عــدم قبــول 09/05/2002وانمــا أدلــوا بالصــورة الشمســیة لمقــرر المســاعدة یرجــه الــى تــاریخ 
الطعن باعادة النظر.

ان جاء فیهـا 11ألفي بالملف بمذكرة للاستاذ محمد الودغیري عن 19/01/2010وبجلسة 
ه هو ما یخص الحجز التحفظي الذي كـان وقـع لفائدتـه العارض یؤكد مرة أخرى أن الامر الذي عنی

" ممــا ینــتج عنــه ان كــل تفویــت لتلــك الاســهم، مهمــا كــان 8فــي شــركة "1علــى جمیــع اســهم الســید 
الشكل الذي تم به، یعتبر تفویتا باطلا.

ویــذكر الصــندوق العــارض انــه تقــدم بمقــال رام الــى تــدخل ارادي فــي المســطرة المقامــة التــي 
مــن اجــل التصــریح بــبطلان اجتماعــات عامــة للشــركة تمــت علــى اســاس انــه یكــون 1اقامهــا الســید 

ســهما التـي یتكــون 120سـهما مـن 101فـوت اسـهما كانــت ملكـا لـه مصــرحا بانـه كـان ولازال یملــك 
شركة.منها رأسمال ال

، استنادا الى حكـم 1ویذكر العارض انه كان حصل على حجوز، ومنها حجز اسهم السید 
صادر في حق هذا الاخیر عن المحكمة الخاصة للعدل.

وان الصندوق الوطني یتمسك بطلبـه الرامـي الـى التصـریح بـان كـل تفویـت للاسـهم المـذكورة 
على تلك الاسهم.یعتبر باطلا نظرا على الخصوص للحجز التحفظي المجرى

1هذا وان العارض یسجل بان المحكمـة التجاریـة قضـت بابطـال تفویتـات نسـبت الـى السـید 

تخص اسهمه وذلك استنادا الى ما أدلى به هذا الاخیر.
في الملف 26/04/2007ومادام أنه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بتاریخ 

، وبالتـالي قابلـة لكـل اجـراء مـن أجـل حفـظ حقـوق 1السـید تبقى تلك الاسهم في اسـم 4252/6/01
، فــان هــذا الصــندوق محــق فــي المطالبــة بالغــاء قــرار محكمــة الاســتئناف موضــوع اعــادة النظــر 11

والحكم بتایید ذلك الحكم فیما یخص مقتضیاته المصرحة بابطال تفویـت الاسـهم المـذكورة مـع بقائهـا 
.1في اسم السید بوشعیب 

اب یلتمس العارض فیما یخـص الشـكل : الحكـم حسـب القـانون فیمـا یخـص قبـول لهذه الاسب
اعادة النظر.طلب

فــي الموضــوع : الحكــم بالغــاء قــرار محكمــة الاســتئناف موضــوع اعــادة النظــر والحكــم بتأییــد 
الحكم الابتـدائي فیمـا یخـص مقتضـیاته القائلـة بابطـال جمیـع التفویتـات المـذكورة بـه والمتعلقـة باسـهم 

".8في شركة "1ید الس
حفظ حق العـارض فـي اتخـاذ جمیـع الاجـراءات التحفظیـة والتنفیذیـة علـى ممتلكـات السـید -

".8بوشعیب وبصفة خاصة على جمیع اسهمه في شركة "1
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التصریح بان العارض لا یتحمل أي صائر.-
اك.وبناء على تصریح بالنیابة أدلى به الاستاذ عبد النبي مغیر عن شركة لامضر 

وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة للاســتاذ المصــطفى الطیبــي كرینــي الــذي جــاء فیهــا ان التــدلیس 
الذي یبرر اعادة النظر هو ان تكـون الوقـائع لهـا اهمیـة فـي الفصـل فـي النـزاع وخاصـة علـى طالـب 

اعادة النظر طیلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقدیم أوجه دفاعه واظهار الحقیقة بشأنها.
ومن هنا نتساءل هل طالبي اعادة النظر لم یكونوا عالمین بذلك.

نعتقـــد جـــازمین علـــى انهـــم كـــانوا علـــى علـــم بظـــروف وملابســـات هـــذه القضـــیة **مـــردود ولا 
یرتكز على أي اساس من القانون أو الواقع.

وتــــاریخ 300ونستشــــهد فــــي هــــذا البــــاب بقــــرار صــــادر عــــن المجلــــس الاعلــــى تحــــت عــــدد 
وما یلیها الذي جاء في قاعدته 198الصفحة 18/88جلة المغربیة للقانون عدد الم09/05/1988

ما یلي :
لهــا أهمیــة فــي الفصــل فــي النــزاع ر اعــادة النظــر هــو ان تكــون الوقــائع" التــدلیس الــذي یبــر 

خاصـــة علـــى طالـــب اعـــادة النظـــر طیلـــة الـــدعوى ولـــم تـــتح لـــه الفرصـــة لتقـــدیم أوجـــه دفاعـــه واظهـــار 
أما اذا كان عالما بذلك وسكت یسقط حقه".الحقیقة بشأنها،

وحیث ان هذا الاجتهـاد القضـائي ینطبـق نصـا وروحـا علـى النازلـة الحالیـة لـذا یتعـین رفـض 
طلب اعادة النظر.

مــن القــانون الجنــائي فانــه 39و38بوشــعیب بمقتضــیات الفصــل 1أمــا بخصــوص تشــبت 
المحكوم علیه من اجل جنایـة ان یعـین غني عن البیان ان هذین الفصلین یتكلمان عن ان من حق

زینب وكذلك مرشد محمد.2وكیلا عنه لمباشرة اعماله وانه فعلا كان له وكیل وهو زوجته 
بوشـعیب بهـذین الفصـلین فـي غیـر محلـه ووسـیلة لمحاولـة التشـكیك 1وبالتالي فـان تضـرع 

فیما لا شك فیه.
الحكـم الابتـدائي فیمـا قضـى بـه والحكـم مـن وبالتالي یبقـى القـرار الاسـتئنافي القاضـي بالغـاء

جدید برفض الطلب قرارا معللا تعلیلا كافیا وقانونیا.
المصطفى ومن معه.5وبناءا على المذكرة التأكیدیة للاستاذ محمد الداودي عن السید

وبنـــاءا علـــى المـــذكرة التعقیبیـــة مـــع طلـــب اصـــلاحي لنائـــب الطـــاعنین جـــاء فیـــه ان موكلیـــه 
صــلاح الخطــأ المــادي الــذي تســرب الــى مقــالهم فیمــا یخــص صــفة الاطــراف باعتبــار یبــادرون الــى ا

احمد وشركة لامضراك المطلوبین في اعـادة النظـر وان السـیدة ایـت فاظمـة 5مسعود وفریق3فریق 
شـــامة لا ینـــوب عنهـــا 1وان الســـیدة م لا یوجـــد اســـمهما فـــي القـــرار المطعـــون فیـــه نوالســـید ایـــت غـــا

المجید وان الاستاذ النقیب محمد الودغیري یتواجـد مكتبـه بمدینـة الـدار البیضـاء الاستاذ محاول عبد 
ولیس بالمحمدیة.
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وان عدم الحصول علـى نسـخة مـن القـرار لا یمنـع الطعـن فیـه وان موكلیـه لازالـوا یسـتفیدون 
بملـف من المساعدة القضائیة التي منحت لهم وان الوكالة التي بني علیها الحكـم لـم یـتم الادلاء بهـا

المحكمـــة ســـواء فـــي المرحلـــة الابتدائیـــة أو الاســـتئنافیة حتـــى یمكـــن للعارضـــین الاطـــلاع علیهـــا وان 
1موكلیـــه طعنـــوا فـــي جمیـــع المحاضـــر العامـــة للشـــركة المزعـــوم عقـــدها بعـــد وخـــلال اعتقـــال الســـید 

را فـي بوشعیب وان المسمى المرشد محمد الذي لم یسبق لمنوبـه ان كلفـه بالنیابـة عنـه لـم یكـن حاضـ
الجمع الذي یشیرون الیه وانما اقحم اسمه في المحضر المذكور بدلیل عدم توقیعه علیه.

الاستاذ الوالي سلام الذي أكد فیها كتاباته السابقة .وبناءا على مذكرة 
عــن طــالبي وبنــاءا علــى مــذكرة الطعــن بــالزور الفرعــي الــذي تقــدم بهــا الاســتاذ محمــد غــدو 

ها بان موكلیه یرغبـون بـالطعن بـالزور الفرعـي فـي الـوثیقتین صـورة وكالـة اعادة النظر والذي جاء فی
وصــورة محضــر الجمــع العــام الاســتثنائي وان التزویــر 13/11/1986الیــد تحمــل تــاریخ مــن تحــت 

تنفي ان تكون قد منحت للمسمى مرشد محمد ایـة وكالـة زینب 2یتجلى في كون العارضة السیدة 
یها وتعتبـر ان التوقیـع الـوارد بهـا غیـر صـادر عنهـا ومـزور علیهـا وأن من تحت الید أو وقعت له عل

بوشــعیب لــم یســبق لــه أن كلــف أي أحــد لینــوب عنــه أو یمثلــه فــي الجمــوع العامــة المتعلقــة 1الســید 
زینب.2بما فیهم زوجته السیدة 8بشركة 

بــدلیل  هــو مصــطنع ومــزور 25/08/1987ان محضــر الجمــع العــام المزعــوم عقــده بتــاریخ 
ان**المصادقة على التوقیع علیه مما یؤكد عدم حضوره الجمع المذكور.

مرفقا مذكرته بأربع وكالات خاصة للطعن بالزور الفرعي.
لـم تـأذن للاسـتاذ مغیـر عبـد 8ألفـي بـالملف شـكایة تفیـد ان شـركة 25/05/2010وبجلسة 

المصطفى بمذكرة جاء فیها بان 5ریقالنبي بتسجیل نیابته عنها وادلى الاستاذ الداودي موحى عن ف
كـل الوثـائق تمـت مناقشــتها ولـم یطعـن فیهــا الطـاعن بـاي وجــه وأنهـا كانـت مــن ضـمن وثـائق الملــف 

ملتمسا استبعاد الطعن بالزور الفرعي لانعدام اساسه القانوني.
وبــنفس الجلســة ادلــى الاســتاذ محــاول عبــد المجیــد بمــذكرة اســناذ النظــر فتقــرر بــنفس الجلســة 

.15/7/2010مددت لجلسة 08/06/2010عتبار القضیة جاهزة للنطق بالقرار بجلسة ا

محكمة الاستئناف
حیث ان طلب اعادة النظر والمقال الاصلاحي له مستوفیان لكافـة الشـروط المتطلبـة قانونـا 

الذي یتعـین معـه التصـریح بقبولهمـا شـكلا دون مقـال الطعـنالامر بما في ذلك ایداع مبلغ الضمانة 
بالزور الفرعي لان البت في الزور لیس من اسباب اعادة النظر كطعن غیر عادي.

في الموضوع :
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مـن 402فـي الفصـل استند طالبي اعادة النظر عـن الحالـة الثانیـة المنصـوص علیهـا حیث
ق.م والمتعلقــة بوقــوع تــدلیس اثنــاء تحقیــق الــدعوى وتقــدم بــالطعن بــالزور الفرعــي فــي صــورة الوكالــة 

وصـــورة محضـــر الجمـــع العـــام الاســـتثنائي المزعـــوم عقـــده بتـــاریخ 13/6/1986حمـــل تـــاریخ التـــي ت
مــن ق 39و38ســاء تطبیــق مقتضــیات الفصــلین أمؤكــدین بــان القــرار المطعــون فیــه 25/8/1987
.ج.

وحیث انه كما هـو معلـوم فانـه یشـترط الاعتـداد بالتـدلیس لتبریـر اعـادة النظـر تـوفر شـرطین 
ساسیین هما :أ

.صدر التدلیس عن الخصم الذي جاء لمصلحته الحكم المطعون فیهان ی-1
غلط حملهـا ان یكون التدلیس قد اثر في صدور الحكم من حیث انه اوقع المحكمة في-2

علــى اصــدار حكــم لصــالح المــدلس ضــد طالــب اعــادة النظــر، ویقصــد بالتــدلیس جمیــع 
وتغلیطها.وسائل الاحتیال التي یلجأ الیها أحد الخصوم لتضلیل المحكمة 

بوشـــعیب كـــان علـــى علـــم بـــان 1ان الســـید یتبـــین بـــوحیـــث انـــه بـــالرجوع الـــى وثـــائق الملـــف 
الوكالة المفوضـة العدلیـة توجـد بـالملف ولـم یسـبق لـه ان صـرح بعـدم مـنح هـذه الوكالـة لفائـدة زوجتـه 

لـذي زینب لم تقم بنفس الامـر ا2كما لم یسبق له ان تقدم باي طعن بخصوصها كما ان المسماة 
المجلة المغربیة للقـانون 9/5/88وتاریخ 300س الاعلى عدد لیفید بان حقه سقط (انظر قرار المج

ومــا یلیهــا) هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــان تمســك طــالبي اعــادة 198الصــفحة 18/88عــدد 
بوشـعیب 1مـن ق.ج لا یجـدیهم نفعـا علـى اعتبـار ان السـید 39و38النظر بمقتضـیات الفصـلین 

.تار وكیلا لمباشرة حقوقه ولیس هناك بالملف ما یفید ان الوكالة التي تم اعتمادها قد الغیتقد اخ
فــان طــالبي اعــادة النظــر ســبق لهــم ان طــالبوا 25/8/87وبخصــوص المحضــر المــؤرخ فــي 

بوشـعیب وعالمـا بمـا حصـل بـالجمع 1بابطاله وان المسمى مرشد محمد كان حاضرا كممثـل للسـید 
ئي.العام الاستثنا

وحیـــث انـــه بنـــاءا علـــى ذلـــك تكـــون جمیـــع الوســـائل المعتمـــدة مـــن قبـــل طـــالبي اعـــادة النظـــر 
غیر مبنیـة علـى اسـاس ویتعـین رفـض الطعـن باعـادة النظـر وتغـریم الطـاعنین لفائـدة الخزینـة العامـة 

مـــن ق م م وبارجـــاعهم البـــاقي وتحمـــیلهم 407درهـــم عمـــلا بأحكـــام الفصـــل 1000فــي حـــدود مبلـــغ 
الصائر.

ـھذه الأسبـــــابل
.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الطعن باعادة النظر والمقال الاصلاحي دون مقال الطعن بالزور الفرعي.في الشـــكل : 
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وتحمیلهم الصائر.برفضه وتغریم الطاعنین في حدود مبلغ ألف درهم وبارجاعهم الباقي في الـجوھــر : 
وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 22/07/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.8بصفته احد المسیرین في الشركة 1بین السید 
.الصبري محمدنائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.اصلیا ومستأنفا علیه فرعیا نفا بوصفه مستأ

.2السید -1وبین 
.5و4–3السادة -2

.محمد بن عبد الصادقالأستاذ منائبه
الدار البیضاء.المحامي بهیئة 

من جهة أخرى.م اصلیا ومستأنفین فرعیامستأنفا علیهمبوصفه
ور:ــبحضـــ
، 6، شــعیب 7بقیــة الشــركاء وهــم الســادة والســیدات: حلیمــة -1

ـــد 6، رشـــیدة 6، ایمـــان 6، عـــادل 6، مـــراد 6عمـــر  ، عب
.6، نجاة 6، أمینة 6، نادیة 6، اسماعیل 6الرزاق 
شـــركة ذات مســـؤولیة محـــدودة فـــي شـــخص ممثلهـــا 8الشـــركة -2

.القانوني

قرار رقم :
3750/2010

صدر بتاریخ:
22/07/2010

ة التجاریةرقم الملف بالمحكم
5031/8/2006

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
1084/2007/12

و/ع
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ثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الو 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.واستدعاء الطرفین
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
نون.وبعد المداولة طبقا للقا

بمقــال مســجل ومــؤدى عنـــه الصــبري محمـــدبواســـطة دفاعــه الأســتاذ1الســید حیــث تقــدم
بالــدار البیضـــاءســـتأنف بمقتضــاه الحكـــم الصــادر عـــن المحكمــة التجاریـــة ی2007-03-05بتــاریخ 
فــــي الشــــكل: بقبــــول الطلــــب والقاضــــي5031/8/2006فــــي الملــــف عــــدد 2007-01-15بتــــاریخ 

المضــاد مــع جعــل الصــائر علــى رافعــه وفــي الموضــوع: الحكــم بعــزل الأصــلي وبعــدم قبــول الطلــب 
ورفض باقي الطلبات.8من منصبه كمسیر للشركة 6المدعى علیه عبد الرحیم 

.27/02/2007بتاریخ والمبلغ له
وهــم حمـدي الــزاوي ومحمــد ومصــطفى 8كمـا اســتأنف نفــس الحكــم المسـاهمون فــي الشــركة 

الأســــتاذ محمــــد بــــن عبــــد الصــــادق فــــي مــــذكرتهم الجوابیــــة المرفقــــة وامینــــة زیــــداني بواســــطة دفــــاعهم
.07/05/2007باستئناف فرعي والمؤدى عنها بتاریخ 

في الشكـــل:
وفق الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین الاستئناف الأصلي والفرعيمقالاحیث قدم 

شكلا.مامعه قبوله

وفي الموضــوع:
هم بمقـال عتقدموا بواسـطة دفـا8المساهمین في الشركة في أن حیث تتلخص وقائع النازلة 

ان الشركة التي كانت شركة مساهمة قد حولت بمقتضى قرار یعرضون فیه 11/05/2006بتاریخ 
إلــى شــركة محــدودة المســؤولیة غرضــها 12/09/2000الجمعیــة العامــة غیــر العادیــة المنعقــدة یــوم 

3200درهــم مــوزع علــى 3.200.000اســمالها حالیــا یبلــغ النقــل الســیاحي ونقــل المســتخدمین وان ر 

مـنن رأسـمال الشـركة، فیمـا 213نصـیب أي مـا یعـادل 21330نصیب یملك الطرف العارض منها 
مــــن الرأســــمال، وان الجمعیــــة العامــــة المنعقــــدة یــــوم 113نصــــیب یعــــادل 610668یملــــك فریــــق 

عــن فریــق 2ریقــا مــن المســاهمین عینــت ثــلاث مســیرین للشــركة كــل واحــد یمثــل ف12/09/2000



1084/2007/12رقم الملف : 

3

، وقـد سـجل الطـاقم المسـیر ان 6محمد زیداني عن فریق زیداني والمدعى علیه عـن فریـق و الزاوي 
ولم یجدد الترخیص بشأنها، وبمـا ان المـدعى 2002اربع حافلات انتهت مدة صلاحیتها في مارس 

شـراء لخلـوفي وحمیـد فتـاش لغنـياعلیه هو العارف في میـدان النقـل فقـد قـدم شخصـان یـدعوان عبـد 
التــي 2001درهــم وبمــوازاة مــع هــذه الاحــداث ســجلت ســنة 800.000الحــافلات بــثمن اجمــالي قــدره 

عرفت احداث خطیـرة علـى الصـعید الـدولي نتـائج سـلبیة بالنسـبة للشـركة واصـبحت وضـعیتها العامـة 
لــدعوى إلــى جمــع عــام تمــت ا596مــن القــانون 86تقــل عــن ربــع رأســمال عمــلا بمقتضــیات المــادة 

تقرر خلاله عدم حل الشركة ومواصلتها باجماع الحضور، كما تمـت 11/04/2002استثنائي لیوم 
بصدد الزیادة في رأسـمال حسـب مـا وصـى 08/06/2002الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي لیوم 

مجموعـة رتدرهم، وخلال هـذا الجمـع اثـا6.400.00إلى 3.200.000به طاقم التسییر یرتفع من 
عــدة جــدالات ومناقشــات وتعرقــل مشــروع الزیــادة، وتقــدم المــدعى علیــه بشــكایة بخیانــة الامانــة 6

الشــركة ومراقــب الحســابات، والتصــرف فــي مــال مشــترك بســوء نیــة ضــد الســید الــزاوي ووالــده مؤســس
ث ومـن خــلال البحـث المجــرى مـن طــرف الضــابطة القضـائیة تأكــد ان المـدعى علیــه اسـتفاد مــن ثــلا

درهم تسلمه من طرف المشتریین بواسطة شیك 170.000درهم و 520.000دفعات بمجموع مبلغ 
محرر لحامله واستخلص مبلغه بواسطة محاسب الشركة السید حسن بوهو والدفعتین البـاقیتین بمبلـغ 

درهـم، كمـا رفعـت الشـركة شـكایة مباشـرة مـن اجـل سـماع ادانـتهم انتهـت 30.000درهم و 50.000
قضـــى 35/67/04و 36/67/04فـــي الملفـــین المضـــمومین 11/10/2004ر حكـــم بتـــاریخ بصـــدو 

درهــم ومؤاخــذة 500بمؤاخــذة المــدعى علیــه باربعــة اشــهر حبســا موقوفــة التنفیــذ، وغرامــة نافــذة قــدرها 
المشــترین المــذكورین أعــلاه مــن اجــل المســاهمة فــي جنحــة التصــرف فــي مــال مشــترك ومعاقبــة كــل 

درهــم وعــدم مؤاخــذتهما مــن اجــل مــا 500موقــوف التنفیــذ وغرامــة نافــذة قــدرها منهمــا بشــهرین حبســا 
نسب الیهما، وفي الدعوى المدنیة التابعـة بـالحكم علـى المـدعى علیـه بأدائـه للمطالبـة بـالحق المـدني 

درهـم كتعـویض اجمـالي، وان الحكـم أعـلاه أیـد 15.000وبأداء المشتكى بهم مبلغ درهم 170.000
لتــالي فــان الافعــال التــي اقــدم علیهــا المــدعى علیــه تتنــافى مــع مســؤولیة التســییر، وتبعــا اســتئنافیا، وبا

مـن تـاریخ صـدور الحكـم بادانتـه فـي 8لكل ما ذكر یتعین الحكم بعزله من منصبه كمسیر للشـركة 
مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.11/10/2004

ام الأساسي للشركة، نسخة من محضر الجمع وأرفق المقال بالوثائق التالیة: نسخة من النظ
العام الاستثنائي، نسخة من محضر اجتماع طاقم التسییر، نسخة مـن محضـر الضـابطة القضـائیة، 

ي، نسـخة الشـیك، نسـخة مـن محضـر اسـتفتاء أنجـز فـي الحكـم الابتـدائي والقـرار الاسـتئنافنسخة من
من القانون الأساسي للشركة.24إطار الفصل 
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أدلى نائب المدعى علیه بمذكرة جوابیة مع مقال مضاد مؤدى عنه 04/09/2006وبجلسة 
ومن معه تقدم بشكایة إلى السید وكیـل الملـك هفبالنسبة للمذكرة یبین فیها بان17/07/2006بتاریخ 

بالمحكمة الابتدائیة بالبیضاء انتهت بمتابعة السید الزاوي حمیـد مـن اجـل التصـرف فـي مـال مشـترك 
وان هـذه القضـیة معروضـة علـى محكمـة الاسـتئناف بالبیضـاء علـى اثـر اسـتئناف النیابـة بسوء نیـة، 

الجنحــي الاســتئنافي الملــف والطــرف المــدني للحكــم الابتــدائي القاضــي بــالبراءة وهــي موضــوع العامــة
والــذي صــدر فیــه قــرار تمهیــدي بــإجراء بحــث تكمیلــي، بالإضــافة إلــى مــا 129/63/04العــادي عــدد 
ب سبق للمحكمة التجاریة ابتدائیا واستئنافیا بالبت فیـه واكتسـب حجیـة الأمـر المقضـي ذكر فان الطل

مــن قــانون الالتزامــات والعقــود، ذلــك ان الحكــم الصــادر 453و 451بــه طبقــا لمقتضــیات الفصــلین 
مــن التســییر وان محكمــة الاســتئناف أیــدت الحكــم هقضــى بــرفض طلــب عزلــ07/04/2003بتــاریخ 

الطلــب المقــدم للمحكمــة یتعلــق بعــزل مســیر وان قــانون الشــركات ذات المســؤولیة المســتأنف، كمــا ان
المحدودة لا یمكن ان یعزل المسیر إلا بقرار متخذ من الشركاء الممثلین لثلاثة ارباع الانصـبة علـى 
الاقــل وان هـــذه القاعـــدة تعــد مـــن النظـــام العــام وان المـــدعین لـــم یــدلوا بـــأي قـــرار متخــذ مـــن الشـــركاء 

ین لثلاثــة اربــاع الانصــیة ممــا یكــون معــه الطلــب مرفــوض أیضــا، كمــا ان المــدعین مــن بــین الممثلــ
الأسباب التي ادعوها لعـزل المسـیر المـدعى علیـه هـو عـدم ممارسـته لمهامـه إلا ان هـذه الادعـاءات 

یمارس عمله بالرغم من محاولات التهمیش والابعاد، هتكذبها محاضر الاعوان القضائیین والمثبتة ان
مس رد الطلــب ورفضــه واحتیاطیــا ایقــاف البــت إلــى حــین انتهــاء المســطرة الجنحیــة تلكــل مــا ذكــر یلــو 

طبقا لمقتضیات الفصل العاشر مـن قـانون المسـطرة الجنائیـة، وفـي الطلـب المضـاد ان السـید الـزاوي 
حمیــد تصــرف فــي أمــوال الشــركة بســوء نیــة یتأكــد ذلــك مــن محضــر الضــابطة القضــائیة ومــن مــذكرة 

ومـــن خـــلال متابعـــة الســـید وكیـــل الملـــك لـــه بجنحـــة 6لـــب التفصـــیلیة التـــي تقـــدم بهـــا فریـــق المطا
مـــن القـــانون الجنـــائي وهـــذا الملـــف مـــدرج 523التصـــرف فـــي مـــال مشـــترك بســـوء نیـــة طبقـــا للفصـــل 

مـن 8بمحكمة الاستئناف مما یتعـین معـه الحكـم بعـزل المـدعى علیـه الـزاوي حمیـد كمسـیر للشـركة 
شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.تاریخ الحكم مع

وأرفق المقال المضاد والمذكرة بالوثائق التالیة: حكم صـادر عـن المحكمـة التجاریـة القاضـي 
بــرفض طلـــب العــزل، وقـــرار محكمــة الاســـتئناف المؤیـــد للحكــم المـــذكور، محاضــر معاینـــة، محضـــر 

ل الضمانة المتعلقة بـالنقض، الضابطة القضائیة، مذكرة المطالب المدنیة، صك النقض، نسخة وص
نســخة مــن قــرار الجمــع العــام، نســخة مــن قــانون الشــركة، نســخة مــن قــرار محكمــة الاســتئناف قضــى 

إلى مـتم یولیـوز 2001درهم عن اجرته من شتنبر 310.902.5على الشركة بأدائها للعارض مبلغ 
درهــم عـن اجرتــه 256.832.5، نسـخة مــن الحكـم الابتــدائي الـذي قضــى بـأداء الشــركة مبلـغ 2004

، محضــر امتنــاع عــن تنفیــذ القــرار الاســتئنافي، محاضــر 2006إلــى مــتم فبرایــر 01/08/2004مـن 
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تـرأس 1العون القضائي السید رباح عبد الواحد، محضـر الجمـع العـام الـذي یسـتفاد منـه ان السـید 
اجتماعه.

.8رعیا مساهموا الشركة كما استأنفه ف1السید فاستأنفهفصدر الحكم المشار إلیه أعلاه 
:1السید استئنافتموجبا-

اولا: الطلـــب ســـبق للمحكمـــة التجاریـــة ابتـــدائیا واســـتئنافیا وأمـــام المجلـــس الأعلـــى بالبـــت فیـــه 
مــن 453و 451وبالتــالي اكتســى حجیــة الأمــر المقضــي وهــو مرفــوض لســبق البــت طبقــا للفصــلین 

قانون الالتزامات والعقود.
مـن 451یتعلق بقدسیة الأحكام وحجیتها المنصوص علیها فـي الفصـل حیث ان هذا الدفع 

قانون الالتزامات والعقود خاصة وان اطراف النزاع ونوع الطلب وسببه هو نفسه الذي سبق ان حسم 
.فیه القضاء ابتدائیا واستئنافیا وأمام المجلس الأعلى بقرار نهائي
مخالفــــا هم یــــراع ذلــــك وقضــــى بعزلــــوحیــــث ان الحكــــم المطعــــون فیــــه حالیــــا بالاســــتئناف لــــ

من ق ل ع.453و 451مقتضیات الفصلین 
ـــة بالـــدار البیضـــاء وقـــد  ـــنفس الطلـــب إلـــى المحكمـــة التجاری ـــد ســـبق للمـــدعین ان تقـــدموا ب لق

10823/02فــــي الملــــف 07/04/2003بتــــاریخ 3961/2003أصــــدرت هــــذه الأخیــــرة حكمــــا رقــــم 
من التسییر.هقضى برفض طلب عزل

مــــــــة الاســـــــتئناف التجاریــــــــة أیــــــــدت الحكـــــــم المشــــــــار إلیـــــــه أعــــــــلاه بتــــــــاریخ وحیـــــــث ان محك
.1744/2004قرار رقم 2806/2003/12في الملف 20/05/2004

فبرایـر 17بتـاریخ 5.96من قانون رقـم 69ثانیا: الطلب مرفوض على الحالة طبقا للفصل 
من القانون الأساسي للشركة.19والفصل 1997

ذات المسـؤولیة المحـدودة لا یمكـن ان یعـزل المسـیر إلا بقـرار حیث انه في قانون الشـركات
متخذ من الشركاء الممثلین لثلاثة ارباع الانصبة على الاقل.

مـــن الظهیـــر 69الـــواردة فـــي الفصـــل 5.96وحیـــث ان هـــذه القاعـــدة الامـــرة فـــي قـــانون رقـــم 
علاه تعد من النظام بتنفیذ القانون أ)1997فبرایر 13(1417شوال 5في 1.97.49الشریف رقم 

العام ذلك ان المشرع نص بصراحة على ان كل شرط مخالف لها یعتبر كأن لم یكن.
"لا یعــزل المســیر إلا بقــرار متخــذ مــن الشــركاء الممثلــین لثلاثــة اربــاع الانصــبة علــى الاقــل، 
وكــل شــرط مخــالف یعتبــر كــأن لــم یكــن، ویمكــن ان یترتــب عــن كــل عــزل بــدون ســبب صــحیح مــنح 

ن الضرر".تعویض ع
وحیـــث ان الـــزاوي حمیـــد ومـــن معـــه لـــم یـــدلوا صـــحبة مقـــالهم بـــأي قـــرار متخـــذ مـــن الشـــركاء 

.هوالممثلین لثلاثة ارباع الانصبة یرمي إلى عزل
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وحیـث فـي سـائر الأحـوال وحسـب مـا جــاء فـي مقـال الـدعوى فـان المـدعین لا یملكـون ســوى 
مـــن القـــانون 19ن الثلـــث وان الفصـــل ومجموعتـــه یملكـــو 6ثلثـــي الانصـــبة وان الســـید عبـــد الـــرحیم 

الشركاء.4/3الأساسي لا یسمح بعزل المسیر إلا بقرار یتخذ من طرف 
وحیـث بالتـالي فـان طلــب المـدعین مرفـوض قانونــا، لعـدم تـوفرهم علــى الانصـبة التـي تســمح 

لهم بعزل احد المسیرین، هذا فضلا عن انعدام السبب المشروع للعزل.
دة في الطلب غیر مشروعة:ثالثا: الأسباب المعتم

مـن منصـبه كمســیر هحیـث اسـتند السـید الـزاوي حمیـد ومـن معـه فـي طلـبهم الرامـي إلـى عزلـ
علـى مجموعــة مــن الوقـائع التــي لا أسـاس لهــا مــن الصـحة، بــل لا وجـود لهــا إطلاقــا 8فـي الشــركة 

واهـدافها، فضلا عـن تحریـف الصـحیح منهـا عـن سـیاقه، وایـراده فـي سـیاق لا یخـدم مصـالح الشـركة
واســتنزافها وجعلهــا 6وإنمــا یخــدم طموحــات المــدعین الهادفــة إلــى تضــییق الخنــاق علــى مجموعــة 

تفكر في مغادرة الشركة والانسحاب منها.
محمـد سـنة 6لم یتوصل احـد مـنهم ولـو بسـنتیم واحـد منـذ وفـاة مـورثهم 6ذلك ان فریق 

لأمـر الـذي حـرم تعسـفا مـن اجـرة التسـییر ا6م كما ان المسیر الذي یمثلهم وهـو عبـد الـرحی1988
.جعله یلتجئ إلى القضاء

یمـارس مهامـه رغــم تهمیشـه وعـدم استشـارته واعتبـاره غیــر موجـود وكـل ذلـك یــتم هوحیـث انـ
مـن الشـركة باسـالیب متعـددة ومسـاطر متنوعـة 6بشكل تعسـفي یـنم عـن رغبـة فـي ابعـاد مجموعـة 

معظمها غیر جدیة.
أصــبح یمتنــع عــن ممارســة مهامــه كمســیر فــي الشــركة، وذلــك بتخلیــه هن انــلقــد زعــم المــدعو 

عن الحضور بصفة مستدیمة إلى مقر الشركة، منذ صدور الحكم في حقه.
وانه تقدم إلى القضاء بمجموعة من الطلبات كان غرضه منها عرقلة حسن سیر الشركة.

رفقــــة بهــــذا المقــــال وحیــــث ان هــــذه الادعــــاءات تدحضــــها محاضــــر الاعــــوان القضــــائیین الم
یمارس عمله بالرغم من محاولات التهمیش والابعاد.هالاستئنافي والمثبتة ان

وحیث ان المدعین لم یدلوا ولو بحجة لتأكید هذا الزعم واثباته.
حیث ان ما اثاره الطرف المدعي من كـون السـبب المعتمـد فـي طلـب العـزل الحـالي لـم یكـن 

ى السـابقة التـي صـدر بشـأنها قـرار نهـائي مـن المجلـس الأعلـى من ضمن الأسباب الواردة في الـدعو 
قضـــى بـــرفض الطلـــب تدحضـــه وقـــائع النازلـــة ومعطیاتهـــا والوثـــائق المـــدلى بهـــا فـــي الملـــف خاصـــة 

كما یتبین من محضـر 2000محضر الضابطة القضائیة ذلك ان السبب الحالي قد نشأ خلال سنة 
كما صـدر 07/04/2003در فیها الحكم إلا بتاریخ الضابطة القضائیة، وان الدعوى السابقة لم یص
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أي بعـد تحریـك المتابعـة مـن طـرف النیابـة العامـة فـي 20/05/2004فیها القرار الاسـتئنافي بتـاریخ 
.2حق السید 

قـــد اثـــار فـــي معـــرض تعلیلـــه 20/05/2004وحیـــث ان القـــرار الاســـتئنافي الصـــادر بتـــاریخ 
د انه موضوع مسـاءلة بخصـوص أي خـرق لاحكـام النظـام إلى انه لا یوجد ما یفیهلرفض طلب عزل

الأساسـي للشــركة أو بخصـوص اخطــاء ارتكبهـا فــي التسـییر وهــو مـا یثبــت ان السـبب المعتمــد حالیــا 
سبق اثارته في الدعوى السابقة.

هـي نفسـها موضـوع هوحیث في سائر الأحوال فان الاخطاء التي ینسـبها الطـرف المـدعي لـ
مـن طـرف النیابـة العامـة، وانـه فـي غیـاب قـرار نهـائي بشـأنها یبقـى 2السـید متابعة المسیر الآخر 

سابق لاوانه.هطلب عزل
فانــه وان 5-96مــن القــانون 69وحیــث فیمــا یتعلــق بمقتضــیات الفقــرة الأخیــرة مــن الفصــل 

كــان لا خــلاف مــن انــه أعطــى للمحكمــة امكانیــة الحكــم بعــزل المســیر فــان ذلــك رهــین بوجــود ســبب 
ذلك، وهو ما لم یثبتـه الطـرف المـدعي علـى اعتبـار ان السـبب الحـالي قـد سـبق للقضـاء ان مشروع ل

، فضــلا عــن انــه یعتبــر ســابقا لاوانــه فــي غیــاب قــرار نهــائي بشــأنه وبشــان يرده بمقتضــى قــرار نهــائ
المسؤول عن هذه الاخطاء المزعومة.

1975لفرنسـیة نـونبر وحیث ان الحكم المسـتأنف أورد فـي حیثیاتـه اجتهـادا لمحكمـة رامـس ا

فیمــا یتعلــق بالســبب المشــروع لعــزل المســیر وقــد اعتبــر فقــدان الثقــة فــي المســیر مــن طــرف الشــركاء 
.صعوبات مالیةنوالبنوك والادارات یجعله غیر قادر على تصحیح وضعیة الشركة التي تعاني م

فقد فیـه الثقـة وحیث ان أوراق الملف جمیعها تبین ان الزاوي حمید المدعى علیه في الطلب 
الشــركاء إضــافة إلــى اخطائــه الكبیــرة فــي التســییر ومــع ذلــك فــان المحكمــة التجاریــة اســتخدمت 1/3

مـع انـه غیـر قـائم بـالمرة فـي حـین لـم توظــف 6معیـار الاجتهـاد الفرنسـي للحكـم بعـزل عبـد الـرحیم 
ثیاتهــا متضــاربة هــذا الاجتهــاد فــي عــزل الــزاوي حمیــد عنــد بتهــا فــي الطلــب المضــاد وبــذلك تكــون حی

ومتناقضة الأمر الذي یحتم إلغاء حكمها الناقص التعلیل.
وفیما یتعلق بالطلب المضاد:

الرامــي إلــى عــزل المســیر الــزاوي حمیــد هحیــث ان المحكمــة التجاریــة قضــت بعــدم قبــول طلبــ
بعلــة ان المــدعى علیــه الــزاوي حمیــد لا یوجــد مــا یثبــت انــه ارتكــب خطــأ فادحــا یكــون موجبــا للعــزل

القضائي فضلا عن صدور حكم لفائدته بالبراءة.
تقدم بطلب رام إلى عزل المسیر السید الزاوي حمید استنادا للأسباب التالیة:وقد
ان الســـید الـــزاوي حمیـــد تصـــرف فـــي أمـــوال الشـــركة بســـوء نیـــة ویتأكـــد ذلـــك مـــن محضـــر -

لمطالب التفصیلیة التي تقـدم بهـا الضابطة القضائیة المرفق بالمذكرة المدلى بها ابتدائیا ومن مذكرة ا
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ــدار 6فریــق  أمــام القضــاء الزجــري ومــن خــلال متابعــة الســید وكیــل الملــك بالمحكمــة الابتدائیــة بال
البیضاء له بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نیة وهذا الملف هو موضوع الطعن بـالنقض مـن 

البیضـاء والطعـن بـالنقض مـن طـرف طرف السید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاسـتئناف بالـدار
المطالبین بالحق المدني.

ان السید الزاوي حمید تسبب للشركة في خسارات كبیرة بسبب التلاعب فـي اموالهـا وحـرم -
مــن أي مــدخول فلــم یتوصــلوا منــذ تولیــه تــدبیر 6بقیــة الشــركاء وخاصــة ثلــثهم المتمثــل فــي فریــق 

ولى على مدخول الشركة واخذ یتصرف فیها دون رقابة.الشأن المالي على أي درهم واحد حیث است
وامتنـع 1ان السید الزاوي حمید امتنع بشكل تعسفي عن أداء اجرة احـد المسـیرین وهـو -

عن تنفیذ قرار استئنافي نهائي قضى لفائدة العارض باجرته.
قــف وحیــث ان الشــركة تعــرف اضــطرابا فــي التســییر وتــدهورا فــي جانبهــا المــالي بســبب موا

الزاوي حمید سواء عند انعقـاد الجمـوع العامـة للشـركة كمـا هـو ثابـت مـن محضـري الجمعـین العـامین 
المنجــزین مــن طــرف العــون القضــائي 23/06/2004والثــاني بتــاریخ 24/06/2003الأول بتــاریخ 

.)صحبته نسختان منهما(السید رباح عبد الواحد 
المنافسـة یعـود إلـى اسـلوب المسـیر السـید وحیث ان سبب تعثر الشركة وانهیار قـدرتها علـى 

الزاوي حمید.
وحیث ان الأسباب المشار إلیها مشروعة لعزل الزاوي حمید قضائیا.

ر والــتمس بالنســبة للطلــب الأصــلي: إلغــاء الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن عــزل المســی
لب.كمسیر للشركة وبعد التصدي الحكم برفض الطمن منصبه6السید عبد الرحیم 

وبالنســبة للطلــب المضــاد: إلغــاء الحكــم فیمــا قضــى بــه مــن عــدم قبولــه شــكلا وبعــد التصــدي 
8الحكم من جدید بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم بعزل الزاوي حمید من منصـبه كمسـیر للشـركة 

.
وحیـــث أجـــاب المســـتأنف علـــیهم بواســـطة دفـــاعهم الأســـتاذ محمـــد بـــن عبـــد الصـــادق بمـــذكرة 

اف فرعي جاء في الجواب:جوابیة مع استئن
فیما یخص الاستئناف الأصلي:-

في النازلة وعـدم امكانیـة عـزل مسـیر إلا بقـرار متخـذ مـن لازال المستأنف یدفع بسبقیة البت
الشــركاء الممثلــین لثلاثــة اربــاع الانصــبة علــى الأصــل وهــي نقــط أجــاب الحكــم عنهــا بالتعلیــل المقنــع 

ى مع طلباتهم.ویتبنى العارضون تعلیله فیما یتماش
:فیما یخص ادعاء سبقیة البت-أ

.ق ل ع والعقود للدفع بسبقیة البتمن451حیث اثار المستأنف مقتضیات الفصل 
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لكن، حیث ان السبب الوحید المعتمد علیه في النازلة الحالیة هو ما ادین السید عبد الـرحیم 
فـي الملفـین المضـمومین 11/10/2004الصـادر بتـاریخ 1157من اجله بمقتضى الحكم عدد 6
صـــادر بتـــاریخ 3278والـــذي تـــم تأییـــده بقـــرار اســـتئنافي عـــدد 2004-67-35و 36-67-2004
.8481/2005في الملف الجنحي 20/04/2006

فالمــدعى علیــه ادیــن مــن اجــل افعــال خطیــرة تتجلــى فــي خیانــة الامانــة والتصــرف فــي مــال 
الشركة المعهود له بتسییرها بسوء نیة.

هو السبب الوحید الذي یستند علیه العارضون في طلبهم.وهذا 
ن اشاروا من باب شمولیة العرض ان المدعى علیه لم یعـد یقـوم بواجـب التسـییر منـذ ان ولئ

تمت ادانته ابتدائیا وان الجمـع العـام قـد أكـد هـذا الواقـع مـن خـلال اسـتفتاء انجـزه بـاقي المسـیرین فـي 
للشركة.من القانون الأساسي24إطار الفصل 

فهذا الواقع المثبوت بصفة نظامیـة ومنهجیـة منصـوص علیهـا فـي القـانون الأساسـي للشـركة 
.11/10/2004قدمه العارضون لتبریر طلب العزل من تاریخ الحكم الابتدائي القاضي بالادانة في 

وحیــث ان الســبب الــذي أسســت علیــه الــدعوى الحالیــة لــیس بتاتــا مــن ضــمن الأســباب التــي 
انـــة لان الافعـــال التـــي أدت إلـــى إذ07/04/2003هـــا الـــدعوى التـــي صـــدر بشـــأنها حكـــم أسســـت علی

لــم تكــن آنــذاك قــد بزغــت بعــد إلــى الوجــود ولــم یكــن احــد 11/10/2004فــي 6الســید عبــد الــرحیم 
یعلمها أو یتوقعها.

فیما یخص ادعاء عدم امكانیة عزل المسیر قضائیا:-ب
لیدفع بعدم امكانیة عزل مسیر 5-96من القانون 69فالغریب ان یستدل المستأنف بالمادة 

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة من طرف القضـاء المـوقر، ویـركن لوجـوب عزلـه مـن طـرف الجمـع 
العام على سبیل الحصر.

المذكور تنص بالحرف على ما یلي:69والحالة ان الفقرة الأخیرة من الفصل 
توفر أي سبب مشروع بطلب من أي شریك"."یعزل المسیر أیضا من طرف المحاكم عند

وللســـبب المشـــروع 8فمـــا تســـتوحیه هـــذه الفقـــرة متـــوفر لان العارضـــین شـــركاء فـــي الشـــركة 
المؤسسة علیه الدعوى ثابت بمقتضى احكام قضائیة.

وبالتالي فان الدفع لا یقوم على أساس.
فیما یخص طلب المستأنف المضاد:-ت

والتـي 2بـاب فقـط علـى المتابعـة الموجهـة ضـد العـارض حیث یستند المسـتأنف فـي هـذا ال
مـن 6المومأ إلیه أعلاه القاضي ببراءة العارض وما تقدم به فریـق 971صدر بشأنها الحكم عدد 

مطالب مدنیة قضى الحكم المذكور بعدم الاختصاص بشأنها.
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فــي 19/10/2006صــادر بتــاریخ 7382وهــو الحكــم الــذي تــم تأییــده اســتئنافیا بقــرار عــدد 
.874/05الملف الجنحي عدد 

وحده دون باقي المساهمین في الشركة مـن –6ومن الغریب ان یطالب السید عبد الرحیم 
قضائیا انه هو الذي اقترفها.تبثعلى أساس افعال هبعزل-فریقه

مما یؤكد ان موقفه لا یقوم على أساس لا من المنطق ولا من القانون.
ستئنافه جملة وتفصیلا.ویتعین بالتالي رد ا

فیما یخص الاستئناف الفرعي:
ادیـــــــن مـــــــن اجـــــــل الافعـــــــال المقترفـــــــة مـــــــن طرفـــــــه بتـــــــاریخ 6فـــــــان الســـــــید عبـــــــد الـــــــرحیم 

11/10/2004.
ومنذ ذلك التاریخ لم یعد هذا الأخیر یقوم بواجب التسییر الملقى على عاتقه.

منـه 24كمـة علـى نـص الفصـل بالنظام الأساسي للشركة حتـى تطلـع المحابتدائیاوقد أدلى
الذي یسمح بإجراء استفتاء للشركاء بخصوص نقطة معینة.
التي لا تقتضي -عن مهام التسییر 6وهو ما تم فعلا بخصوص تخلي السید عبد الرحیم 

فقــط الحضــور الجســدي أو إجــراء مكالمــات هاتفیــة علــى حســاب الشــركة كمــا تــوحي بــذلك المحاضــر 
.-المدلى بها من طرفه

لا یضـــطلع 6ان الســـید عبـــد الـــرحیم -أي اغلبیـــة الشـــركاء–قـــررت الجمعیـــة العمومیـــة فق
بمهام التسییر.

بجعـل مفعـول العـزل ابتـداء مـن هموحیث ان الحكـم المطعـون فیـه لـم یـرد بالتعلیـل علـى طلـب
، حسب ما قررته الجمعیة العمومیة.11/10/2004تاریخ الادانة في 

ابتــداء مــن تــاریخ الحكــم فقــط یمنحــه امتیــاز المســیر 6م وحیــث ان عــزل الســید عبــد الــرحی
ت فیهـــا ادانتـــه مـــن اجـــل الافعـــال الخطیـــرة المقترفـــة مـــن طرفـــه، وهـــو مـــا لا یســـتحقه بتـــثخـــلال فتـــرة 

خصوصا وانه تخلى عن مهامه حسب المذكور أعلاه.
ر وحیـث یتعـین ان یكـون العــزل منسـجما مـع الســبب المـؤدي إلیـه، وبالتــالي مـع تـاریخ صــدو 

انة.ذالحكم بالا
والتمســـوا رد الاســــتئناف الأصــــلي وتحمیــــل رافعــــه الصــــائر والأخــــذ بــــالفرعي وتعــــدیل الحكــــم 

هــو تــاریخ صـــدور و 11/10/2004المســتأنف وذلــك بتحدیــد تـــاریخ مفعــول العــزل المقضــى بـــه فــي 
انة.الحكم القاضي بالاذ

ري محمــد بمــذكرة المســتأنف الأصــلي بواســطة دفاعــه الأســتاذ الصــب1وحیــث عقــب الســید 
جـاء فیهــا ان المسـتأنف علــیهم اصـلیا اخفــوا وقـائع عنــد عرضـهم للقضــیة ذلـك انــه سـبق للســید وكیــل 
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وبرأتـهمال مشـترك بسـوء نیـة الملك بالدار البیضاء متابعة السید الزاوي حمید من اجل التصرف في
م إلا ان السـید الوكیـل فـتم تأییـد الحكـهالمحكمة واسـتؤنف الحكـم مـن طـرف النیابـة العامـة ومـن طرفـ

العــام للملــك صــرح بــالنقض علــى هــذا القــرار كمــا طعــن الطــرف المــدین بــالنقض وهــو معــروض أمــام 
المجلس الأعلى كما ان الحكم الجنحي المعتمد علیـه فـي مسـطرة العـزل لـیس نهـائي ویتعلـق بشـكایة 

مباشرة، وأكد ما سبق اثارته في المقال الاستئنافي.
حضرها نائبا الطرفین فأدلى الأستاذ صبري 2007-09-27بجلسة وحیث أدرجت القضیة 

بمذكرة ونسخة من حكم ابتدائي وقـرار اسـتئنافي وأكـد نائـب المسـتأنف علیـه مـا سـبق ممـا تقـرر معـه 
-29وتــم التمدیــد لجلســة 2007-10-18جعــل القضــیة فــي المداولــة بقصــد النطــق بــالقرار بجلســة 

11-2007.
بمـــآل بـــالإدلاء القضـــیة مـــن المداولـــة لمطالبـــة نائـــب المســـتأنف وبهـــذه الجلســـة تقـــرر إخـــراج 

النقض.
أدلى الأستاذ الصبري محمـد بصـورة مطابقـة للأصـل مـن منطـوق 2009-04-17وبجلسة 

.240/08/5قرار المجلس الأعلى صادر عن رئیس كتابة الضبط بالمجلس الأعلى عدد 
ادر عــن المجلــس الأعلــى أدلــى الأســتاذ الصــبري محمــد بقــرار صــ2008-09-11وبجلســة 

والقاضـــي بـــالنقض 18831/2006فـــي الملـــف الجنـــائي عـــدد 2008-03-26بتـــاریخ 697عـــدد 
والاحالة.

بقـرارین صــادرین عــن المجلــس 1أدلــى نفــس الـدفاع عــن الســید 2008-11-20وبجلسـة 
لنقض الأعلى الأول قضى بالنقض والاحالة وهو المشار إلیه أعلاه والثـاني قضـى بـرفض الطعـن بـا

وامینة الزیداني.4و3و2الذي تقدم به السادة 
حضـــرها نائـــب المســـتأنف وتخلـــف نائـــب 2009-01-22وحیـــث أدرجـــت القضـــیة بجلســـة 

المستأنف علیه عن التعقیب والتمس أجلا إضافیا، وبناء على اعتبار القضیة جاهزة تم وضـعها فـي 
.2009-02-19المداولة بقصد النطق بالقرار بجلسة 

لال المداولــــة أدلــــى نائــــب المســــتأنف علیــــه بطلــــب رام إلــــى ایقــــاف البــــت جــــاء فیــــه ان وخــــ
-04-20الصــادر بتــاریخ 3278المســتأنف أدلــى بمــا یفیــد نقــض القــرار الجنحــي الاســتئنافي عــدد 

واحالــة الملــف مــن جدیــد علــى محكمــة الاســتئناف بالــدار البیضــاء 438/05فـي الملــف عــدد 2006
ما ان الجنحي یعقل المـدني فانـه یلـتمس ایقـاف البـت فـي الملـف الحـالي إلـى التي لم تبت فیه بعد وب

حین الفصل في الدعوى.
تقــرر إخــراج الملــف مــن المداولــة لمطالبــة نائــب المســتأنف علیــه 2009-02-19وبجلســة 

بالإدلاء بمآل القضیة الجنحیة بعد النقض.
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حــین انتهــاء المســطرة ألفــي بــالملف تأكیــد طلــب ایقــاف البــت إلــى2009-05-14وبجلســة 
الجنحیة صادر عن نائب المستأنف علیه.

فألفي بالملف أیضا تأكید طلب ایقاف البت 2009-10-29وحیث أدرجت القضیة بجلسة 
إلــى حــین انتهــاء المســطرة الجنحیــة مــدلى بــه مــن طــرف نائــب المســتأنف علیــه جــاء فیــه ان إحالــة 

ار تعیین الملف ومناقشته والبت فیـه یلـتمس ایقـاف المسطرة بعد النقض مازالت لم تتم بعد وفي انتظ
البت في هذا الملف.

وبنــاء علــى اعتبــار القضــیة جــاهزة إذ أكــد نائــب المســتأنف مــا ســبق ممــا تقــرر معــه جعــل 
ــالقرار بجلســة  -07-19وتــم التمدیــد لجلســة 2009-12-03القضــیة فــي المداولــة بقصــد النطــق ب

2010.
محكمة الاستئناف التجاریة

ســك الطــاعن بســبقیة البــت لكــون النــزاع ســبق الحســم فیــه ابتــدائیا واســتئنافیا وأمــام تمحیــث
المجلس الأعلى.

الصادر 3961/2003وحیث انه بالإطلاع على الأحكام المتمسك بها وخاصة الحكم عدد 
والقاضي بـرفض طلـب العـزل والمؤیـد اسـتئنافیا بواسـطة القـرار عـدد 10823/2002في الملف عدد 

تــــم یتبــــین بــــان الأســــباب التــــي 20/05/2004الصــــادر عــــن هــــذه المحكمــــة بتــــاریخ 1744/2004
طلب العزل هي الامتناع عن ممارسة الطاعن لمهامه كمسـیر وقیامـه بتصـرفات في علیها الاعتماد

موضـــوع هـــذه الـــدعوى يتضـــر بمصـــلحة الشـــركة وعرقلـــة حســـن ســـیرها بینمـــا نجـــد ان الطلـــب الحـــال
أساسـا علـى الـدعوى الجنحیـة التـي صـدر بشـأنها حكـم فیـه م الاعتمـاد بالإضافة إلى مـا سـبق ذكـره تـ

انة المستأنف من اجل جنحة التصرف في مال مشترك بسـوء نیـة ذقضى بإ2004-10-11بتاریخ 
درهــم وفــي 500,00باربعــة اشــهر حبســا موقــوف التنفیــذ وغرامــة قــدرها والحكــم علیــه وخیانــة الامانــة 

درهم.170.000,00مبلغ 8الشركة المطالب المدنیة بأدائه لفائدة 
وحیث انه تبعا لذلك فان الـدفع بسـبقیة البـت فـي النازلـة غیـر مبنـي علـى أسـاس سـلیم مـادام 
ان الشيء المطلوب في الدعاوى المتمسك بها أیضا لعزل الطاعن لیست هي نفسها المؤسسة علیها 

الدعوى الحالیة.
5.96مــــن القــــانون رقــــم 69لفصــــل وحیــــث انــــه بخصــــوص الــــدفع الثــــاني المتعلــــق بخــــرق ا

مــن القــانون الأساســي للشــركة فــان هــذا الأخیــر مــردود علــى اعتبــار ان العــزل الحــالي 19والفصــل 
استند على سبب مشروع وهو القرارات الجنحیة المكتسبة لقوة الشيء المقضي به یعتبر عزلا قضائیا 

ده استئنافیا وبعـد نقـض القـرار الاسـتئنافي انة الطاعن قد تم تأییما ان الحكم الابتدائي القاضي بإذعل
قضــى بعــد الــنقض 08/02/2010بتــاریخ 573أصــدرت محكمــة الاســتئناف مــن جدیــد القــرار عــدد 
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مــن اجــل التصــرف فــي مــال 1انــة الســید الحكــم المســتأنف فیمــا قضــى بــه مــن إذوالاحالــة بإلغــاء 
مشترك بسوء نیة والحكم ببراءته منها وبتأییده في الباقي.

حیــث لــئن قضــى القــرار الاســتئنافي ببــراءة الطــاعن مــن جنحــة التصــرف فــي مــال مشــترك و 
بســوء نیــة فانــه ابقــى علــى جنحــة خیانــة الامانــة بــل وعلــل ذلــك بمــا یلــي "حیــث یتبــین للمحكمــة بــان 

درهــم علــى 170.000,00تســلم مــن المشــتكى بــه محمــد  ..... مبلــغ 6المشــتكى بــه عبــد الــرحیم 
ـــه جـــزء مـــن ا ـــام أســـاس ان ـــه ق ـــتم ایداعـــه فـــي حســـاب الشـــركة إلا ان ـــثمن الـــذي مـــن المفـــروض ان ی ل

بالاســتحواذ علیــه لنفســه الشــيء الــذي یــنم عــن ســوء نیتــه فــي احداثــه اضــرارا بمالیــة الشــركة وبالتــالي 
تكون العناصر التكوینیة لجنحة خیانة الامانة قائمة الاركان في حقه".

418ر المـــذكور وبنــاء علـــى مقتضـــیات الفصـــل وحیــث انـــه بنـــاء علـــى التعلیــل الـــوارد بـــالقرا

ق ل ع ولمـا للقـرار المـذكور مـن حجیـة فـان السـبب المعتمـد علیـه مشـروع وذلـك طبقـا للفقـرة الأخیـرة 
القائلة "یعزل المسیر أیضا من طرف المحاكم، عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شریك".

ج في النازلة كما ان الدفع الذي المذكور غیر منت69وحیث لأجله فان الدفع بخرق الفصل 
یلیه والمتعلق بكون الأسباب المعتمدة في الطلب غیر مشروعة هو الآخر مردود.

وحیث انه بخصوص الدفع المتعلق بمجانبة الحكم للصواب عندما قضى بعدم قبول الطلب 
الرامیـة إلـى اوي حمیـد و فانه بالإطلاع على الأحكـام المـدلى بهـا مـن طـرف المسـتأنف علیـه السـید الـز 

بت بأنها قضت كلها بالبراءة ومادام ان الطلب المضاد یرمي إلـى عزلـه لقیامـه بالتصـرف عزله فقد ث
ومـادام ان المحكمـة قـد برأتـه ممـا نسـب إلیـه تفي مال مشترك بسوء نیة إلى غیر ذلك من المؤاخذا

فان الشق القاضي بعدم قبول الطلب المضاد في محله.
ما سبق فان الحكـم الابتـدائي قـد صـادف الصـواب ممـا یتعـین معـه وحیث لأجله وبناء على

تأییده.
بالنسبة للاستئناف الفرعي:-

حیث یرمي هذا الاستئناف إلى تحدید تاریخ سریان العزل من تاریخ صدور الحكم الابتدائي 
.11/10/2004انة أي من ذالقاضي بالا

ــــــت مــــــن المعــــــاینتین المســــــتدل بهمــــــا والصــــــ ــــــث مــــــن الثاب ــــــى بتــــــاریخ لكــــــن حی ادرتین الأول
استمر في مزاولة عمله بعد صـدور 1ان الطاعن 05/10/2005والثانیة بتاریخ 08/09/2005

الحكم الجنحي المذكور.
-04-18الصـــادر بتـــاریخ 3404وحیـــث مـــن الثابـــت أیضـــا مـــن الحكـــم الاجتمـــاعي عـــدد 

ــــف عــــدد 2006 ــــي المل ــــدة المســــتأنف الأصــــ2271/2006ف 1لي الســــید ان المحكمــــة قضــــت لفائ

شـــهریا وتبعـــا لمـــا للحكـــم 2006إلـــى مـــتم فبرایـــر 01/08/2004بواجبـــات التســـییر عـــن المـــدة مـــن 
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ق ل ع فانه یتعین عـدم الاسـتجابة للطلـب الرامـي إلـى تحدیـد 418المذكور من حجیة طبقا للفصل 
ممــــا یتعــــین معــــه رد الاســــتئناف الفرعــــي أیضــــا وتأییــــد الحكــــم2004-10-11تــــاریخ العــــزل مــــن 

المستأنف فیما قضى به.

لـھذه الأسبـــــاب
علنیا وحضوریا:وهي تبت انتهائیا فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول الاستئنافین الأصلي والفرعي.في الشـــكل : 

على رافعه.فبردهما وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئنافي الـجوھــر : 

لقرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر ا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحفــو 
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/10/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.1ةبین السید
عبد العالي القصار، نجیة طق طـق وادریـس لحلـو ةذتالأسااهانائب

.امین
.الدار البیضاءبهیئة ونالمحام

من جهة.ةمستأنفافهبوص
.2السید -وبین 

.لحسن اوخلونائبه الأستاذ 
الدار البیضاء.المحامي بهیئة 

.3السید -
.4السید -
.5الانسة -
.6السید -
.7السیدة -

من جهة أخرى.ممستأنفا علیهمبوصفه
بحضــــور:

قرار رقم :
4601/2010

صدر بتاریخ:
26/10/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9701/8/2005

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
3722/2009/12

و/ع
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لـــدار الســید المحـــافظ علــى الامـــلاك العقاریــة بالمحافظـــة العقاریــة با
.البیضاء انفا

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الأطراف.

.2010-09-28واستدعاء الطرفین لعدة جلسات آخرها 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة تضــیاتوتطبیقــا لمق

المسطرة المدنیة.
.والفصول ...............

وبعد المداولة طبقا للقانون.
ـــهو بــه الطاعنــة بواســطة نتبنــاء علــى مقــال الاســتئناف الــذي تقــدم ــابهــا المــؤدى عن خ ـبتاری

ملــــــف عــــــدد 2008-06-17ه الحكــــــم الصــــــادر بتــــــاریخ ســــــتأنف بموجبــــــتوالـــــذي 17-07-2009
والقاضي بعدم قبول الطلب.9701/8/2005

في الشكـــل:
.قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء

وفي الموضــوع:
بمقــال بواســطة نائبهــا تتقــدمالطاعنــةحیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة والحكــم المســتأنف أن 

أسســـت مـــع زوجهـــا المرحـــوم ادریـــس الـــدباغ انهـــا تعـــرض فیـــه2005-10-17تـــاریخ بمـــؤدى عنـــه 
الشـركة العقاریــة لایروطــونیر شــركة مجهولــة الاســم نشــاطها اســتغلال وتملــك فــیلا توجــد بزاویــة شــارع 
عبد الكریم الخطابي وزنقة علـي بـن رحـال وذلـك إلـى جانـب شـركاء اخـرین یملكـون نسـبة رمزیـة مـن 

ســبب اســـتلزام القــانون آنــذاك تــوفر ســـبعة مســاهمین فــي شــركة مســـاهمة وان اجــل اكمــال النصــاب ب
سهم المكونـة لراسـمالها كمـا 100سهما من مجموع 42حصة العارضة تبلغ في شركة لایروطونیر 

ـــــذي حـــــرره الموثـــــق الأســـــتاذ فـــــؤاد بـــــن جلـــــون فـــــي  ـــــاب فـــــي راس المـــــال ال یتجلـــــى مـــــن عقـــــد الاكتت
دون تصــــفیة 1975جهــــا انتهــــى بطلاقهمــــا فــــي ســــنة وان خلافــــا حصــــل بینهــــا وزو 18/12/1964

المشاركة بینهما في شركة لابروطونیر وانتقلت العارضة للعیش في فرنسا إلى ان اكتشـفت بعـد وفـاة 
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زوجها السابق ان شـركة لابروطـونیر كمـا عهـدتها لـم تعـد هـي مالكـة العقـارین إلا ان زوجهـا السـابق 
محضـــر جمـــع عـــام قـــرر تحویـــل 20/12/1984بتـــاریخ6454اودع بملـــف الشـــركة الخـــاص عـــدد 

الشركة من شركة مساهمة إلى شركة مدنیة عقاریة دون الإشـارة إلـى العارضـة وحصـتها فـي الشـركة 
واخراجهــــــا مــــــن الشــــــركة دون علــــــم منهــــــا ولا حصــــــول أي تفویــــــت لاســــــهمها وانهــــــا رفعــــــت بتــــــاریخ 

شـركة واسـتبعد العارضـة الجمـع العـام الـذي حـول الدعوى رامیـة إلـى ابطـال محضـر01/09/1986
مـــن المشـــاركة فـــي راســـمالها دونمـــا حـــق ولا ســـند وان محكمـــة الاســـتئناف أصـــدرت قـــرارا بالاســـتجابة 

ملـــــف رقـــــم 14/07/2007الصـــــادر بتــــاریخ 1644لطلــــب العارضـــــة وذلــــك بمقتضـــــى القـــــرار رقــــم 
ــــة الاســــتثنائیة المــــؤرخ فــــي 564/99 ــــة العمومی 20/12/1984والقاضــــي بابطــــال محضــــر الجمعی

روطـــونیر وامـــر الســـید المحـــافظ بتصـــحیح التقییـــدات ملـــف الشـــركة عـــدد بللشـــركة المدنیـــة العقاریـــة لا
حصة المكونة أصلا لراسمال الشركة إلى جانب 100من مجموع 42وتمكینها من حصتها 6454

من له الحق فـي بـاقي الحصـص علـى ضـوء العقـود المودعـة بسـجل الشـركة وان نـزاع العارضـة مـع 
2004إلـى سـنة 1986والـده ادریـس الـدباغ هـذا النـزاع اسـتمر مـن سـنة حـل محـلالـذي 2السید 

سـنة قبـل ان یقـول القضـاء كلمتـه ویعیـد الأمـور إلـى نصـابها والحـق إلـى صـاحبته وانـه 18أي لمدة 
ســاءت واصــبحت شــروط البقــاء فــي حالــة شــراكة 2ولهــذا فــان العلاقــة بینهــا وبــین المــدعى علیــه 

خلافــــات التــــي ولــــدتها المنازعــــة القضــــائیة التــــي آلــــت إلــــى صــــدور قــــرار محكمــــة منعدمــــة بســــبب ال
وان استبعاد العارضة من المساهمة في الشركة دون ان یثبت قیامها 14/07/2004الاستئناف في 

بـــأي تفویـــت تشـــكل ســـببا كافیـــا لمـــنح العارضـــة الحـــق فـــي طلـــب حـــل الشـــركة وقســـمة اصـــولها طبقـــا 
روطـونیر وتعیـین بع لذلك تلـتمس الحكـم بحـل الشـركة العقاریـة لامن ق ل 1056و 978للفصلین 

مصــفي فــي شــخص رئــیس كتابــة الضــبط أو احــد الخبــراء مــع تحدیــد مهمتــه والاذن لــه فــي حصـــر 
س 37659س و 37658اصـــول الشـــركة المتمثلـــة فـــي العقـــار موضـــوع الرســـمین العقـــاریین عـــدد 

بـرد عائـدات 2مطالبـة المـدعى علیـه السـید وحیازة اصول الشركة ابتـداء مـن تـاریخ صـدور الحكـم 
استغلال العقار المملوك للشركة ابتداء من تاریخ صدور الحكم وضمها إلـى اصـول الشـركة وحصـر 
خصــوم الشــركة إلــى تــاریخ صــدور الحكــم وبتحقیــق اصــول الشــركة وذلــك ببیــع العقــار الوحیــد الــذي 

د إجــراء خبــرة عــس بــالمزاد العلنــي ب/37659/س و 37658تملكــه موضــوع الرســمین العقــاریین عــدد 
تقویمیــة لتحدیــد الــثمن الافتتــاحي لانطــلاق المــزاد العلنــي وأداء خصــوم ودیــون الشــركة مــن عائــدات 
اصولها واستغلالها وقسمة الصافي بین الشركاء كل بحسب حصته وتسلم كل شریك ما نابـه والاذن 

بكتابــة ضــبط لمــن لــه الحــق فیهــا للمصــفي فــي ایــداع الحصــص التــي قــد یتعــذر تســلیمها لاصــحابها
صورة قرار رقم –وجعل الصائر امتیازي بین خصوم الشركة وأرفقت مقالها بصورة من عقد اكتتاب 

شهادة المحافظة العقاریة.–3849قرار رقم –636/02صورة قرار رقم –1644
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16/01/2007المدلى بها مـن طـرف نائـب المدعیـة بجلسـة وبناء على المذكرة التوضیحیة

والتــــي ورد فیهــــا ان شــــركة لابروطــــونیر شــــركة مســــاهمة خاضــــعة للقــــانون المــــنظم لهــــذا النــــوع مــــن 
وانه وطبقا لهذا القانون 30/08/1996الصادر بمقتضى ظهیر 17-95الشركات وهو القانون رقم 

ادة فان هناك اسبابا قانونیة أخرى لحل الشركة والحكم ببطلان عقدها الأساسـي یتجلـى فـي عـدم الزیـ
فـــي قیمـــة رأســـمال الشـــركة داخـــل الأجـــل القـــانوني وعـــدم ملائمـــة قانونهـــا الأساســـي مـــع القـــانون رقـــم 

وانه یتجلى من وثائق الشركة خاصة لائحة الاكتتاب والقانون الأساسي ان رأسـمال الشـركة 95/17
رأسمال فانه من اللازم ألا یقل95/17من القانون رقم 6درهم وانه طبقا للفصل 10.000حدد في 

448درهــم وان الفصــل 10.000درهــم فــي حــین انــه محــدد الآن فــي مبلــغ 300.000الشــركة عــن 

مــن نفــس القــانون نــص علــى انــه یحــل بقــوة القــانون عنــد انصــرام الأجــل المفــروض لشــركات التــي لــم 
ا تتقیــد باحكــام الفتــرة الســابقة لــذلك فــان طلــب العارضــة مبــرر ویتعــین الاســتجابة لــه وأرفقــت مــذكرته

بالقانون الأساسي للشركة.
وبناء على المقال الاصـلاحي مـع طلـب لادخـال الغیـر فـي الـدعوى المقـدم مـن طـرف نائـب 

والـــذي التمســـت فیـــه ادخـــال شـــركة لابروطـــونیر فـــي الـــدعوى وذلـــك 08/01/2008المدعیـــة بجلســـة 
لسلامة المسطرة وأكد مطالبه السابقة.

لعدم العثور علیهم.وبناء على تنصیب قیم في حق المدعى علیهم 
.الحكم المستأنفدار البیضاءبالوحیث أصدرت المحكمة التجاریة 

الحكـم المسـتأنف عـاب علـى العارضـة كونهـا لـم تثبـت ان الاسـتئنافأسـباب حیث جـاء فـي 
ان العارضة سجلت كشریكة في الشركة بسجلها العقاري.

را صحیحا والخلط الـذي سـقطت فیـه وان هذا التعلیل دلیل على عدم تقدیر وقائع النازلة تقدی
المحكمة التجاریة.

ألغــــى جمیــــع الإجــــراءات 14/07/2004ذلــــك ان قــــرار محكمــــة الاســــتئناف الصــــادر فــــي 
.20/12/1984والتقییدات التي كانت قبل عقد الجمع العام المحكوم بابطاله في 

فـي اسـم الشـركة وعندها ارجعت الأمر إلى حالها الأول أي ان الملك العقـاري حكـم باعادتـه 
المحـددة فـي لائحـة الاكتتـاب التـي وان الشركة رجعت إلى ما كانـت علیـه أي حسـب لائحـة الشـركاء

أدلـت بهــا العارضـة بعقــد الموثــق والتـي تبــین أســماء الشـركاء وعنــاوینهم وعــدد الاسـهم التــي یملكونهــا 
وقیمتها الاسمیة.

یسـجلون املاكهـم العقاریـة باسـم كان عدد من الملاك 17-95وانه قبل صدور القانون رقم 
شركات مدنیة عقاریة أو حتـى شـركات مسـاهمة لتسـهیل تفویتهـا والالتفـاف علـى الواجبـات الضـریبیة 
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مـادام ان )ضـریبة الاربـاح العقاریـة(تب عن تفویت العقار إذا كان في اسـم شـخص طبیعـي التي تتر 
ذلك.التفویت یتم عبر الحصص أو الاسهم وعقد جمیع عام یشهد على 

إلا ان الحكــم المســتأنف لــم یعتبــر ان شــركة لابروطــونییر لا اصــول لهــا إلا عقــار واحــد ولا 
نشــاط لهــا إلا اســتخلاص الاكریــة ولا اجهــزة لهــا بعــد ان اعــدمها محضــر الجمــع العــام المنعقــد فــي 

20/12/1984.
كما انه لم یعتبر ان العارضة اسقطت من الشـركة فقـط علـى أسـاس محضـر جمـع عقـد فـي 

ونــص علــى تحویــل الشــركة إلــى شــركة مدنیــة عقاریــة وتضــمنت لائحــة جدیــدة مــن 20/12/1984
.14/07/2004الشركاء وهذا المحضر هو الذي ابطله قرار محكمة الاستئناف الصادر في 

كمـــا لـــم یعتبـــر ان شــــركة لابروطـــونییر جمـــدت قانونیــــا وفعلیـــا منـــذ عقــــد الجمـــع العـــام فــــي 
بمقتضى قرار محكمة الاستئناف المشار إلیه أعلاه.والذي تم ابطاله 20/12/1984

لهذا جاءت حیثیات وتعلیل الحكم المستأنف بعید عن الوقائع متناقضة مع واقـع الحـال ممـا 
أدى إلى فساد ونقص التعلیل الذي بني علیه الحكم المستأنف.

تـدل بمـا وان الحكم المستأنف اعتبر ان العارضة لا صـفة لهـا لطلـب حـل الشـركة لأنهـا "لـم 
حصـة فـي 100مـن مجمـوع 42یفید تنفیذ القرار الاستئنافي وذلك بإعـادة تسـجیلها كشـریكة بحصـة 

الشركة المراد حلها في السجل التجاري".
وان السبب المعتمد للقول بانعدام الصفة لا أساس له ویخالف ما یقضي به القانون ذلك ان 

ابطــل محضــر الجمــع العــام المنعقــد 14/07/2004قــرار محكمــة الاســتئناف بالبیضــاء الصــادر فــي 
والذي استبعد العارضة من الشركة وابطل جمیع الاثار والتقییدات الناجمة عنه.20/12/1984في 

ابتــداء مــن 6454كمــا أمــر الســید المحــافظ بســحب الایــداعات المدونــة بملــف الشــركة عــدد 
.20/12/1984محضر 

42بملـف الشـركة وتمكـین العارضـة مـن حصـة كما أمر السید المحافظ بتصحیح التقییدات 

المكونة لاصل الشركة.100من مجموع 
وان هــذه المقتضــیات كافیــة لاثبــات صــفة العارضــة كشــریكة فــي شــركة لابروطــونییر ناهیــك 
عن كون هذه الصـفة كانـت ثابتـة وقائمـة بمقتضـى عقـد الاكتتـاب الرسـمي الـذي حـرره الموثـق وذلـك 

والذي تم ابطاله.20/12/1984قبل انعقاد الجمع العام في
وحول عدم اعتبار الخلافات بین الشركاء سببا لحل الشركة:

فــان التعلیــل الثــاني الــذي اخــذت بــه المحكمــة الابتدائیــة یتجلــى فــي عــدم اعتبــار الخلافــات 
الشخصــیة بــین الشــركاء كســبب للحــل الشــيء الــذي یعنــي فــي الواقــع عــدم اعتبــار مقتضــیات المــادة 
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17-95ون الالتزامات والعقود لوجود قانون ینظم شركات المساهمة وهو القانون رقم من قان1056
الذي قال عنه الحكم المستأنف انه:

ـــة الشـــركة والشـــركاء معـــا واحاطهـــا بعـــدة ضـــمانات لحســـن ســـیر  "افـــرد نظامـــا خاصـــا لحمای
نشاطها"

ـــانون وخرقتـــةوان المحكمـــة ســـتعاین ان المحكمـــة الابتدائیـــ ه باســـتبعادها أســـاءت تطبیـــق الق
افــرد نظامــا خاصــا 17-95الخلافــات الخطــرة بــین الشــركاء كســبب مــن الأســباب وقولهــا ان القــانون 

من قانون الالتزامات والعقود.1056لهذا النوع من الشركات مستبعدا تطبیق مقتضیات المادة 
360إلــى 356ذلـك ان المقتضـیات المنظمـة لحـل شـركات المسـاهمة كمـا نصـتها الفصـول 

تضمنت اسبابا لا علاقة لها بواقع الحال في النازلـة بـل تضـمنت اسـبابا تتعلـق 17-95ن القانون م
وبالتــالي یتعــین 5بنقصــان راس المــال إلــى اقــل مــن الربــع ونقصــان عــدد المســاهمین إلــى اقــل مــن 

مقتضـیاته الرجوع إلى المبادئ العامة والى القانون الام وهو قانون الالتزامات والعقود الذي لم تنسـخ 
مــن هــذا القـانون لــم تقـل بــذلك صــراحة 451لان المـادة 17-95الخاصـة بالشــركات حسـب القــانون 

مـن قـانون 1056مما یصبح معه من حق العارضة الرجوع إلى هذا القانون والـى مقتضـیات المـادة 
شـــریك ال2الالتزامـــات والعقـــود واعتبـــار ان أوجـــه الخـــلاف بـــین العارضـــة والمســـتأنف علیـــه الســـید 

الأساسي في الشركة سببا كافیا لطلب حل الشركة.
الذي هو ابن مطلقها الذي 2ذلك انه لم تكن للعارضة أبدا الرغبة في الاشتراك مع السید 

ســـنة واســـتمر فـــي ذلـــك رغـــم صـــدور حكـــم 23اســـتحوذ علـــى الشـــركة وعلـــى مـــداخیل اصـــولها طیلـــة 
ا یثبــت مــع انعـــدام روح الشــراكة وان النـــزاع محكمــة الاســتئناف الـــذي اعــاد الأمــور إلـــى نصــابها ممـــ

القضـــائي الـــذي دام عـــدة ســـنوات ولازال مســـتمرا كـــاف لمعاینـــة ان روح الشـــراكة والعمـــل المشـــترك لا 
وجود له في النازلة.

ذلك ان العارضة اضطرت إلى طلب جعل الملك الوحید الذي تملكـه الشـركة تحـت الحراسـة 
نكــر لصــفة وحقــوق فــي الت2الاســتئناف واســتمرار الســید القضــائیة وذلــك بعــد صــدور قــرار محكمــة 

العارضة.
مـن ق ل ع فانـه "لا یجبـر احـد علـى البقـاء فـي الشـیاع 978وانه طبقـا لمقتضـیات الفصـل 

ویســوغ لأي واحــد مــن المــالكین ان یطلــب القســمة" ان طلــب حــل الشــركة باعتبارهــا لا نشــاط لهــا ولا 
واقع طلـب للقسـمة ولانهـاء حالـة التملـك علـى الشـیاع بشـأن هـذا ملك لها إلا العقار المكرى هو في ال

الملك.
وانه من بین أسباب انتهاء الشركة، حكم القضاء في الأحوال المنصوص علیها في القـانون 

أعلاه.978طبقا لما نصت علیه المادة 
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مــن ق ل ع الــذي نــص علــى انــه "یســوغ لكــل شــریك ان 1056وقــد أكــد هــذا المبــدأ الفصــل 
حــل الشــركة ولــو قبــل انقضــاء المــدة المقــررة لهــا إذا وجــدت لــذلك أســباب معتبــرة كالخلافــات یطلــب

الخطیرة الحاصلة بین الشركاء ...".
وان استبعاد العارضة من المسـاهمة فـي الشـركة دون ان یثبـت قیامهـا بـأي تفویـت وان كـان 

ل محلـــه وتبنـــى موقـــف حـــ2ق العارضـــة إلا ان ابنـــه لـــقـــد تـــم مـــن طـــرف الســـید ادریـــس الـــدباغ مط
استبعاد العارضة ودافع عـن هـذا الموقـف العـدائي تجـاه العارضـة منـذ تقییـده بالصـك العقـاري وملـف 

بحیث حضـر 2004إلى تاریخ صدور قرار محكمة الاستئناف في سنة 17/10/1988الشركة في 
لمشــاركة إلــى جلســة البحــث أمــام المستشــار المقــرر وتمســك بالمنازعــة فــي حــق العارضــة ا2الســید 

جانبــه، كمــا كــان الحــال مــع والــده قبــل تحویــل الشــركة واســتبعاد العارضــة منهــا بصــفة غیــر قانونیــة 
ودونما أساس ولا سند.

وان هــذه الوضــعیة تشــكل ســببا كافیــا لمــنح العارضــة الحــق فــي طلــب حــل الشــركة وقســمة 
مسـتخدمین بـل هـي شـركة اصولها، خاصة وان الأمر لا یتعلق بشركة تمارس نشـاطا تجاریـا أو لهـا 

2عقاریـــة غرضـــها الأساســـي وموضـــوعها هـــو تملـــك عقـــار مســـتغل للكـــراء الـــذي یســـتفید منـــه الســـید 

.1988لوحده منذ سنة 
وان الاســتئثار باســتغلال عقــار، للعارضــة نصــیب فیــه عبــر شــركة لابروطــونییر یعتبــر ســببا 

من الأسباب التي تبرر طلب حل الشركة وانهاء حالة الشیاع.
حول الوضعیة المالیة للشركة:و 

فان الحكـم المسـتأنف رد علـى دفـع العارضـة بـان شـركة لابروطـونییر أصـبحت فـي وضـعیة 
درهــم لــم یــتم رفعــه إلــى الحــد الأدنــى المقــرر قانونــا 10.000غیــر قانونیــة لان راســمالها المحــدد فــي 

448ون طبقا للفصل الشيء الذي یجعلها منحلة بقوة القان17-95من القانون 444حسب الفصل 

مـن ق 1056من نفس القانون وهذا هو السبب الثاني للحل إضافة إلى السبب المستمد من الفصل 
ل ع.

وان الحكــم المســتأنف اعتبــر ان تمســك العارضــة بهــذه المقتضــیات غیــر وجیــه لعــدم الإدلاء 
بالوضعیة الحالیة للشركة.

ا ولـم تعتبـر الاطـار الـذي صـدر فیـه قـرار وان المحكمة الابتدائیـة لـم تقـدر الوقـائع حـق قـدره
والــذي ابتــداء منــه اختفــت 20/12/1984محكمــة الاســتئناف الــذي ابطــل الجمــع العــام المنعقــد فــي 
الشركة كشركة مساهمة ولم یعد له وجود قانوني أو فعلي.

ذلــك انــه منــذ ذلــك التــاریخ لــم تعقــد الشــركة أي جمــع عــام ولــم تصــدر أي قائمــة تركیبیــة ولــم 
أي تصریح ضریبي ولم یعد لها مسیر لسبب وحید هو ان خصوم العارضـة حولوهـا إلـى شـركة تقدم
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حصص الشركاء المقیدین والذین لیسوا 2مدنیة عقاریة التي انحلت بقوة القانون بعد استلام السید 
بشركاء.

هـــو الـــذي أحیـــا الشـــركة 14/07/2004الاســـتئناف بالبیضـــاء فـــي ان صـــدور قـــرار محكمـــة
ان الشــریك الأساســي الســید الــدباغ لازال یتنكــر لهــذا القــرار ویمتنــع عــن تنفیــذه فــان وضــعیة ومــادام

الشركة المالیة تتحدث عـن نفسـها، خاصـة وان الشـركة لیسـت مسـجلة بالسـجل التجـاري لأنهـا لیسـت 
یوم بتاجر بحكم نشاطها لان هذا الاجراء لم یكن مستلزما بالنسبة للشركات العقاریة عند تاسیسها وال

توجد الشركة في وضعیة غیر قانونیة.
ان العارضة تدلي للمحكمة بشـهادة صـادرة عـن المحافظـة العقاریـة حـول الوضـعیة القانونیـة 

درهـــم وانهـــا لا تتـــوفر علـــى مجلـــس اداري 10.000لهــذه الشـــركة وهـــي تشـــهد بـــان الشـــركة راســمالها 
-95مـن قـانون رقـم 448لفصـل الشيء الذي یجعلها تسقط تحت طائلة البطلان الذي نـص علیـه ا

الشيء الذي یبرر طلب حلها.17
انه بهذا فان العارضة أصبحت مضطرة ومحقة في اللجوء إلى القضاء مـن اجـل طلـب حـل 
شـــركة لابروطـــونییر وقســـمة اصـــولها بعـــد تســـدید خصـــومها والكـــل بواســـطة مصـــفي قضـــائي تعینـــه 

الحكــم الابتــدائي وتلــتمس إلغــاءه والبــث المحكمــة ولهــذا الســبب فــان العارضــة تطعــن بالاســتئناف فــي 
مــن جدیــد بحــل الشــركة وتعیــین مصــفي لهــا مــع تحدیــد مهمــة المصــفي المطلــوب تعیینــه فــي تقیــیم 

س37658اصـــــول الشـــــركة التـــــي هـــــي عبـــــارة عـــــن فـــــیلا مشـــــیدة علـــــى الرســـــمین العقـــــاریین عـــــدد 
لاكریة التي تدرها ذلـك بالحساب عن ا2س بقصد بیعها بالمزاد العلني ومطالبة السید 37659و 

منــذ 2ان هـذه الفــیلا تــدر عائــدات اكریــة لمالــك وحیــد وشخصـي للعقــار یســتغلها وینتفــع بهــا الســید 
، تاریخ تقییده بالمحافظة العقاریة.17/10/1988تاریخ 

ذلك انه بصدور قرار محكمة الاستئناف الذي اعاد للعارضـة حقوقهـا وامـر بالتشـطیب علـى 
20/12/1984لاحقــة لمحضــر الجمــع العــام الــذي اســتبعد العارضــة والمــؤرخ فــي جمیــع التقییــدات ال

ارجـــاع مـــا حـــازه مـــن عائـــدات اســـتغلال ملـــك الشـــركة لتـــدخل ضـــمن اصـــولها 2فـــان علـــى الســـید 
المطلوب تصفیتها.

لـــذا، تلـــتمس العارضـــة مـــن المحكمـــة تكلیـــف المصـــفي المطلـــوب تعیینـــه باســـترجاع عائـــدات 
وضمها لاصول الشركة.2العقار من السید 

ان العارضــة تلــتمس مــن المحكمــة الإذن للمصــفي بتحقیــق اصــول الشــركة التــي هــي عبــارة 
عن عقار وبیعه بالمزاد العلني بعد تحویل الثمن الافتتاحي للبیع بالمزاد العلني بواسطة خبرة تقویمیة 

ب نصـیبهم المحـدد فـي وبعد ذلك القیام بخصم المصاریف والدیون وقسمة الصافي بین الشركاء حسـ
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شــهادة الاكتتــاب التــي حــددها الموثــق الأســتاذ فــؤاد ابــن جلــون والتــي اكــدها قــرار محكمــة الاســتئناف 
وهي كالتالي:17/04/2004الصادر في 

سهم.100سهم / 43:                 2السید -
سهم.100سهم / 42:               1السید -
سهم.100اسهم /3:     3السید -
سهم.100اسهم / 2:                5الانسة -
سهم.100اسهم / 3:                  6السید -

سهم.100اسهم / 2:                 7السیدة -
ان العارضة تلتمس من المحكمة الإذن للمصفي بتسلیم الشركاء أعلاه نصـیبهم مـن صـافي 

كتابـة الضـبط فـي حالـة تعـذر تسـلیمه لبـاقي الشـركاء المنصـب فـي تحقیق اصول الشركة أو ایداعه ب
حقهم قیم.

بمذكرة جوابیة بواسطة نائبه مفادها 2أدلى المستأنف علیه 13/04/2010وخلال جلسة 
ان المدعیــة عابــت علــى الحكــم الابتــدائي مجانبتــه للصــواب لأنــه قضــى بعــدم قبــول طلبهــا لانعــدام 

صفتها في رفع الدعوى.
مســتأنفة تــدعي بأنهــا تتــوفر علــى الصــفة مســتندة علــى قــرار اســتئنافي استصــدرته مــن وان ال

الاستئناف بالدار البیضاء في حین ان الطلب یتعلق في نهایة الأمر بقسمة عقار محفظ.محكمة
وانه یتجلى من شهادة الملكیة المتعلقة بالعقار ان المالك الوحید المسجل هو العارض.

، یتضـح ان 1913غشـت 12مـن ظهیـر 67و 66–65ى الفصـول ذلك انه وبالرجوع إل
كل حق عیني متعلق بعقار محفظ لا یعتد به ولا یعتبر موجودا إذا لم یكن مسجلا بالرسم العقاري.

ذلـــك ان التســـجیل فـــي القـــانون المغربـــي شـــرطا جوهریـــا لنشـــأة الحقـــوق العینیـــة ولا یعتـــد إلا 
بالحقوق المسجلة في السجلات العقاریة.

وهذا ما استقر علیه الاجتهاد القضائي المغربي:
"لا وجـــود لأي حـــق عینـــي یتعلـــق بعقـــار محفـــظ حتـــى بـــین المتعاقـــدین إذا لـــم یكـــن مســـجلا 
بالرســم العقـــاري وان شـــهادة الموثــق لا تكفـــي ولـــو بـــین المتعاقــدین لاثبـــات تملـــك حــق عینـــي لـــم یـــتم 

20/09/1978بتـــاریخ 640علـــى عـــدد قـــرار المجلـــس الأ(تســـجیله بالرســـم العقـــاري لعقـــار محفـــظ". 

.)205ص 1979سنة 14منشور بمجلة المحاماة العدد 
وان المستأنفة لم تدل بأیة وثیقـة تثبـت ان شـركة لابروطـونییر هـي المسـجلة كمالكـة بشـهادة 

الملكیة حتى یتسنى لها المطالبة بحلها.
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یة لان المسـتقر علیـه قانونـا وان المدعیة تقدمت بطلبها دون الإدلاء بوضعیة العقارین الحال
وقضاء انه لا یمكن الحكم بـین اثنـین فـي عقـار محفـظ لثالـث مسـجل هـو أیضـا بالرسـم العقـاري ولـم 

فــــــي الملــــــف المــــــدني عــــــدد 07/01/2004صــــــادر بتــــــاریخ 23قــــــرار عــــــدد (یــــــدخل فــــــي الــــــدعوى 
.)258ص 6منشور بمجلة الملف العدد 3855/1/1/2002

بتـدائي جـاء مصـادفا للصـواب عنـدما قضـى بعـدم قبـول الطلــب ممـا یتبـین معـه ان الحكـم الا
مما یلتمس معه العارض تأییده.
ثانیا وبصفة احتیاطیة:

فان العارض سیناقش هذه النقطة بصفة احتیاطیة خصوصا وان المستأنفة لم تثبت صفتها.
وان المســـتأنفة اســـتندت فـــي طلبهـــا الرامـــي إلـــى حـــل الشـــركة علـــى وجـــود نـــزاع بینهـــا وبـــین

العارض.
وان هذا السبب غیر وجیه لعدة اعتبارات:

ـــة مســـتقلة عـــن  ـــع بشخصـــیة معنوی ان الأمـــر یتعلـــق بشـــركة مســـاهمة أي شـــركة أمـــوال تتمت
المساهمین فیها.

وانـــه والحالـــة هـــذه فـــان المشـــرع مـــنح لـــك مســـاهم عـــدة حقـــوق ومنهـــا علـــى ســـبیل المثـــال لا 
شـركة أو اسـتبدال أعضـاء ادارتهـا كمـا مـن الحصر حقه في دعوة جمعیة عمومیـة لمعرفـة وضـعیة ال

حقه طلب تعیین وكیل مكلف بدعوة الجمعیة للانعقاد وتحدید جدول اعمالها.
وحیـــث ان مـــن حـــق كـــل مســـاهم كـــذلك التصـــرف فـــي اســـهمه دون حاجـــة إلـــى موافقـــة بـــاقي 
ا المساهمین خصوصا وان الأمر یتعلـق بشـركة مسـاهمة ولا شـيء یمنـع المدعیـة التـي تـدعي ملكیتهـ

لاسهم في الشركة ان تفوت اسهمها خصوصـا وان أمـوال الشـركة لا تعتبـر ملكـا شـائعا بـین الشـركاء 
بــل ان هـــذه الامــوال هـــي ملــك للشـــركة والمســـاهم لا یملــك إلا اســـهما فــي رأســـمال الشــركة یمكـــن لـــه 

التصرف فیها.
لتجاریــة وهــذا مــا اســتقر علیــه الفقــه ونــذكر علــى ســبیل المثــال مــا ورد فــي كتــاب الشــركات ا

للأستاذ مصطفى كمال طه عندما تطرق إلى هذه النقطة:
ـــى الشـــریك  ـــة إذ مـــا عل ـــارادة احـــد المســـاهمین الفردی "كمـــا ان شـــركة المســـاهمة لا تنقضـــي ب
الراغـــب فـــي الانســـحاب مـــن الشـــركة إلا ان یبیـــع ســـهمه فتنقطـــع صـــلته بالشـــركة مـــع بقائهـــا حافظـــة 

لكیانها القانوني".
جهـة المختصـة لحـل الشـركة هـي الجمعیـة العامـة الغیـر العادیـة ولا وانه ومن جهة أخـرى فال

یمكن اللجوء للقضاء من طرف ذي المصلحة إلا في حالة واحدة وهـي تعـذر انعقـاد الجمعیـة العامـة 
وهي الحالة التي عجزت المستأنفة عن اثباتها في نازلة الحال.
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ب عنــــدما رد هــــذا الــــدفع وانــــه وفیمــــا یخــــص رأســــمال الشــــركة، فــــالحكم الابتــــدائي قــــد أصــــا
خصوصا وان المستأنفة عجزت عن إثبات ادعائها ولم تبین الوضعیة الحالیة للشركة.

وان المسـتأنفة أدلـت باجتهـادین قضـائیین إلا انـه وبــالرجوع إلـى الاجتهـادین معـا یتضـح بــان 
شـركة –خاص وقائع نازلة الحال تختلف عن وقائع القرارین ذلك ان الاجتهاد الأول یتعلق بشركة اشـ

سمتها الاساسیة هي الاعتبار الشخصـي والثقـة المتبادلـة بـین الشـركاء فـي حـین ان الأمـر -تضامن
في نازلة الحال یتعلق بشـركة أمـوال والقـرار الثـاني یتعلـق بشـركة بـین مطلقـین علمـا ان القـرارین معـا 

نـوازل كثیـرة صـدرت لا یرقیان إلى درجة الاجتهاد القضائي الذي یلزم المحكمة خصوصا وان هنـاك
الصــادر عــن محكمــة الاســتئناف 393فیهــا قــرارات یــرفض طلــب الحــل نــذكر مــن بینهــا القــرار رقــم 

ــــة بمــــراكش بتــــاریخ  ــــي الملــــف عــــدد 05/04/2007التجاری ــــة المحــــاكم 465/9/06ف منشــــور بمجل
.231ص 6و 5التجاریة العدد 

باب اســتئناف الطاعنـــة هـــي وانــه یتضـــح مـــن المقــال الاســـتئنافي ومـــن هــذه المناقشـــة ان أســـ
أســـباب غیـــر وجیهـــة ولا یمكـــن الأخـــذ بهـــا، ممـــا یلـــتمس معـــه العـــارض رد الاســـتئناف وتأییـــد الحكـــم 

الابتدائي.
عقــــب نائــــب الطاعنــــة بمــــذكرة مفادهــــا انــــه خلافــــا لمــــا اثــــاره 18/05/2009وخــــلال جلســــة 

مـا هـو حـل الشــركة المسـتأنف علیـه فـي جوابـه فموضـوع نازلــة الحـال لـیس هـو قسـمة عقــار محفـظ إن
العقاریة لابروطونییر ومطالبة العارضة بقسمة صافي بیع العقارین اللذین تملكهما الشركة المذكورة، 

ما هو إلا نتیجة واثار واقعیة وقانونیة تترتب بصفة تلقائیة عن حل الشركة.
بیانــات وان العارضــة أدلــت رفقــة مقالهــا الاســتئنافي بشــهادة المحافظــة العقاریــة المتضــمنة لل

الصــــــادر بتــــــاریخ 1644حـــــول شــــــركة لابروطــــــونییر ومشــــــار فیهــــــا إلــــــى القــــــرار الاســــــتئنافي عــــــدد 
20/12/1984الذي قرر ابطال محضر الجمعیـة العمومیـة الاسـتثنائیة المـؤرخ فـي 14/07/2004

وبإرجاع شركة لابروطونییر إلى شركة مساهمة مالكة.
ـــــرار الاســـــتئنافي المـــــذكور أكـــــد صـــــفة العا ـــــة ولان الق ـــــي الشـــــركة العقاری رضـــــة كمســـــاهمة ف

سهم المكونة للراسمال.100سهم من مجموع 42لابروطونییر كمالكة ل 
ومادام الملك في اسم الشركة حسب شهادتي الملكیة المرفقتین فصفة العارضة ثابتة وقائمـة 

في إقامة رفع الدعوى الحالیة.
ب الــذي اعتمدتــه العارضــة وبخصـوص مــا اعتبــره المســتأنف علیــه فــي جوابـه مــن كــون الســب

للمطالبة بحل الشركة سبب غیر وجیـه وقولـه ان مـن حـق المسـاهم التصـرف فـي اسـهمه مـدعیا بـان 
الجهة المختصة لحل الشركة هي الجمعیة العامة الغیر العادیة.
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فخلافا لما دفع بـه المسـتأنف علیـه فـي جوابـه المـذكور انـه یسـوغ لكـل شـریك ان یطلـب حـل 
ـــل  ـــو قب ـــرة الشـــركة ول ـــرة كالخلافـــات الخطی ـــذلك أســـباب معتب انقضـــاء المـــدة المقـــررة لهـــا إذا وجـــدت ل

الحاصلة بین الشركاء والاخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة عن العقد وفق مـا 
من قانون الالتزامات والعقود.1056هو منصوص علیه في الفصل 

الــذي )المســتأنف علیــه(ى تعنــت ابــن مطلقهــا والعارضــة أوضــحت فــي أســباب اســتئنافها مــد
ســنة والـذي لازال مصـرا علــى موقفـه رغـم صــدور 23اسـتحوذ علـى الشـركة ومــداخیل اصـولها طیلـة 

ممـا اضـطرت معـه العارضـة -الذي اعاد الأمور إلى نصابها–1644قرار محكمة الاستئناف عدد 
تحـــت الحراســة القضـــائیة، وأدلـــت إلــى استصـــدار أمــر اســـتعجالي بجعـــل الملــك الـــذي تملكــه الشـــركة 

العارضة رفقة استئنافها بالأمر المذكور.
مما یتجلى معه ان هناك خلافات خطیـرة بـین الشـركاء ولا ادل علـى ذلـك مـدة هـذا الخـلاف 

سنة بین الطرفین وهو ما یثبت انعـدام روح الشـراكة بـین الشـركاء 23وهذا النزاع الذي دام أكثر من 
ان الشركة المطلوب حلهـا -وانه كما ابرزت العارضة في كتاباتها السابقة–ویبرر حل الشركة سیما

لا نشاط لها ولا ملك لها إلا العقار المكرى الذي تقتضي ظـروف النازلـة قسـمته وانهـاء حالـة الشـیاع 
مـن قـانون الالتزامـات والعقـود الـذي نـص علـى انـه "لا 978بـین شـركائه اعمـالا لمقتضـیات الفصـل 

ى البقاء في الشیاع ویسوغ دائما لأي واحد من المالكین ان یطلب القسمة".یجبر احد عل
وكمــا هــو ثابــت مــن وقــائع القضــیة ومعطیاتهــا ان الســبب الوحیــد والاساســي الــذي كــان مــن 
وراء انشاء هذه الشركة هو العلاقة الزوجیة التـي كانـت تـربط العارضـة بالسـید ادریـس الـدباغ، والتـي 

تــم فانفصــام هــذه العلاقــة اثــر ســلبا علــى ســیر الشــركة ســیما بعــد وفــاة الســید انتهــت بطلاقهمــا، ومــن 
إذ اســـتمر الخـــلاف والنـــزاع بـــین -المســـتأنف علیـــه–ادریـــس الـــدباغ وانتقـــال نصـــیبه إلـــى ولـــده رشـــید 

الطرفین مما یبین مدى استحالة الاستمرار في هذه الشركة ویبرر طلب العارضة في طلب حلها.
ة بقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء تحت والعارضة أدلت للمحكم

قضـت فیـه بالاسـتجابة 2055/2001/12فـي الملـف رقـم 12/03/2002بتاریخ 636/2002عدد 
لطلب حل شركة كانت قائمة بین زوجین بعدما تبین لها ان انفصام العلاقـة الزوجیـة اثـر سـلبا علـى 

فیها.سیر الشركة واستحال معه الاستمرار
وهــو مــا ینطبــق علــى نازلــة الحــال الــذي یظهــر مــن معطیاتهــا ووقائعهــا ان الخــلاف بشــأنها 

طال واستطال وانه لا شيء عاد یجدي بخصوصها غیر الحكم بحلها.
وان العارضــة اعتمــدت فــي طلــب حــل الشــركة بالإضــافة إلــى وجــود الخــلاف الخطیــر بــین 

وضعیة الغیر القانونیـة التـي تعرفهـا شـركة لابروطـونییر الشركاء المبرر للحل سببا ثانیا متمثل في ال
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والــذي تقــرر ابطالـه بــالقرار الاســتئنافي الصــادر –20/12/1984لأنـه منــذ الجمــع العــام المنعقـد فــي 
فالشركة كشركة مساهمة لم یعد لها وجود قانوني أو فعلي.-14/07/2004بتاریخ 

قـد الشـركة أي اجتمــاع عـام ولـم تصــدر واوضـحت العارضـة بأنـه منــذ التـاریخ المـذكور لــم تع
أي قائمة تركیبیة ولم تقم بأي تصریح ضریبي.

والعارضــــة أدلــــت رفقــــة مقالهــــا الاســــتئنافي بشــــهادة صــــادرة عــــن المحافظــــة العقاریــــة حــــول 
درهـم وانهـا لا تتـوفر علـى 10.000الوضعیة القانونیة لهذه الشركة وهي تشهد بان الشركة راسمالها 

تــــالي ونظــــرا لعــــدم تســــویة وضــــعیتها القانونیــــة وفــــق مــــا یقتضــــیه قــــانون شــــركات مجلـــس اداري، وبال
فــان الأمــر یقضــي الحكــم بحلهــا عمــلا بمقتضــیات الفقــرة الأخیــرة مــن 17-95المســاهمة قــانون رقــم 

مـــن القـــانون المـــذكور، ممـــا ینبغـــي معـــه لواجهـــة الســـببین المعتمـــدین الاســـتجابة لطلـــب 448المـــادة 
شــركة لابروطــونییر وقســمة اصــولها بعــد تســدید خصــومها والكــل بواســطة العارضــة الرامــي إلــى حــل

17مصــفي قضــائي تعینــه المحكمــة ووفــق مــا هــو مطلــوب باســتئناف العارضــة المــؤدى عنــه بتــاریخ 

ورد دفوع المستأنف علیه لأنها جاءت غیر مؤسسة وغیر جدیرة بالاعتبار.2009یولیو 

رفقتـــــه:
ید تملك شركة لابروطونییر للملك موضوع الرسم العقاري عـدد صورة من شهادة الملكیة تف-
/س.37658

صورة من شهادة الملكیة تفید تملك شركة لابروطونییر للملك موضوع الرسم العقاري عـدد -
/س.37659

.)اجتهاد قضائي(1940صورة من القرار عدد -
.)اجتهاد قضائي(1729صورة من القرار عدد -

القــیم فــي حــق بـاقي المســتأنف علــیهم وادلائــه بجوابــه بعــدم العثــور وبنـاء علــى قــرار تنصــیب 
تقــرر حجــز القضــیة للمداولــة قصــد النطــق بــالقرار حیــث 28/09/2010علــیهم اخــر الملــف لجلســة 

.26/10/2010بجلسة 
محكمـة الاستئنـاف

حیث تعیب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبتـه للصـواب فیمـا قضـى بـه مـن عـدم قبـول 
بعلــة انهــا لــم تثبــت انهــا ســجلت كشــریكة فــي الســجل العقــاري للشــركة وانهــا علــى خــلاف مــا الطلــب 

14/07/2004الاســتئناف الصــادر بتــاریخ قــرار محكمــةمــنذهــب إلــى ذلــك الحكــم تســتمد صــفتها 

ـــدات التـــي كانـــت قبـــل الجمـــع المحكـــوم بابطالـــه والمـــؤرخ فـــي  والـــذي الغـــى جمیـــع الإجـــراءات والتقیی
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ة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بحل الشركة استنادا إلى الخلاف مـع شـریكها ملتمس20/12/1989
ولعدم ملاءمة وضعیتها المالیة طبقا للقانون.

وحیث یتلخص جواب المستأنف علیه في انه هو المالـك الوحیـد للعقـار وان الطاعنـة لیسـت 
ـــالحقوق ال ـــد إلا ب ـــه حســـب القـــانون المغربـــي لا یعت ـــه وان ـــة حقـــوق علی ـــمســـجلة واحتیاطلهـــا أی ا فـــان ی

معرفـــة دعـــوة الجمعیـــة العمومیـــة لالأســـباب المعتمـــدة غیـــر وجیهـــة وان المشـــرع خـــول للمســـاهم حـــق
وضعیة الشركة كما خوله حق بیع اسهمه.

حیث انه بخصوص ما تمسكت بـه الطاعنـة بشـأن صـفتها فانـه خلافـا لمـا ذهـب إلیـه الحكـم 
ملـف عـدد 2004-07-14ستئنافي الصادر بتاریخ المستأنف فان صفتها ثابتة من خلال القرار الا

-12-20والذي تقرر بموجبه ابطال محضـر الجمعیـة العمومیـة الاسـتثنائیة المؤرخـة فـي 564/99
وابطـــال جمیـــع الاثـــار القانونیـــة المترتبـــة عنـــه ...." والـــذي خولهـــا صـــفة مســـاهمة فـــي شـــركة 1984

لابروطونییر.
عنـة لهـا صـفة مسـاهمة ولهـا الحـق فـي اان الطيفضلا على ان المستأنف علیـه لا ینـازع فـ

كمـــا لهـــا حـــق دعـــوة الجمـــع العـــام للانعقـــاد للتعـــرف علـــى الوضـــع المـــالي ان شـــاءتتفویـــت اســـهمها
للشركة.

ومن جهة ثالثة فان ما تمسك به المستأنف علیه مـن ان الطاعنـة لـم تسـجل حقوقهـا العینیـة 
فیمــا بیــنهم ذه القاعــدة لا تخــص اطــراف الاتفــاق لــدى المحافظــة العقاریــة فانــه دفــع غیــر منــتج لان هــ

.)05/06/2003بتاریخ 1729قرار المجلس الأعلى عدد انظر (
ومن جهة رابعة فان الطاعنة أدلت باشهادین صادرین عن محـافظ الامـلاك العقاریـة بتـاریخ 

همـــــــا فـــــــي اســـــــم شـــــــركة C/37659و C/37658تفیـــــــد ان الرســـــــمین العقـــــــاریین 16/06/2009
سهما من مجمـوع مائـة سـهم، كمـا 42نییر شركة مجهولة الاسم والذي تملك الطاعنة نسبة لابروطو 

هو ثابت من خلال الوثائق.
انه تبعا لذلك تكون الطاعنة لها الصفة في تقدیم طلب الحل ویتعین إلغاء الحكم المسـتأنف 

والحكم من جدید بقبول طلبها.
من حیث الموضوع:

مسكت به الطاعنة خلال المرحلـة الاسـتئنافیة والـذي یعـد حیث انه بخصوص السبب الذي ت
طلبــا جدیــدا باعتبــاره دفاعــا عــن الطلــب الأصــلي وهــو حــل الشــركة والــذي مفــاده ان هــذه الأخیــرة لــم 

فان المستأنف علیه لم یجب عـن 95/17من القانون رقم 448تلائم وضعیتها المالیة طبقا للفصل 
ورقــة درهــم الــوارد فــي 10.000رفــع رأســمال الشــركة مــن مبلــغ هــذا الــدفع ولــم یــدل بمــا یفیــد انــه تــم
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ه فـي هـذا الاطـار م یـدل بمـا یفیـد ان أي إجـراء تـم اتخـاذمعلومـات المحـافظ عـن الامـلاك العقاریـة ولـ
الفترة التي حددها المشرع إلى غایة یومه.وانتهاءتطبیقالیزدخول القانون الجدید حذمن

قــرة الأخیــرة فانــه عنــد عــدم الزیــادة فــي رأســمال الشــركة خاصــة الف448وانــه بموجــب الفصــل 
لیبلغ الحد المقرر قانونا وبعد انتهاء الأجل لاتخاذ التدبیر الملائم حل بقوة القانون.

وحیـث ان هــذا الســبب وحــده كــاف للقــول بحــل الشــركة فضــلا عــن تــوافر الســبب الثــاني وهــو 
نظر لطبیعـــة بـــالحیـــث انـــهن ق ل ع مـــ1056الخــلاف بـــین الشـــركاء المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة 

العلاقـــة التـــي تـــربط الطاعنـــة بـــابن زوجهـــا وطلیقهـــا الســـابق والخلافـــات والنزاعـــات المعروضـــة علـــى 
ــــــاریخ (القضــــــاء  ــــــه أعــــــلاه والأمــــــر الاســــــتعجالي الصــــــادر بت ــــــرار الاســــــتئنافي المشــــــار إلی منهــــــا الق
تحـت الحراسـة 1بن رحال رقم والذي بموجبه تم وضع الفیلا الكائنة بزنقة أبو علي 03/06/2009

فـان الخلافـات بینهمـا ترقـى إلـى درجـة .)القضائیة وتعیین رئیس كتابة الضبط حارسـا قضـائیا علیهـا
الخلافات الخطیرة.

وحیث ان ذلك یستوجب التصریح بحل الشركة العقاریة لابروطونییر شركة مساهمة وتعیـین 
یومـــا مـــن 15رهـــم تؤدیهـــا الطاعنـــة داخـــل د5000الســـید احمـــد خـــردال مصـــفیا قضـــائیا لهـــا اجرتـــه 

اشعارها.
ـــى المصـــفي اتخـــاذ جمیـــع الإجـــراءات القانونیـــة لتصـــفیة الشـــركة وتمكـــین الشـــركاء مـــن  وعل

نصیبهم بعد تصفیة خصومها وبجعل صوائر التصفیة امتیازیة وتحمیل الطاعنة الصائر.

لـھذه الأسبـــــاب
.علنیا حضوریاوهي تبت انتهائیا ءفإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضا

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

باعتبـاره وإلغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بقبـول الطلـب وموضـوعا بحـل شـركة في الـجوھــر : 

درهمـــا تؤدیهـــا 5000,00لابروطـــونییر شـــركة مســـاهمة وتعیـــین احمـــد خـــردال مصـــفیا قضـــائیا لهـــا، اجرتـــه 

یومــا مــن اشــعارها، وعلــى المصــفي اتخــاذ جمیــع الإجــراءات القانونیــة وذلــك قصــد 15الطاعنــة داخــل اجــل

تصفیة الشركة وتمكین الشركات من نصیبهم بعد تصفیة الخصوم وبجعل الصوائر امتیازیة.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.
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كاتب الضبطمقررالمستشار الالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

باســم جلالـة المـلـك

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 26/10/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.3و2والسیدة 1بین السید 
.حسن السعیديالأستاذ منائبه

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
من جهة.ینمستأنفمبوصفه

.4ین السید وب
.محمدسجیرونائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 
بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.الأطرافالرئیس وعدم معارضة المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء منالسید تقریر علىوبناء

.28/9/2010لعدة جلسات آخرها واستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

قرار رقم :
4606/2010

صدر بتاریخ:
26/10/2010

یةرقم الملف بالمحكمة التجار 
11746/8/2008

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
5656/2009/12

ح/ش



5656/2009/12رقم الملف : 

2

ســـطة نـــائبهم المـــؤدى عنـــه بتـــاریخ بنـــاء علـــى مقـــال الاســـتئناف الـــذي تقـــدم بـــه الطـــاعنون بوا
ــــــــاریخ 4/12/2009 ــــــــه الحكــــــــم الصــــــــادر بت ــــــــذي یســــــــتأنفون بموجب ــــــــف عــــــــدد 31/3/2009وال مل

والقاضي بحل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المسجلة بالسـجل التجـاري تحـت 11746/8/2008
المسماة لوكارنو اكسترا بیاس وتعیین السید حسن المنصور مصفیا لها.102193عدد 

في الشكـــل:
قبول الاستئناف لتوفره على الشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضــوع:
تقــدم بواســـطة نائبــه بمقـــال 4حیــث یســـتفاد مــن وقـــائع النازلــة والحكـــم المســتأنف أن الســـید 

مؤدى عنه یعرض فیه أنه یملك شركة لوكارنو اكسترا بیاس، شركة ذات مسؤولیة محدودة والخاصة 
حصـة، وأن زوجتـه فوزیـة بوطیـب توفیـت وخلفـت والـدیها وابنیهـا 80.000لات الصناعیة بنسبة بالا

حصـــة، الا أنـــه نظـــرا للعراقیـــل التـــي ظـــل الشـــركاء یخلقونهـــا وخاصـــة 20.000وزوجهـــا كورثـــة فـــي 
المـــدعى علـــیهم الثالثـــة والرابـــع اللـــذین یملكـــان حصـــة صـــغیرة، فـــان العـــارض باعتبـــاره مســـیرا ومـــدیرا 

وباعتبــار جمــود النشــاط التجــاري لكــون هــذه الشــركة هــي شــركات خــدمات فقــد خصــص فــي للشــركة 
شــقته غرفــة لیتخــذ منهـــا مكتبــا وهــو مــا لا تتـــوفر علیــه الشــركة، وقــد قـــام باســتدعاء المــدعى علـــیهم 
لحضــور الجمــع العــام ومناقشــة المعضــلة التــي تمــر منهــا الشــركة وتســویة الخلافــات بمــا فیهــا النقطــة 

ع الاســهم أو التنــازل عنهــا، ونظــرا لتوصــل الشــركاء وعــدم حضــورهم أمــام الموثقــة مكــان المتعلقــة ببیــ
الاجتماع فان العارض یصبح في معضلة مادیة وقانونیة مما یدفعه الى التقدم بهذا الطلب من أجل 
حل الشـركة، ملتمسـا الحكـم بحلهـا واعتبـار انتهـاء نشـاطها مـن تـاریخ تقـدیم الطلـب وتحمیـل المـدعى 

الصائر، وادلى بمذكرة ارفقها بالقانون الاساسي والقوانین التركیبیة.علیهم
فحضر نائب المدعي وتخلـف المـدعى علـیهم 3/3/2009وبناء على ادراج القضیة بجلسة 

.31/3/2009رغم التوصل فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة یومه 
صدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستأنف.أوحیث 

أن الحكم الابتدائي صدر حضوریا في حق المدعى علیهم حیث جاء في اسباب الاستئناف 
معتبرا ایاهم تغیبوا رغم توصلهم.

لا یقیمان في العنوان المبلغ لهما فیـه لسـبب بسـیط 3ان كل من شرقاوي صوفیا ضریف و
وبالتالي فانهما یقیمان معه بنفس عنوانه.4انف علیه السید كونهما ابني المست
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هذا ان دل على شـيء فانمـا یـدل علـى سـوء نیتـه فـي التقاضـي، للتهـرب مـن المحاسـبة عـن 
نشاط الشركة منذ نشأتها الى الیوم باعتباره المسؤول الوحید على تسییرها.

صب على نفس الموضوع وتـم بدعوى تجاریة تن2008فبرایر 05وسبق له أن تقدم بتاریخ 
رفضها.

أجــاب المســتأنف علیــه بواســطة نائبــه بمــذكرة مفادهــا ان المقــال 1/6/2010وخــلال جلســة 
الاستئنافي لم یأت باي جدید أو اضافة جدیدة أو مناقشة للحكم الابتدائي.

وأن المقــال الاســتئنافي تحــدث فقــط عــن ســوء النیــة لكــون المســتأنفین لــم یحضــروا جلســات 
مة التجاریة.المحك

ــدلیل انهــم توصــلوا  وأن هــذا الــدفع مــردود لكــون جمیــع الاطــراف توصــلت بالاســتدعاءات وال
بالحكم في نفس العنوان.

وبالتالي یبقى المقال غیر مؤسس على أسس قانونیة أو موضوعیة مما یتعین رده مع تاییـد 
الحكم المستأنف.

ولـــم 28/9/2010توصـــل لجلســـة وبنـــاء علـــى قـــرار تبلیـــغ الجـــواب لنائـــب الطـــاعنین حیـــث 
.26/10/2010یحضر فتقرر حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 

محكمة الاستئناف
حیث ان منازعـة الطـاعنین فـي اسـتئنافهم لـم تنصـب علـى ادعـاءات المسـتأنف علیـه بوجـود 

غیـر منـتج ویتعـین خلافات بین الشركاء أدت الى عرقلة عملیة تسییر الشركة لـذلك یكـون اسـتئنافهم 
رده وتأیید الحكم المستأنف.

لـھذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

قبول الاستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر.في الـجوھــر : 

لیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في ا
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كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة الاستئناف التجاریة
باســم جلالـة المـلـكبالدار البیضاء

إن محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 19/10/2010أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار الآتي نصه:

.2مسیر شركة 1بین السید 
.عبد اللطیف مشبال نائبه الأستاذ 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

ة.بوصفه مستأنفا من جه
.3وبین السید 

.امحمد بومزوغ نائبه الأستاذ 
.الدار البیضاءالمحامي بهیئة 

شــــخص ممثلهــــا ي)بــــن ابــــراهیم و شــــركاؤه ش.م.م فــــ4و شــــركة (
القانوني.

من جهة أخرى.مامستأنفا علیهما بوصفه

جة بالملف.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدر 
.الأطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.2010-9-21واستدعاء الطرفین لجلسة 

قرار رقم :
4611/2010

صدر بتاریخ:
26/10/2010

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1172/6/2009

رقمه بمحكمة الاستئناف التجاریة
842/2010/12

ل/س
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قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

مستنتجات النیابة العامة.وبعد الاطلاع على 
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بمقــال مســجل و مــؤدى عنــه 3بواســطة محامیــه فــي مواجهــة الســید 1حیــث تقــدم الســید 

بمقتضاه الحكم الصادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار یستانف2/2/2010الرسوم القضائیة بتاریخ 
القاضــي فــي 1172/6/2009فــي الملــف عــدد 10/11/2009بتــاریخ 10769البیضــاء تحــت رقــم 

ـــاك  ـــول الـــدعوى فـــي الموضـــوع بالغـــاء القـــرار بالزیـــادة فـــي راس مـــال شـــركة بلیب اعـــادة والشـــكل بقب
التي كانوا علیها قبل اتخاذ القرار و تحمیل المدعیة الصائر.الحالة الاطراف و الشركة 

ل و صـــفة و اداء ممـــا یتعـــین معـــه حیـــث قـــدم الاســـتئناف وفـــق الشـــكل المتطلـــب قانونـــا اجـــ
بقبوله .صریح الت

وفي الموضــوع:
حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف ان المســـتانف علیـــه تقـــدم بواســـطة محامیـــه الـــى المحكمـــة 

غیـر كییعرض فیه انه شـر 11/2/2009التجاریة بالدار البیضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاریخ 
رها المسـتانف و ان هـذا الاخیـر اتخـذ قـرارا انفرادیـا رامیـا علـى تسـیییشـرفالتـي 2مسیر في شـركة 

77الى الزیادة في راس مال الشركة دون احتـرام الاجـراءات القانونیـة اللازمـة التطبیـق طبقـا للفصـل 

و قـد حـذره مـن خطـورة هـذا القـرار بواسـطة 96-5مـن القـانون رقـم 51و الفقرة الاخیـرة مـن الفصـل 
س الغــاء القــرار الفــردي الــذي اتخــذه المســیر اعــلاه و اعــادة الاطــراف و رســائل بــدون جــدوى لــذا یلــتم

ضــررو حفــظ حقــه فــي المطالبــة بــالتعویض عــن الهالتــي كــانوا علیهــا قبــل اتخــاذالحالــة الــىالشــركة
الذي لحق بـه مـع تحمیلـه الصـائر ثـم تقـدم المسـتانف علیـه بواسـطة محامیـه بمقـال اصـلاحي مـؤدى 

مس بمقتضاه الاشهاد له بادخال شركة بلیباك في الدعوى.یلت8/6/2009عنه بتاریخ 
اصدرت المحكمة التجاریة بالدار البیضاء الحكم المستانف اعلاه.و حیث 

و حیـث جـاء فـي اسـباب اسـتئناف الطــاعن ان العـارض اثـار ابتـدائیا ان المسـتانف علیـه لــم 
التـي قـررت الزیـادة فـي راس مـال یتقدم في الاجل القانوني بدعوى رامیـة الـى ابطـال الجمعیـة العامـة

القـــرارات التـــي اتخـــذتها بعـــد نشـــرها فـــي الصـــحف الناشـــرة للاعلانـــات القانونیـــة طبقـــا لاو 4شـــركة 
المتعلـــق 77.95رقـــم مـــن القـــانون 348الـــى 337للمقتضـــیات المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــواد مـــن 
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لمــادة الاولــى مــن القــانون رقــم الفقــرة الثانیــة مــن اشــركات المســاهمة المحــال علیهــا بمقتضــى احكــام ب
دة و بــاقي الشـركات التجاریــة و ان هـذا الــدفع كــان و المتعلـق بالشــركات ذات المسـؤولیة المحــد5.96

قـــرار طـــالالـــى الحكـــم بابتهـــدف یرمـــي الـــى الحكـــم بعـــدم قبـــول الـــدعوى علـــى حالتهـــا طالمـــا انهـــا لـــم 
خطــأ الــى مــا عبــرت عنــه مــن هــت الجمعیــة العامــة القاضــي بالزیــادة فــي راس مــال الشــركة بــل واتج

لصـدوره جمـاعي عن العارض بمفرده و الحال انـه قـرارصدوره طلب الغاء القرار الانفرادي المزعوم 
الدرجة الاولى اغفلت الرد عن هذا الـدفع و مناقشـته رغـم العامة للشركة و ان محكمة عن الجمعیة 

الحكــم المســتانف فــأتى ن ق.م.م مــ50علیــه الفصــل یــنص بخــلاف مــا محصــلة النــزاع علــى تــاثیره 
القــانون الاساســي لا بانعــدام التعلیــل , و ان المحكمــة مصــدره الحكــم المســتانف اعتبــرت انــه مشــوبا 

ة بــین دیــون الحســاب التجــاري للشــركاء قاصــالمیســمح للعــارض بالزیــادة فــي راس المــال عــن طریــق 
ـــى قـــانون الشـــركات ذات المســـؤ  ـــانون المطبـــق عل ـــى الشـــركة و لا الق ولیة المحـــدودة و ان الـــنص عل

الزیادة عـن طریـق المقاصـة بـین دیـون الشـركاء علـى الشـركة هـي المـادة الوحید الذي یسمح باعتماد
من قانون شركات المساهمة و لا یوجد اثر لهذه المادة ضمن المواد التي تمـت الاحالـة علیهـا 183

المطبـــق علـــى الشـــركات ذات 5.96بقـــانون شـــركات المســـاهمة فـــي المـــادة الاولـــى مـــن القـــانون رقـــم 
مــن القــانون المــذكور لا یســوغ تعــدیل القـــانون 75المســؤولیة المحــدودة و بالتــالي فانــه طبقــا للمــادة 

احـــد رغبـــة كـــان مـــن شـــان ذلـــك الزیـــادة فـــي اعبـــاء احـــد الشـــركاء و معلـــوم ان االاساســـي للشـــركة اذ
لـــى الاكتتـــاب و لـــم تكـــن هنـــاك مـــن لشـــریكه القـــدرة عرالشـــركاء بالزیـــادة فـــي راس المـــال اذا لـــم تتـــوف

دد و جـود الشـركات یشـكل ذلـك زیـادة فـي عبئـه , فـي حـین انـه اذا هـقانونیة او اقتصادیة تضرورات 
مماثــل للمــادة نــصلشــركات ذات المســؤولیة المحــدودة لا یشــتمل علــىلكــان حقــا ان القــانون المــنظم 

لا ینبغـي حملـه علـى المنـع بـل علـى المنحى شركات المساهمة فان هذا بمن القانون المتعلق 183
مــن 75اذ مــن المعلــوم ان كــل مــا هــو غیــر ممنــوع یعتبــر مباحــا و ان القــول بــنص المــادة الاباحــة  

یرتكز على اساس طالما انه یتعلق بآلیـة القانون المطبق على الشركات ذات المسؤولیة المحدودة لا
او تلـــك التـــي تـــروم الطبیعـــة الائتمانیـــة اجازهـــا المشـــرع لمواجهـــة حاجیـــات الشـــركة ســـواء تلـــك ذات 

المالیــة فــي الاكتتــاب ثــم انــه مــن كیمواجهــة اوضــاع متــدهورة فــلا یقیــد تفعیــل هــذه الآلیــة بقــدرة الشــر 
المقـــر رفقهـــا جـــواز الزیـــادة فـــي راس مـــال شـــركة ذات المســـؤولیة المحـــدودة عبـــر المقاصـــة بـــین دیـــن 

هــذا مـا اســتقر علیــه القضـاء الفرنســي (قــرار و قیمــة الحصــص المكتتبـة و ان المكتتـب علــى الشـركة 
الحكــم المطعــون فیــه مــن نحــى الیــه ) و بــذلك فــان مــا 7/2/1972محكمــة الــنقض الفرنســیة بتــاریخ 

عدم جواز زیادة راس مال الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بتحریر الحصص الجدیدة عبر المقاصة 
قتضــى قــانوني یبــیح ذلــك مثلمــا هــو علیــه المقــدار بــدعوى عــدم وجــود ممــع دیــون الشــركة المحــدودة 

غیـر اسـاس فـي القـانون و اتـى علـى قـد یكـون17.95مـن القـانون رقـم 183الحال بالنسـبة للمـادة 
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اخطــا فــي تطبیــق احكامــه علــى النازلــة ,لــذا یرجــى الغــاء الحكــم المســتانف و الحكــم مــن جدیــد اساســا 
لرافعها.و تحمیل الصائر برفضها بعدم قبول الدعوى و احتیاطیا 

جــاء فیهــا انــه 3/9/2010المســتانف علیــه بمــذكرة جوابیــة مؤرخــة فــي نائــبو حیــث ادلــى 
الــى ان طرضــاتعنــت المســتانف و اســتمراره فــي اتخــاذ القــرارات الفردیــة دون احتــرام القــوانین امــام 

ي الـى یتقدم بالدعوى الحالیة و ان المحكمة بعد اطلاعهـا علـى دفـوع الاطـراف اسـتبعدت الـدفع الرامـ
عدم تقیید دعوى رامیة الى ابطال الجمعیة العامة او القرارات التي اتخـذتها لعـدم جدیتـه و ان الحكـم 

السند القانوني الذي اعتمده فـي الزیـادة ینالابتدائي جاء واضحا حینما اشار الى ان المستانف لم یب
الشركة و ان ما یحاول في راس المال عن طریق المقاصة بین دیون الحساب الجاري للشركاء على 

لا یمكــن شــيء بكــون هــذا المنحــى لا ینبغــي حملــه علــى المنــع بــل علــى الاباحــة تمریــره المســتانف 
القـانون فـيتطبیقه في المجال القـانوني و ان المسـتانف لـم یحتـرم المقتضـیات القانونیـة المنصـوص 

ســتانف و تحمیــل المســتانف المتعلــق بالشــركات ذات المســؤولیة المحــدودة لــذا یرجــى تاییــد الحكــم الم
الصائر.

تخلــف عنهــا الطرفــان و تبــین انــه ســبق تــاخیر 21/09/2010و بعــد ادراج الملــف بجلســة 
.26/10/2010و مددت لجلسة 19/10/2010فحجزت للمداولة لجلسة جاهزة القضیة 

یلــالتعل
اعلاه .ة بسوطحیث یتمسك الطاعن باوجه الاستئناف الم

فـان الاحكـام الـواردة الاحالـة علیهـا 5.96وحیث انه باستقراء المادة الاولى مـن القـانون رقـم 
المتعلـــق بشـــركات المســـاهمة تطبـــق كـــذلك علـــى الشـــركات ذات المســـؤولیة 17.95فـــي القـــانون رقـــم 

رة تخضع و الاحكام الخاصة بها , و في غیاب ذلك فان هذه الاخیمتلائمة فیما اذا كانت المحدودة 
و للاحكام غیر المخالفة له الواردة في قانون الالتزامات و العقود.5.96للقانون رقم 

و حیث انه اذا كانت احكام الاحالة الواردة في الـنص اعـلاه علـى قـانون شـركات المسـاهمة 
مـن هـذا القـانون الاخیـر التـي تبـیح تحـریم الاسـهم الجدیـدة فـي راس 183لا تشمل مقتضیات المادة 

فانه ,المقدار و المستحقةشركة المحددة لمال شركات المساهمة عن طریق اجراء مقاصة مع دیون ا
تبقـــىعلـــى ذلـــك فالشـــركات ذات المســـؤولیة المحـــدودة5.96فضـــلا عـــن عـــدم احالـــة القـــانون رقـــم 

هذا القـانون بخصـوص الزیـادة فـي راس المـال و التـي لـیس فیهـا أي سنها خاضعة للمقتضیات التي 
مماثل لما ذكر.تنصیص

و حیـــث یكـــون بـــذلك مـــا ذهـــب الیـــه الحكـــم المســـتانف مـــن تعلیـــل فـــي هـــذا الصـــدد مخالفـــا 
للصواب مما یتعین معـه رد الاسـتئناف لعـدم اسـتناده الـى مـا یبـرره و المضـي فـي اتجـاه تاییـد الحكـم 

المتخذ .
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و حیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـهذه الأسبـــــاب

محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول الاستئناف .في الشـــكل : 

ستانف و تحمیل الطاعن الصائر.برده و تایید الحكم المفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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